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الفهرس الإجمالي 


الفصل الأوّل: الدراسات المهدويّة بين المسلمين؛ تاريخها و مناهجها 0 


الفصل الثانى: الشريف المرتضى و منهجه فى الأبحاث المهدويّة 2520 
الفصل الثالث: التعريف بكتاب المقنع 211 
نماذج من تصاوير النسخ عا وس وو ل ب ال لب تو اجا م ا ا اام ا و ب 


المقنع فى الغيبة 


الملحقات ل ل 0 
١‏ ماذكره فى كتابه «الشافى فى الامامة» 0 
١‏ - ما ذكره فى الديوان ا 
ما ذكره فى كتاب «تنزيه الأنبياء» زد 0000 
؛ - ما ذكره فى رسالة «جواب المسائل التبّانيّات» 101111 
6 - ما ذكره فى كتاب «الفصول المختارة من العيون و المحاسن"» 2 
1 - ما ذكره فى كتاب «الأمالى» ............ ك2 
عاونال فى طبر العحوفة إلى عد ا 01000 


4- ما ذكره فى كتاب «الذخيرة فى علم الكلام» ا ا 


الممنع فى الغيبة و ملحقاته 


4 ما ذكره فى كتاب «جمل العلم و العمل» و شرحه ا ا 


1 ماذكره فى «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره» مسي‎ ٠١ 
0 0 ما ذكره فى رسالة «جوابات المسائل الرازية»‎ -١ 
ما ذكره فى رسالة «جواب المسائل الطرابلسيّات الثانية» م‎ - 7 
11 ما ذكره فى رسالة «شرح القصيدة المذهبة للسيّد الحميري» امو‎ - 7 
ماذكره فى رسالة «جوابات المسائل الموصليّات الثالثة» م ب‎ - 
0 ماذكره فى مقدمة كتاب «الانتصار»‎ 6 
1 ما ذكره فى رسالة «الردٌ على أصحاب العدد) توج سو سس سم‎ 71 
ما ذكره فى «رسالة فى إبطال العمل بأخبار الآحاد) و‎ - ٠١ 
1 نان نال كرياقى ومالة دصر اناك المسائان اليف الأول اع اا‎ 
0 ما ذكره فى كتاب «الذريعة إلى أصول الشريعة» اممو واي سب‎ 8 
ماذكره فى رسالة «جواب المسائل الميّافارقيات» ا‎ ٠ 


مقدّمة التحقيق 

طرق الشريف المرتضى أنواع العلوم و المعارف. حتّى حاز من أمجاد التأليف 
التلبد و الطارفوز و أنه من ينه كل بوازةدق غارفه«ى .عرفت حمل مو هفات 
بالزيادة» و قد بلغت المنئ و زيادة. 

و من آثاره الجليلة: كتاب المقنع فى الغيبة و الذي يعد من أقدم المصتّفات في 
ادو ان :سافن ما له رهما بوونلة فزق عه نيا طيرقه اطق ار نمي 
الغيبة الكبرئ» و سوف يلى الكلام عن الكتاب و موضوعه فى ثلاث فصول: 

الأوّل: الدراسات المهدويّة بين المسلمين: تاريخها و مناهجها. 

الثاني: الشريف المرتضى و منهجه في الأبحاث المهدويّة. 

الثالث: التعريف بكتاب المقنع. 


الفصل الأوّل 
الدراسات المهدويّة بين المسلمين؛ تاريخها و مناهجها 

تعد مسألة المهدويّة من المسائل التي حظيت باهتمام المسلمين منذ القرون 
الأولى؛ نظراً لكثرة ورودها في كلمات النبئ الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلم 
و الأئمّة من بعده عليهم السلام؛ و احتوائها على مسائل تعد بعضها من أهمّ مخاوف 
البشريّة فى جميع العصور التاريخيّة (نحو العدالة و مستقبل البشريّة)؛ و بعضها الآخر 
تشتمل على مسائل إعجازيّة (نحو طول عمر الإمام وغيبته). 

و لقد وضع الكثير من الكتب و الرسائل لجمع هذه الأحاديث في مواضيع 
مختلفة. من قبيل: المهدي عجّل الله تعالى فرجه. الغيبة» أشراط الساعة, الدجال. 
الفتن و الملاحم. صاحب الزمان. و آخر الزمان. و غير ذلك. كما اختصّ جزء من 
المصادر الحديثيّة القديمة عند الشيعة و السئّة لجمع هذه الأحاديثء و يمكن لنا أن 
نشيو الى المضنفاءت الثالبة: 

[101) ١.المصئّف.‏ لعبد الررّاق(م١١١ه).‏ باب المهدي, ج١١.‏ ص ./١‏ 

[1]57 " المصئّف. لابن أبى شيبة (م7120ه). القسم الثاني من المجلد الثاني» ص "7١‏ 
كيين 

[*]1 ”# سنن ابن ماجة(م١71/1ه).‏ باب خروج المهدي. ج 7 ص 17135 -/17. 

[غ1]4) ؛. سنن أبى داود (م71/0ه). كتاب الفتن» كتاب المهديء كتاب الملاحم. ج1. 


.1١9-1١١ ص‎ 
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5. سنن الترمذى (م/541ه)., باب ما جاء فى المهدي. ج ؛. ص 65١86‏ -001. 

1. صحيح ابن خزيمة (م١1اه).‏ ج ١‏ ص .١5‏ 

. صحيح ابن حبّان(م 1014ه). ص 777 وص 797 - 795. 

#. الكافى للكليني (م1796ه). ج 7 ص 54-1١7‏ وص 110 -/1777. 

تظهر في القرن الثالث مصئّفات مستقلة في موضوع المهدويّة بين جميع الفرق 
الإسلاميّة. و قد طبع البعض من هذه المصتّفات. و البعض الآخر لا يزال مفقوداً أو 
مخطوطاً. و إليك قائمة سرديّة بهذه الأعمال. مع التفريق بما صيّف حنَّى زمن 
الشريف المرتضى: 
المصئّفات المهدويّة في القرن الثالث 

الف) المصئّفات الموجودة: 

.١‏ الفتن» مجلّدان, للحافظ أبى عبد الله نعيم بن حمّاد المروزي (م18؟ه). و هو 
من مشايخ البخاري و من علماء أهل السئّة. 

و قد طبع هذا الكتاب عدَّة مرّات في القاهرة و بيروتء و لها مخطوطات عديدة. 
انَخذْ المصئّف المنهج الحديثى في كتابه هذاء و قد جمع في مصئفه 1 جرينا 
يشتمل المجلّد الأول على ١705‏ حديث,. و المجلد الثاني على 47/ا حديثاً. في 
المواضيع التالية: علائم الظهور, السفيانى؛ اسم المهدي و نسبه. سيرة المهدي. 
خروج الدجالء نزول عيسى عليه السلام» خروج دابّة الأرض. ١‏ 

ب)المصئفات المفقودة: 


؟.كتاب الغيبة. لعلى بن حسن الجرمىي المعروف بالطاطري (م0١١ه).‏ 


/اغ6. 


2 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


وهو من رؤساء فرقة الواقفة.' 
]066١‏ * الملاحم. لمحمّد ابن أبي عمير(م1١5ه).'‏ 
ونون كنار الروواة لين الاين لاا عفري 
[11] ا الي قن القينة على ما عن لز افك العحن لوسرل بن عون الاين 
(م19١5ه).‏ 
وهو من فقهاء الواقفة. ' 
[22117 ©0.كتاب الغيبة, لعباس (عبيس) بن هشام الناشري الأسدي (م ١١19‏ أو 
ه) أ 
و هو من الشيعة الاثني عشريّة» و من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. 
[17] 5 الملاحم, للحسن بن على بن فضال(م75١ه)."‏ 
وهو من الرواة الشيعة الاماميّة. 
١ 1]1[‏ ” أخبارالمهدى عليه السلامء' لعبّاد بن يعقوب الرواجنى (م٠6١ه).‏ 
ذكره الزركلى بعنوان: أخبار المهدي المنتظر عليه السلام" و قد عدّه البعض من 
العامّة (أهل السنَّة)." 
[16) 6. الرجعة: ١‏ 


[2213153 4.إثبات الرجعة ٠١‏ 


.//17 الفهرست للنجاشي. ص 504 الرقم 2.718 5. نفس المصدرء ص37516 الرقم‎ .١ 

*". نفس المصدرء ص7١5,‏ الرقم '057. ؛. نفس المصدرء ص 23380 الرقم 74١‏ 

. نفس المصدر. ص ”7 الرقم 77 1. الفهرست للطوسىيء ص 154, الرقم 047. 
. الأعلام. ج"7. ص 0/8 7. 

8. الفهرست للطوسى. ص 147, الرقم ٠04؛‏ معالم العلمل ص”177, الرقم .11١7‏ 

4. الفهرست للنجاشي. ص 707 الرقم .84٠‏ 

فين المصيكى. 
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١ الغيية‎ ٠ ]01/ 

[14] ١.كتاب‏ الملاحم. ' 

[1) 2 ؟1١.‏ حذوالنعل بالنعل. ' 
[768] 002 1#.الحجّة فى إيطاء القائم. " 

و قد احتمل الشيخ آقا بزرك الطهراني أنَّ هذه المصئّفات هي التى سوف تذكر 
فيما يلى بعنوان: كتاب العائم. 

[71] 5.كتاب القائم.* 

و هذه المصنّفات كلها من تآليف الفضل بن شاذان النيسابوري (م70١ه).‏ و هو 
من أعلام الشيعة الاثني عشريّة: و من أصحاب الإمام الجواد و الإمام الهادي, و الإمام 
العسكري عليهم السلام. 

[77] 2 16.كتاب الغيبة: للحسن بن محمّد بن سماعة(م557ه).' 

وهومن كبار فرقة الواقفة. 

[5] 2 ١١1.كتاب‏ الغيبة» لإبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي ( كان حيّاً سنة 
م" 

و هو من علماء الشيعة. 

[1]74 "17.صاحب الزمان,” أبو العنبس محمد بن إسحاق ابن أبي العنبس (م7170ه). 


.84٠ الفهرست للنجاشى. ص 707 الرقم‎ .١ 
.١00 ]؛ الذريعةء ج1. ص‎ ١ نجم الثافب». ص 0؛ ربحانة اللدب. جلك ص‎ 03 
١ “لشن المضدن ضن‎ 


زذىي 


د > سم 


١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


و هو من ندماء المتوكل العبّاسي. 
[76]) 02 18 رسائل فى الجواب عن أبى الحسن على بن أحمد بشار؛ و كتاب الأشهاد لأبي 
زيد العلوي, ' لمحمّد بن عبد الرحمن ابن قبة الرازي (م قبل 180ه). 
و هو من كبار متكلّمى الإماميّة. 
] 4. جمع الأحاديث الواردة فى المهدىّ عليه السلام" للحافظ : كرابن اين 
خثيمة (م11/9ه). 
وهو من فقهاء و محدثى السئة. 
/ي] الملاحم, ' لمحمّد بن الحسن الصفار القمى (م 6٠15ه).‏ 
وهو من محدثي الفبعة الإنامية. 
0١ 2 1]54[‏ الفتن»* لأبى يحيى زكريًا بن يحيى البزار(م./19ه). 
وهو من محدثي أهل السنّة. 
[3] 2 75 الملاحم.' لحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي. 
و المو لف قنيعرة إفافرة انناامشرق. 
[1]0 2 7# الغيبة»' لأبي الحسن على بن محمّد بن على السواق. 
و هو شيعي واقفى. 
[1] اموس ١‏ تددن عله لسرن مو ران الكرخي. 


.07 كمال الدين» ص‎ .١ 

". الالذاعق ص777١؛‏ مجلة تراثنا العدد ”. ص 4 4. 

". كتاب نامه حضرت مهدي [ما كتب عن الإمام المهدي. ج ؟”. ص 174. 
غ. نفس المصدر. ص 048. 

4. الفهرست للنجاشي. ص 08. الرقم ١15‏ 1717. 

1. نفس المصدر. ص 509 الرقم 119. 

. الذربعة ج77, ص 190. 
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واهو هد :علماء الشتبغة الامامية. 

[؟"] 6. مسائل أبى محمّد والتوقيعات. ١‏ 
[37] 1". قرب الاسناد إلى صاحب الأمر " 
[غ"] /". الغيبة و الحيرة ' 
[4*] 2 78.الغيبة ومسائله ؟ 

و هذه المصنّفات كلها لعبد الله بن جعفر الجِمْيّري (قرن ”و 4). و هو من أعلام 
الشيعة الاثنى عشريّة. و من أصحاب الإمام الرضا و الإمام الهادي و الإمام العسكري 
عليهم السلام. 

[] 2 149.كتاب الغيبة.؟ لإسماعيل بن صالح الأنماطى. 

و هو من الشيعة الاثني عشريّة» و من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. 
[/بمو] "٠‏ كتاب الغيبة ١‏ 
"١ ]8‏ كتاب الملاحم." 

و هو من الشيعة القطحيّة و من أصحاب الإمام الهادي و الإمام العسكري 

عليهما السلام. 
[ة؟] "”. دلائل خروج القائم وملاحمو.؟ لحسن بن محمد بن اين الصفار. 
.١‏ الفهرست للنجاشي. ص 77١‏ الرقم “/01. 5. نفس المصدر. 
*. نفس المصدر. ص ,7١4‏ الرقم 017. 4. الفهرست للطوسي. ص 558 الرقم .44١‏ 
6. نفس المصدر. ص 4. الرقم ؟١١.‏ 
1. الفهرست للنجاشى. ص 588. الرقم 177. 
7. نفسن المصدر. 
الفهرست للنجاشى. ص 48. الرقم .٠١١‏ 


١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


و المؤلف شيعئٌ إمامي. 
[0غ] عم كتاب القائم. ' 
[31غ] 5" كتاب الملاحم. ' 
وكلاهما لعلى بن مهزيار الأهوازي. وهو من أعلام الشيعة الاثنى عشريّة. و من 
أصحاب الإمام الرضا و الإمام الجواد و الإمام الهادي عليهم السلام. 
[7غ] 0 كتاب الملاحم. ' 
[2] كتاب صاحب الزمان. ؟ 
[غغ] ". كتاب وقت خروج القائم.” 
و هذه المصئّفات الثلاثة لمحمّد بن الحسن بن جمهور(م ١١١ه).,‏ وهو من الشيعة 
الإماميّة الاثنا عشريّة. و من أصحاب الإمام الكاظم و الإمام الرضا عليهما السلام. 
[4غ] 8 الملاحم.' لإسماعيل تن مهران: 
من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. 
[43] 9 الملاحم. " لمحمّد بن 9 رَمَة (م /ا8 17ه). 
و هو من الشيعة الاماميّة. 
[/ا4] ..٠‏ سيرة القائم»” لمعلّى بن محمّد البصري. 
و هو من الشيعة الإماميّة» و من أصحاب الأئمّة المتأخرين. 


.١‏ الفهرست للنجاشي. ص 07؟. الرقم 134. اقين الصو 

”. الفهرست للطوسى. ص :4١17‏ الرقم /1717؛ معالم العلملء. ص178. الرقم 186 
5. الفهرست للطوسى. ص 417. الرقم /1517. 

فس الم و 7 

؛ الفهرست للنجاشى. ص١‏ 5 الرقم 64. 

. نفس المصدر. ص 375 الرقم .64١‏ 

. نفس المصدر. ص )48١‏ الرقم /1111. 
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مقدّمة التحقيق/ الفضل الأول الدراسات المهدوية بين المسلمين: تازيخها ومتاهجها 18 
[4غ] ١؛.كتاب‏ الغيبة ١‏ 
[9غ] 7 كتاب القائم الصغير. ' 
0ه] *4. كتاب الرجعة. " 
[01] 5 .كتاب الفتن» و قد ورد أيضاً بعنوان: كتاب الملالحم. ؟ 
و هذه المصتّفات الأربع لحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني» و هو من كبار 
فرقة الواقفة. 
[1]67 2 40 .الغيبة.* لعلى بن عمر الأعرج. 
و هومن الشيعة الواقفة. 
[08] 2 488.التوقيعاتء' لمحمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين. 
وهو من محدثي الشيعة الاماميّة. 
١ ]44[‏ اك.كتاب التنبيه." لأبى سهل إسماعيل بن على النوبختى. 
وعومن ا ري لض لضاف 
[6ه] .كتاب الملاحم.” لأبي حيون. 
شيعئٌ كان خادماً للإمام الرضا عليه السلام. 
[63] 2 4..الملاحمء' لأبى محمّد العَمْرَكي بن على البُؤفكي. 
وهو من أعلام الشيعة. 
.١‏ الفهرست للنجاشي. ص /, الرقم 177 1 50 
تفن امن 
4. كتاب نامه حضرت مهدي [ما كتب عن الإمام المهدي]. ج .١‏ ص .17١‏ 
5. الفهرست للنجاشي. ص157, الرقم 2.7170 1. منهج المقال ص 7794. 


8 نفس المصدر. صن 7 


الم المقنع فى الغيبة و ملحمقاته 


[لاه] :5.الملاحم. ' لأحمد بن ميثم بن أبى نعيم. 
و هو من الشيعه الاثنى عشرية. 
[08] :الات" لأى عبد اكد بو عبانى بن عيسن الفاضرى. 
و هو من الشيعة. 
[1]61 2 05. الرجعة." لأبي يحيى أحمد بن داود بن سعيد الفزاري الجرجاني. 


و هو من كبار محدثي أهل السئة. 


المصئّفات المهدويّة في القرن الرابع 
الف) المصنفات الموجودة: 
[150 2 « الملاحم لأبى الحسن أحمد بن جعفر بن محمّد ابن المنادي (م17ه). * 
ذكره السيّد ابن طاوس فى كتاب الطرائف, و منه مخطوطة فى مكتبة المسجد 
الأعظم بقم المقدّسة 3 1611" و نييضة احبر في مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي فى طهران برقم: 1.1714 
طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ عبد الكريم العقيلى فى بيروت سنة 1١4١ه.‏ من 
تقوراك :دار امور ه نز اليز ادن كبا ركلماء اهل اله 
[61] ”.كمال الدين و تمام النعمة. للشيخ الصدوق(م١18ه).‏ طبع هذا الكتاب عدة 


.11١ الفهرست للطوسي. ص 047, الرقم 11. ". الفهرست للنجاشي. ص‎ .١ 

". الفهرست للطوسى. ص 77 الرقم ٠‏ معالم العلماء ص ١‏ 5. 

1 في الطرائف ورد مرّة بعنوان المناري. و أخرى بعنوان: المناوي, و في كتاب نامه حضرت مهدي 
[ما كتب عن الإمام المهدي](ص5١2).‏ بعنوان: المناري. 

4. فهرس مخطوطات مكتبة مسجد الأعظم. ص 748؛ كتاب نامه حضرت مهدي [ما كتب عن الإمام 
المهدي) ج ؟. ص 170 . 

1. فهرس مخطوطات مكتبة مجلس الشورى الإسلامي, ج 4 ص 08. 


مَقدّمَة التنحقلق/ الفضل الأول الدراسات المهذوية بين المتلمية؛ تاريخها وماههها 13 
مرّات. و ترجم أنضا فزات:عديدة إلى الفارسة: ١‏ 

و قد تم فهرسة ما يربوعلى ١١0‏ منه نسخة على أقل تقدير فى المكتبات الإيرانيّة. ' 

تعرّض الشيخ الصدوق في كتابه هذا إلى غيبة الأنبياء: و روايات الغيبة عن الأئجّة 
الأفتى مكرنوالتوقيعانك»و المعكزدق» وشبائل اخخرى. 

و يشتمل الكتاب على 08 باباًء و لم يَحْتَفِ الشيخ الصدوق بتقل الروايات 
فحسب. بل أورد فى بدايات الأبواب و نهاياته توضيحات و تعليقات حول 
الأحاديث الواردة فيها. مضافاً إلى ذلك يشتمل الكتاب على مقدّمة مسهبة حول 
ماين الإمامة, و الإجابة عن الشبهات فى أكثر من مئة صفحة. 

[1]15 22 ” الغيبة, للشيخ محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني ( كان حيّاً سنة 187ه).' 
يوجد من هذا الكتاب عشرة نسخ في مكتبات إيران» * و قد طبع هذا الكتاب عدة 
مرّاتء و ترجم إلى الفارسيّة أكثر من مرّة.” 

تم تأليف الكتاب سنة 147ه, و قد جمع فيه مصيّفه خمس مئة حديث حول 

الإمام المهدي عليه السلام. 


.١‏ كتاب نامه حضرت مهدي [ماكتب عن الأمام المهدي]. ج١.‏ ص778- 7579 وا ص7237, 
ص 1947 ص ”47 و ص 141 وص 5 :5١‏ و ص 1006؛ واج 7 ص 7٠١‏ 

". راجع: فهر ستكّان نسخ خطى حديت و علوم حديث» ج75 ص "١٠١‏ 

". ذكر وفاته جواد على الطاهر فى كتاب المهدي المنتظر عند الشيعة الاشنى عشرية (ص 38) سنة 
اه و في نختام البحث عو مسأل خينة إغام الفضين فى" القرآناو#التحلديت لاضن 176 )ةر 
وفاته سنة “07/ه . و لم يرد فى المصادر القديمة أيّة إشارة إلى هذين التاريخين. 
و يرى المؤلف في كتابه(( ص ”707 الهامش )١‏ استناداً إلى عبارة النعماني أن سنة تأليف الكتاب 
بعل سنة 6*”اه . 

4. راجع: فهر ستكّان نسخ خطى حديث و علوم حديث,. ج04. ص 177. 

0. كناب نامه حضرت مهدي [ما كتب عن الإمام المهدي). ج .١‏ ص7371 -/7117؛ وج 7. ص 0737 - 
0. 


18 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
ب) المصئفات المفقودة: 
ل ؛. أخبار المهدى. ١‏ 
6 0. ذكر كلامه فى الملاحم. ' 
كلاهما لأبى أحمد عزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلّودي (م ٠7‏ 1هأو 707ام). 
وهومن محدثي الشيعة الإماميّة و من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام. 
[4ك] 1 كتاب الغيبة. ' 
0 /.كتاب الرجعة. ؟ 
[/1اك] 8.كتاب الملاحم.” 
كلها لمحمّد بن مسعود العيّاشى (م حدود ٠ام).‏ 
و المؤلف من كبار أعلام الشيعة. 
[221]54 4.الغيبة'. لمحمّد بن على بن أبى العذافر(م ”77 1ه). 
و هو من علماء الشيعة. 
.٠ ]34[‏ جزء فى المهدي عليه السلام" لذبي الحسن أحمد بن جعفر بن محمد 
المنادي (م1771ه). 
8 ١.كتاب‏ الغيبة 4 
.١‏ الفهرست للنجاشي؛ ص 747؛ الرقم .14٠‏ 
؟. نفس المصدرء ص 35١‏ الرقم 184. 
“تلن العفنة روص1017 الر قم 421 
أ لكين المضاتن 
الفهر ست للطوسي. ص 46 الرقم .٠١8‏ 
٠‏ الغيبة للطوسي. ص 791, ح 510. 


بالفووست [لتعادي عنم الاق 3 


زف 


لخد > سم 


مقدمة التحقيق/ الفصل الأوّل: الدراسات المهدويّة بين المسلمين؛ تاريخها و مناهجها 19 


[2211 135 كشف الحيرة ١‏ 
وكلاهما لسلامة س محمد بن إسماعيل(م173ه). 
و هو من أعلام الشيعة. 
[107 2 1 إبّان حكم الغيبة,' لأبى القاسم على بن أحمد الكوفى (م507ه). 
و هو من أعلام الشيعة. 
ا 5 كتاب فى ذكر قائم آل محمد ' لأبى سعيد أحمد بن رميح المروزي 
(م107ه). و المؤلف من علماء الشيعة. 
[04] 2 10 الهداية فى تاريخ النبئّ و الأئمّة: لأبى عبد الله الحسين بن حمدان 
الجنبلانى (م/10ه). 
و يختصّ الجزء الثاني من هذا الكتاب بالإمام المهدي عليه السلام. ؟ 
[6/] 1.كتاب فى الغيبة. ١‏ 
١ 103[‏ 12١.كتاب‏ الأشفية فى معانى الغيبة. " 
وكلاهما للحسن بن حمزة العلوي الحسيني (م108ه). و المؤلّف من علماء الشيعة. 
[171 2 18.كتاب الغيبة و ذكر القائم.؟ للحسن بن محمّد بن يحيى (م/10ه). 
والمؤلف من الشيعة. 
.١‏ الفهرست للنجاشى. ص 157 الرقم 015. 
القنين المصد و فين 135 الزقي 31 
و معالم العلماء. ص 0 
غ 


. الذربعة ج70, ص 1714. 

٠‏ الفهرست للطوسىي. ص41. الرقم ف 

: الفهر ست للنجاشى. ص 11. الرقم 6 !؛معالم العلما ص١‏ ". 
. الفهرست للنجاشى. ص 15, الرقم ١6١؛‏ معالم العلماء. ص 751 
. نفس المصدر. الرقم .١59‏ 


زى 


2د هكف سح 


7 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


[41] 
85] 
[8] 
[غ8] 
[84] 


]41[ 


84. حذو النعل بالنعل. ' 

.”٠‏ المصباح.' 

.١‏ الرسالة الأوّلة فى الغيبة. 

7”. الرسالة الثانية فى الغيبة. 

*". الرسالة الثالثة فى الغيبة. " 

4». الرجعة. ؟ 

0'.كتاب السرٌ المكتوم إلى الوقت المعلوم.” 
1 كتاب علامات آخر الزمان.١‏ 


”. الغيبة. ذكر هذا الكتاب السيّد هاشم البحرانى» و صاحب رياض العلماء. 


و صرّح الأخير بأنّه غير كمال الدرين." 


فذها 


و هذه المصنّفات التسع كلها للشيخ الصدوق(م١/7ه).‏ و ليس لها مخطوطات. 


8 أخبار الدولة فى ظهور المهدي عليه السلام.” لأحمد بن إبراهيم بن جرّار 


القيروانى (م ١٠6ه).‏ 


./ 


. الفهرست للنجاشىي. ص 747 الرقم .٠١49‏ 

. نفس المصدر. ص "9١‏ الرقم 44 .٠١‏ 

. نفس المصدر. ص 384 الرقم .٠١49‏ 

. نفس المصدر. ص 35٠0‏ الرقم .٠١49‏ 

بانفسن المصنون ضن :757 الرقي 169 

. نفس المصدر. ص 74٠0‏ الرقم .٠١49‏ 

. رياض العلماء. ج60 ص 07؛ كتاب نامه حضرت مهدي [ما كتب عن الإمام المهدي) ج ١‏ 


ض 618. 
هدية العارفين» ج 3 ص 8ذ 


مقدّمة التحقيق/ الفصل الأوّل: الدراسات المهدويّة بين المسلمين؛ تاريخها و مناهجها د" 


زحم] 9.كتاب المهدى عليه السلام.' لعيسى بن مهران. 
[14 2 60” الملاحم' لأبى القاسم على بن الحسن بن القاسم اليشكري. المعروف 
بابن الطبال. 
و هو من مشايخ التلعكبري فى الكوفة؛ و من علماء الشيعة. 
[10 2 0” الملاحم."لأبى جعفر محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي. 
مجر لها الخنيفة: 
[91]) 580202 الملاحمى' لإبراهيم بن حكم بن ظهير الفزاري. 
و هو من علماء الشيعة. 
1817 0 الملاحم.” لأبى الحسن على بن أبي صالح الكوفي. 
و هو من علماء الشيعة. 
[2]97 6" كتاب الغيبة,! لعلئ بن محمّد بن عمر بن رباح. 
و هو من علماء الشيعة. 
[94] 2 68" الغيبة." لمحمّد بن قاسم أبي بكر. و هو من متكلمي الإماميّة 
[96] أخبار القائم. 7 الحسن على بن محمّد بن إبراهيم الكليني الرازي. 
المعروف د: علان. 
و هو من علماء الشيعة. 


. الفهرست للنجاشى. ص 7107 الرقم 170؛ إيضاح المكنون: ج 7 ص 737 
. الفهرست للنجاشى. ص 7507,. الرقم 11786. 

نفس المصدر. ص 78١‏ الرقم 76 .٠١‏ 

نفس المصدر. ص ,57١‏ الرقم 187. 


زيى 


عت بم << 


في المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


[93] 2 لا#اكتاب الغيبة»' لحنظلة بن زكريًا التميمى. 


و هو من الشيعة. 
[917]) 2 8 كتاب الشفاء والجلاء فى الغيبة, ' لأحمد بن على بن خضيب. 


[94] 9" الغيبة و كشف الحيرة: ' 
[44] .. الكشف والححّة ؟ 
محكي ا تامو دهن كويد الخواديم عبه لله تقناع بورهو مه اء 
الشيعة. 
21٠١[‏ ١غ.‏ ترتيب الآدلة فى ما يلزم خصوم الإماميّة دفعه عن الغيبة والغائب.* لأحمد بن 
او دا الهرالى الي 
وهو من علماء الشيعة. 
[221301 45.إزالة الداء عن قلوب الاخوان فى معنى الغيبة.' 
6١ 7[‏ 4# .كتاب التحيّر " 
وكاذهنا لمسون به احودين عقيل من غلماء الشيعة 
ل . فى ذكر من روى من طرق أصحاب الحديث أن المهدى من ولد الحسين عليهما 
السلام؛ و فيه أخبار القائم.* لأبى على أحمد بن محمّد بن أحمد الجرجاني. 


8١ الفهرست للنجاشي. ص 157, الرقم‎ .١ 

؟. الفهرست للنجاشيء ص417, الرقم ١4!؛‏ الفهرست للطوسي. ص76 الرقم .4١‏ 

*. الفهرست للنجاشيء ص 417 الرقم .1١6٠‏ 

ُ. الفهر ست للطوسي. ص 0١‏ الرقم 606ا. 

. معالم العلمل ص ,1١‏ الرقم .1١17"‏ 

. الفهرست للطوسي. ص 47 الرقم ١١1؛‏ الفهرست للنجاشي. ص 78/8 الرقم 417 .٠١‏ 
. الفهرست للنجاشي. ص 787 الرقم 517 .٠١‏ 

. نفس المصدر. ص 47. الرقم .54٠‏ 


زفق 


د > سمح 


مقئمة التحقيق/ الفصل الأوّل: الدراسات المهدويّة بين المسلمين؛ تاريخها و مناهجها ” 

[غ١٠]‏ 2 40.الفتن, 0 عيسى السليلى. من علماء السئة. و قد روى 
عنه ابن طاوس فى كتابه الملاحم و الفتن. 

[6١٠6ع]‏ 2كهكم أخبار أبى عمرو و أبي جعفر العْرئين. لبي برعا امه بن 

ريت أبا العّاس بن نوح قد عوّل عليه في الحكاية في كتابه أخبار الوكلاء. 

وكانهذا الرحل كتير لزيازاتو اخ زيارة سظررها معنا يوه الغدير شيلة 


المصنّفات المهدويّة في القرن الخامس 
الف) المصنفات الموجودة: 
.١ 21007[‏ الفصول العشرة فى الغيبة, للشيخ المفيد(17١6ه).‏ 

طبع أوّلاً في النجف الأشرف سنة ١177ه,‏ ثمّ طبع في مصئّفات الشيخ المفيد 
سنة 8317١ه‏ . 

و قد أجاب الشيخ المفيد فى كتابه هذا عن عشرة أسئلة حول الإمام المهدي عليه 
السلام. نحو: فلسفة الغيبة. طول عمره. علامات الظهورء و اللقاء معه. و غير ذلك. 
لهذا الكتاب مخطوطات كثيرة» و قد ترجم إلى الفارسيّة بعنوان: «ده انتقاد و باس<». 

]٠١ 37‏ ". الرسالة الاولى فى الغيبة» للشيخ المفيد(م'7١5ه).‏ 

طبع أوّلاً في النجف الأشرف سنة 7ه ثم طبع ضمن خمس رسائل في قاف 
لمعي واج ني ا ران الشمع اقم كعاب ل تين 
.١‏ كتاب نامه حضرت مهدي [ما كتب عن الإمام المهدي). ج ؟. ص 01/8. 
". الفهرست للنجاشى. ص .45١‏ الرقم .١1١40‏ 


32> المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
مصئّفات الشيخ المفيد سنة 8117١ه‏ في المجلّد السابع. 
تختص هذه الرساله حول حديث: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
الجاهليّة». 
]6٠١4[‏ * الرسالة الثانية فى الغيبة» للشيخ المفيد (م7١5ه).‏ 
طبعت هذه الرسالة نظير سابقتها فى النجف الأشرف و قم المقدّسة, و ضمن 
مصئفات الشيخ المفيد. و قد ذكرها المحمق الطباطبائى بعنوان: كتاب الجوإبات فى 
خروج المهدي.' 
]٠١[‏ :. الرسالة الثالثة فى الغيبة» للشيخ المفيد( م 7١5ه).‏ 
طبعت هذه الرسالة فى المجلد السابع من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد أيضاًء 
وهى حول أصحاب الإمام المهدي عليه السلام. 
201]1٠١[‏ ٠.الرسالة‏ الرابعة فى الغيبة, للشيخ المفيد(م7١6ه).‏ 
تختص هذه الرسالة فى الإجابة عن الشبهة حول علة غيبة الإمام المهدي عليه 
السلام. و هى أنّه لوكان العلة فى غيبته عليه السلام هى كثرة أعدائه و خوف القتل» 
فقد عاش آباؤه عليهم السلام في ظروفي أصعب بكثير لم يمنعهم عن الحضور في 
طبعت هذه الرسالة فى ضمن مجموعة مصنفات الشيخ المفيد سنة 517 ١هء‏ و لها 
مخطوطات عديدة؛ منها ما فى المكتبة المرعشية. برقم: 0178٠1 / ١١7‏ و 500/750؛ 
و5ا/”غ؟ب و ه/لا.78؟1. 
و هذه المصئّفات الخمس الأخيرة للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان 
[21]111 6 مسألة فى الغيبة, للقاضى عبد الجبّار المعتزلى (م410ه). من أعلام متكلمي 
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أهل السنّة. توجد نسخة منه فى الفاتيكان. برقم: 170.' 
[0221117” الأربعون حديئاً فى المهدى عليه السلام؛ 5 لعيم حيمج غيل اللنة 

الإصفهانى (م 470ه). من علماء أهل السنّة. 

لهذه الرسالة نسخ خطيّة في النجف الأشرف و قم المقدّسة. و قد أدرجها جملة 
من المؤلفين كاملة في مصنّفاتهم, كالسيوطي. و الإربلى؛ و البحراني؛ و غيرهم. 

وقد ترجمها إلى الفارسيّة في القرن العاشر الهجري المقدّس الأردبيلى 
(م497ه). و أبو الحسن على بن حسن الزوارهاي (م حدود 947ه). و من 
المعاصرين حجّت البلاغي. ' 

طبع هذا الكتاب بتحقيق على جلال باقر فى مجلة تراثا( العدد /الا). 


ب) المصنفات المفقودة: 
[1]11 2 68.أخبار وكلاء الآئمّة الأربعة. ' 
[114 4.ما نزل من القرآن فى صاحب الزمان. ؛ 
كاقمها لأى عند الله ألتما بن مستقك بن تاكن التجوهري (م8601):من علماء 
الكنيفةة وأاقن زعا جواة عله ككاناً وةه 
.٠١ 221114[‏ النقض على الطلحى فى الغيبة.١‏ 
[013] هر الف 1 ْ 


.14 ١ كتاب نامه حضرت مهدي [ما كتب عن الإمام المهدي]. ج ؟. ص‎ .١ 
نفس المصدر. ج١. ص 778 و141.‎ .1 

”. الفهر ست للنجاشيء ص 7ل الرقم /7037. 

اسن المضر. 

4. المهدي المنتظر. ص 7١‏ 

1. الفهرست للنجاشي. ص .4٠٠‏ الرقم .٠١51/‏ 

. نفس المصدر. ص 794 الرقم 7177 .٠١‏ 
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احتمل بعضهم أن يكون هذا الكتاب إحدى رسائل الشيخ المفيد فى الغيبة.' 
111173 500؟1.مسألة فى الرجعة. 
ليذ كعات شيك ف نكي آنه إلله المرمكي. ١‏ 
[213114 "٠.جوابات‏ الفارقيين فى الغيبة. ' 
فرعلا الكتاب بأساء ا خرىء تجو مراك التريقة فى الحية سوياك 
المافارشن» ' 
و هذه المصنّفات الأربع للشيخ المفيد(م517ه). 
[1118 22 16١.أخبار‏ الوكلاء الأربعة. ' 
[0 6١1.أخبارالأبواب١‏ 
عذهما جواد على كتاباً واحداً. " 
و هما لأبى العبّاس أحمد بن على بن نوح السيرافي (م بعد 17١5ه)»‏ من علماء 
لشي 
171] 7 أخبار المهدى عليه السلام." 
.١17 0 ]177[‏ صفة المهدى عليه السلام. 
روى عنه يوسف بن يحيى المقدسي ١9‏ حديثاً في عقد الدرر.أ 


. 1706 كتاب نامه امام مهدي [ما كتب عن الإمام المهدي. ج ”. ص‎ .١ 

؟. نفس المصدر. ج ”. ص 1/8" 

"'. الفهرست للنجاشيء ص ٠٠‏ 4. الرقم 717 .٠١‏ 

4. كتاب نامه حضرت مهدي [ما كتب عن الإمام المهدي]: ج .١‏ ص 7784. 
0. الفهرست للنجاشى. ص85 الرقم 9١!؛‏ الذربعةة ج 2١‏ ص 707 

. الفهرست للطوسيء. ص 45 الرقم .١١07/‏ 

. المهادى المنتظر ص *". 

. الطرائف. ص 17/4. 

. عقد الدرره ص/77. 


م سح ردت 
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[*17] 18 نعت المهدى عليه السلام. 
نقل عنه الحافظ أبو عبد الله الكنجى فى كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان. ١‏ 
[غ7١]‏ 4. ذكرالمهدى و نعوته. ' 
أورده السيّد ابن طاوس فى الطرائف. و فهرس أبوابه. وعد أحاديثه. فكانت ١6‏ 
حديثاً. 
[6؟7١] "٠‏ مناقب المهدى عليه السلام. 
نقل عنه الحافظ أبو عبد الله الكنجى في كتابه ليان فى أخبار صاحن الزمان 
حسية عقر ينا ' كدا قل نه ووسفعءين تفن المقدينى الشنافس ذلظة بععدر 
عدر ف كايه هده ادرو 
022]013 ١©١”.الفتن.*‏ 
7/1 1] ١.كتاب‏ المهدى عليه السلام.' 
وهذه المصئّفات السبع الأخيرة كلها للحافظ أبي نعيم الإصفهانى (م ١47ه).‏ وهو 
من علماء أهل السنّة البارزين و المكثرين فى التأليف. 
و من الجدير بالذكر أنّ حركة التأليف كانت و لا تزال مستمرّة على هذا النحو إلى 
العصر الحاضر, و المصتفات التى دوّنت تضاعف حجمها. 
و فى يومنا هذا فإنّ مسألة المهدويّة دُرست من جهات مختلفة و بأغراض شنَّى. 
و مناهج متعدّدة. و عنيت بأنظار الباحثين و المؤلفين؛ و انسع العمل عليها بشكلٍ 
.١‏ ايان في أخبار صاحب الزمان. ص 87/. 


1 الطرائف. ص .1/87١‏ 
' السان فى لخر صاحب الزمان. ص ./8١'‏ 


0-6 ص مف 


. عقد الدرر. ص .١ 8١‏ 
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مضاعف بالنسبة للقرون الماضية. 

و يمكن لنا أن نقسّم الدراسات المعاصرة إلى الأقسام التالية: 

الأولة:ثذوون الرسائل :و الكتى الكتيرة. 

الثانى: تدوين المصنفات الانتقاديّة 0 والمغرضة وين 

الثالث: تدوين الرسائل و الأطاريح الجامعيّة. 

الرابع: نشر المجلات الموضوعيّة -التخصصيّة. 

الخامس: تدوين المعاجم و دوائر المعارف. 


السادس: الدراسات الاستشراقيّة. 


المناهج في الدراسات المهدويّة 

تبيّن القراءة التحليليّة في اللتزاينانة: و الأ كعات الستشوزة كنول العيدر : 
الاختلافات في نوع البحث و طريقة التعامل مع المسألة: و إِنّ هذه الاختلافات كسائر 
المجالات البحثيّة في العلوم البشريّة تارةً تنشأ من الاختلاف في المباني والمناهج؛ و 
ار تنشأ من الاختلاف فى الملكات. و سائرالعوامل الفرديّة: و الجديربالتأمّل من 
بين هذه الاختلافات هو النوع الأوّل الناشئ من الاختلاف فى المباني و المناهج. 

فإنّ جملة من المحمّقين اعتمدوا فى الأغلب على التعاليم الوحيانيّة» و بناءً عليه 
سوف نطلق عليهم: المنهج النقلى. و البعض الآخر يستفيد من العلوم العقليّة مع 
الاعتماد على التعاليم الوحيانيّة. و هو ما نطلق عليه: المنهج النقلى -العقلى. و قسم 
ثالث يجعل المشاهدات الشهوديّة أصلاً فى الأبحاث المهدويّة: و سوف ندرس هذا 
المنهج فى ضمن الكلام عن: المنهج العرفاني - الصوفي. 

و سوف نسعى في هذه الدراسة مضافاً على التعريف الإجمالي بهذه المناهج - 
إلى بيان الشواهد, و العصور التاريخيّة و التطوّرات, و التعريف بأعلامهاء و ما تركوه 
من مصئّفات. و الأهمّ من ذلك الأفكار و النظريّات لكل واحدة منها. 
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الأول: المنهج النقلى 

ِنّ أقدم المناهج في التعامل مع المسألة المهدويّة هو المنهج النقلى. و كان جمع 
الأجافيك واتتومنها ‏ ولى التغووة النكدية ة التي بذلت في هذا الموضوع. وما ورد في 
المصادر الأوّليّة للشيعة و السنّة كالكافي و الصحاح الستة فى باب المهدويّة هو من 
هذا القبيل. 

يعتمد هذا المنهج اعتماداً أساسيّاً على التعاليم الوحيانيّة, ولعلّه يرجع إلى أنّ 
أصحاب هذا المنهج يرون المهدويّة من الأسرار الإلهيّة و الأعورالقيية وكانت لهذا 
المنهج النصيب الأكبر من الروّاد منذ بداية التأليف فيه إلى افص العاف ققد الفنك 
في القرون الأولى مصئّفات كثيرة, و حتَّى قبل مولد الإمام المهدي عليه السلام. و هي 
الى وق هلق تكانين مضنا 9 إن كتاب الغيبة للشيخ النعماني و كمال الددين للشيخ 
الصدوق هما أقدم المصتّفات الواصلة إلينا من القرن الرابع حتّى يومنا هذا. 

وكانت اهتمامات المصنّقَيْن في تأليف الكتابيّن هو تبيين عقائد الشيعة حول 
الإمام الثاني عشرء و دفع الحيرة؛ و إزالة الشبهة عنهاء و إليك التعريف بهما: 
الكتاب الأوّل: كتاب الغيبة للنعماني 

يقول الشيخ محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني المعروف ب: ابن أبي زينب 
(م حادود ه) في مقدّمة كتابه, بعد الحمد للّه و الصلاة على نبيّه و آله: 

أمّا بعل: نا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيع ٠‏ المنتمية إلى نبيّها 
محمد آله على اللدفاهه اجنعين مَمَنَ يقول بالإمامة التى جعلها الله برحمته 
دين الحقّء و لسان الصدقء و زينئاً لمن دخل فيهاء و نجاةٌ وجمالاً لمن كان من أهلها. 
وفازبدذمتهاء و تمسّك بعقدتها. و وفى لها بشروطهاء من المواظبة على الصلوات. 
وإيتاء الزكوات. و المسابقة إلى الخيرات, و اجتناب الفواحش و المنكرات. و التنزه 
عو سيان الفسظور نودو عراقنة للد تقدّس ذكره فى الملا و الخلوات. و تشغل 
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القلوب و إتعاب الأنفس و الأبدان في حيازة القربات ‏ قد تفرّقت كلمهاء و تشعبت 
وزافيفاء و قينا د اند فون السك وي برعي الى ميعارنلل تهان: ؛ فطال 
بعضها علوًاً و انخفض بعضها تقصيراً. و شكوا جميعاً إلا القليل فى إمام زمانهم. 
وولى أمرهم. و حجّة رهم التي اختارها بعلمه. كما قال جل و عرّ: «وَ رَيِّكَ يَخْلُقُ ما 
يَشاءُ و يَخْثَارُ نا كان ا لَهُمُ الْجِيَرَةٌ» ' من أمرهم للمحنة الواقعة بهذه الغيبة التى سبق 

نو مول اللشهاى اللمعلية دو الها كرها نو كذ من أمير المؤمنين عليه السلام 
خبرهاء و نطق فى المأثور من خطبه و المرويّ عنه من كلامه و حديثه؛ بالتحذير من 
فتنتها. و حمل أهل العلم و الرواية عن الأئمّة من ولده عليهم السلام واحداً بعد واحد 
اخبارع اسك عاكت أحد ا لا وقد التو نيان ست فرننات و رمات امتحان ال 
تبارك و تعالى اسمه خلقه بها بما أوجبته قبائح الأفعال و مساوئ الأعمالء و الشحّ 
المطاع, و العاجل الفاني» المؤثر على الدائم الباقي» و الشهوات المتبعة» و الحقوق 
العايدة الى انيت سخ لسع ودين 

فلم يزل الشك و الارتياب قادحين في قلوبهم -كما قال أمير المؤمنين عليه 
السلام فى كلامه لكميل بن زياد فى صفة طالبي العلم و حملته: «أو منقاداً لأهل الحقّ 
لا بصيرة له. ينتقدح الشك فى قلبه لأوّل عارض من شبهة حتّى أدّاهم ذلك إلى التيه 
و الحيرة و العمى و الضلالة؛ و لم يَبْقَ منهم إلا القليل النزر الذين ثبتوا على دين الله 
وافوتكرا بحل اللو لق مسي و عن سر اا للها سمي : 

و تحقق فيهم وصف الفرقة الثابتة على الحقٌّ التي لا تزعزعها الرياح و لا يضرّها 
القونء ولأ رعزنها لفغ النيرايه و لم خضل فى :قزين الله بالريدال تخرص متلابق " 

و قد قام الشيخ النعماني بتبويب كتابه إلى قدي كنز اسيانيك الرواياة 
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بصورة كاملة؛ و أشار فى مقدّمة الكتاب بصورة ضمنيّة إلى أن الروايات الواردة فى 


هذا الكتاب صحيحة. ١‏ 


الكتاب الثاني:كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق 

لقد ذ كر الشيخ الصدوق فى مقدّمة كتابه أن القرقن هق تالبق الكنات امور كلاك: 

الأوّل: دفع الحيرة عن شيعة نيسابور فى مسألة إمام العصر. 

الثانى: لقاؤه بالشيخ نجم الدين أبي سعيد محمّد بن الحسن بن الصلت القمّي. و 
هو من أسرة شيعيّة عريقة: و قد جاء من بخارى إلى قم؛ و قد أصيب بالحيرة في 
طول الغيبة من سماع كلمات الفلاسفة و أهل المنطق. 

الثالث: أمر الإمام الحجّة له في عالم الرؤيا أن يكتب كتاباً فى الغيبة. ' 

يشتمل الكتاب على خمسة أبواب» و مقدّمة مسهبة فى 177 صفحة, تكلم فيها 
عن لزوم وجود الحجة, و نقد نظريّات سائر الفرق حول موضوع المهدويّة خاصة 
الزيديّة و الجواب عن بعض متكلمى الشيعة, كابن قبة الرازي فى هذا المجال. 

والشيخ الصدوق مضافاً إلى إيراده أسانيد الأحاديث بصورة كاملة, يؤكّد فى أكثر 
من مرّة أن اعتماده واستناده فى هذه المسألة على الأحاديث الصحيحة فحسب. 


.١‏ حيث يقول: «و إذا تأمّل من وهب الله تعالى له حسن الصورة: و فتح مسامع قلبه. و منحه 
جودة القريحة, و أتحفه بالفهم و صحَّة الرواية بما جاء عن الهداة الطاهرين صلوات الله عليهم 
على قديم الأيّام وحديثها من الروايات المتّصلة فيها. الموجبة لحدوثهاء المقتضية لكونها مما 
قد أوردناه فى هذا الكتاب حديثاً حديثاً. و روي فيه. و فكر فكراً ممعناً. و لم يجعل قراءته 
وانظره فل سنح دون شافى التأمل وال بطمع نبصره عن ديك منها بشع ما تقدمه دون 
إمعان النظر فيه و التبيين له. و لما يحوي من زيادة المعاني بلفظة من كلام الإمام عليه السلام 
بحسب ما حمله واحد من الرواة عنه علم أنّ هذه الغيبة لولم تكن و لم تحدث مع ذلك و مع ما 
روي على مرّ الدهور فيها لكان مذهب الامامة باطلاً». الغبةة ص5 1. 

7” كمال الدين. ص‎ .١ 
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و يقول في ختام المقدمة حيث يشير إلى فصول الكتاب: «ثمّ صححنا النصوص 
على القائم الثاني ريمن الأنقة عليهي التاق من الله عالن د كرة و هين وله 
والأتكة الاخه عقر * 

و يقول فى موضع آخر: 

لسعو العدوت ونا فنا كلادون أخبان المفتر وزو عيره سنا عنمل فى 
أمر الغيبة و وقوعها؛ لأنّ الغيبة إِنَما صحّت لي بما صح عن النبيّ و الأئمّة 
من ذلك بالأخبار التي بمثلها صمّ الإسلام و شرائعه و أحكامه.' 

وهو يؤكّد فى هذه العبارات -مضافاً إلى صحّة هذه الروايات -على منهجه في 
حقو نيا له القند بو امور عه بها المبتنية على السَئّة السادرة من الدين 
و الأئمّة عليهم السلام. و بعبارة ع يصرّح أن منهجه هو الاعتماد على المصادر 
الروائيّة والنفلية. 

و بعد القرن الرابع و ما تلاه من القرون كان هذا المنهج سائداً بين المحققين من 
الشيعة و السئة في موضوع المهدويّة إلى يومنا هذاء و نشير هنا إلى جملة من 
البستاف التى النت على هذا الأسايى: 

.١‏ البيان فى أخبار صاحب الزمان, لمحمّد بن يوسف الكنجى الشافعى (م/10ه). 

". عقد الدرر فى أخبار المنتظر و هو المهدي عليه السلام» لمووضف وي تضعيون 
المقدسي الشافعي السلمى (م 106ه). 

*. العرف الوردىي فى أخبار المهدى عليه السلام» لجلال الدين السيوطى (م١١9ه).‏ 

؛. القول المختصر فى علامات المهدي المنتظر عليه السلام لابن حجر الهيتمي 
(م ؛/احه). 


انفين المضد و 2 1 
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0. تلخيص البيان فى أخبار مهدي آخر الزمان. لعلىَ بن حسام الدين الهندي 
م هلاذم). 
. المشرب الوردى فى المهدى عليه السلام؛ لنور الدين على بن سلطان محمّد 
القارى الهروى. المشهور بالملا على القاري (م1١١٠ه).‏ 
/. المحجة فى ما نزل فى القائم الحجة, للسيّد هاشم البحرانى (م/1١٠١١ه).‏ 
.يتخا الانوان المجلدات( »)07-١‏ للشيخ محمّد باقر المجلسى (م١1١1١ه).‏ 
وتم تأليف مصئّفات كثيرة ف في العصر الراهنء اعتمادأ على الروايات. و بصبغة 
نقليّةه و من أهمّها كتاب منتخب الأثر فى الإمام الثاني 0 لآية اللّه الشيخ لطف الله 
الصافي الكلبايكاني؛ و قد تم تأليفه سنة 117ه . و من خصائص هذا الكتاب هو 
الالتفات إلى الشبهات المعاصرة حول مسألة المهدويّة كشبهات الفرقة البهائيّة 
و التتبّع فى مصادر متعددة هو الآخر من خصائص هذا الكتاب, كما أن من مميّزاته 
الهوامش التوضيحيّة في شرح الأحاديث. 
و يذكر فى مقدمة الكتاب إلى هذا المنهج و اعتباره قائلاً: 
و ليس في المسائل النقليّة التي لا طريق لإثباتها إلا السمع ما يكون الايجان 
به أولئ من الاإيمان بظهور المهدى عليه السلام لو لم نقل بكونه اول من 
بعضها؛ لأنّْ البشارات الواردة فيه قد بلغت مرتبة التواتر. مع أن الأحاديث 
المنقولة في كثير ممّا اعتقده المسلمون و غيرهم لم يبلغ تلك المرتبة» بل لا 
توجد لبعض ذلك إلا رواية واحدة, ومع ذلك يعد عندهم من الأمور 
العمليةد ناذا كع بم العمل الكؤدن عاعانها الرسول سل الله عليه 
وآله و أخبر به أنْ يرتاب في ظهوره عليه السلام مع هذه الروايات الكثيرة؟ 
ولا تخدش هذه الأخبار بضعف السند في بعضها و غرابة المضامين 


و استبعاد وقوعها في بعضٍ اخر؛ فإنّ ضعف السند في بعضها لا يضرٌ بغيره 


أن المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
مما هو في غاية الصحّة و المتانة سنداً و متناً. و إلا يلزم رفع اليد عن جميع 
الأحاديث الصحيحة لمكان بعض الأخبار الضعيفة, مع أنّ اشتهارها بين 
كافّة المسلمين: و كون أكثر مخرّجيهامن أئمّة الاسلام و أكابر العلماء 
و أساتذة فنّ الحديث موجب للقطع بمضمونهاء هذا مضافاً إلى أنّ ضعف 
السند إِنّما يكون قادحاً إذا لم يكن الخبر متواتراً و ما في المتواتر منه. 
فليس ذلك فرعا فى أغتبارم؟ 

و قد تم تدوين الكتاب على عشرة فصول يشتمل كل فصل على أبواب. 


الثاني: المنهج النقلى ‏ العقلى 

وهو الثاني من مناهج علماء المسلمين فى التعامل مع المسألة المهدويّة و قد بدأ 
في القرن الخامس, و من حوزة بغداد العلميّة. و يعتبر من روّاد هذا المنهج متكلموا 
بغداد. كالشيخ المفيد(م7١4ه)»‏ و الشيخ الطوسى(م 570ه). و قد دام هذا المنهج في 
القرون اللاحقة. ففى القرن السابع كان الخواجة نصير الدين الطوسى  01/4(‏ 
107 ق». و فى القرن الحادي عشر الشيخ صدر الدين الشيرازي ( 1/9 )٠١6١-‏ سلكا 
نفس المنهج. 

كما سلكه فى العصر الحاضر علماءء, كالشهيد السيّد محمد باقر الصدر -١7١07(‏ 
٠غاق).‏ وآية الشيغ عب الله الجوادي الآملي. إلا أن القراعك بو الا عسل العقليّة 
المستفادة منها في هذا المجال قد تطوّر في مرور الزمن. 

و في هذا المسلك تم الاعتماد على العقل الكلامي المحض تاراحو ا لزع اين 
العقل الفلسفى المحض.ء و ثالثة بما فوق ذلك و هو العلوم التجربيّة البشريّة والبيانات 
العا 


.١‏ منتخب الأثر فى الإمام الثاني العشرء ص ؟. 
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)ه5١1م( الشيخ المفيد‎ .١ 

يعد الشيخ المفيد من أوّل متكلمى الشيعة ممّن واجه مسألة المهدويّة بهذا المنهج 
انَخذ المنهج النقلى العقلى الذي كان متداولاً فى سائر المسائل الدينيّة آنذاك. 
كتاب الفصول العشرة فى الغيبة: التى تمّ تأليفه فى خلال سنتى 5٠١‏ -١41ه.‏ يعنى 
في أواخر عمره الشريف. و قد طرح في كتابه هذا عشر مسائل من البحوث 
المهدويّة, و بحثها كمنهج المتكلّمين اتكالاً على الأدلة العقليّة» و الآيات القرآنيّة. 
والشوافهة الناويهة" 

؟. الشريف المرتضى (م175ه) 

و هوثانى الشخصيّات التى تابع هذا المنهج بقوّة. و نبحث عن منهجه فى الفصل 
الثانى: 

و قد استفاد الشيخ الطوسي فى كتابه الغيببة من النقل, كما استفاد من الأدلة العقليّة 
الكلاميّة. و قد أشار إلى منهجه فى مقدّمة كتابه قائلةٌ: 

أمّا بعد, فإنّى مجيبٌ إلى ما رسمه الشيخٌ الجليل؛ أطال الله بقاءه من إملاء كلام فى 
غيةفاحب الزمان«وشيت غيكه: والعلة التى لأجلها طالت غيبته. وامتداد استتاره. 
مع شذة الحاجة إليه. و انتشار الحيل» و وقوع الهرج و المرجء و كثرة الفساد في 
الأرضء و ظهوره فى البرّ و البحر, و لِمَّ لَمْ يظهر: و ما المانع منه. و ما المحوج إليه: 
والجواب عن كل ما يسأل فى ذلك من شبه المخالفين. و مطاعن المعاندين. 


.5١ الفصول العشرء ص‎ ١ 


لوا المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


وأنا مجيبٌ إلى ما سأله. وممتثل مارسمه. مع ضيق الوقت. و شعث الفكر, و عوائق 
الزمان. و صوارف الحدثان, و أتكلّم بجمل يزول معها الريب و تنحسم به الشبه. و لا 
أطول الكلام فيه فيملء فإنّ كتبى فى الإمامة و كتب شيوخنا مبسوطة فى هذا المعنى 
في غاية الاستقصاء. وأتكلم عن كلّ ما يسأل فى هذا الباب من الأسئلة المختلفة. 
و أردف ذلك بطرفي من الأخبار الدالّة على صحّة ما نذكره؛ ليكون ذلك تأكيداً لما 
ادكزوة وتانييا لمعي كوه زالا عبارو المقع لف واه الاحتوالفان كديرا م 
الناس يخفئ عليهم الكلام اللطيف الذي يتعلق بهذا الباب, و ربما لم يتبيّنه» وأجعل 
للفويقتق ظريقا إلن ها تشفارة :و تلقفيةه» ومن :الله“ قعالى انعمل المغونة او التوفيق: 
فهما المرجوّان من جهته, و المطلوبان من قبله. و هو حسبى و نعم الوكيل. ' 

5. صدر الدين الشيرازى  91/9(‏ ٠6١1ه)‏ 

و قد استدل الملا صدرا فى كتابه شرح أصول الكافى بعدّة قواعد عقليّة على 
إثبات الامامة. و قد سرى هذا الاستدلال و الاستفادة من القواعد العقليّة فى بحث 
الإمامة إلى مسألة المهدويّة. و قد روج بعد ذلك؛ بحيث تم الاستدلال بالأدلة العقليّة 
مع ملاحظة ما أفاده الملا صدرا. 

فتارة يطرح برهان العلة الغائيّة» و يطبق عليه بعض الأحاديث قائلاً: ظ 

دل هذا الحديث على حقيقة ما مر ذكره منّاء من أن وجود النبئ صلَّى الله 
عليه و آله أو الإمام عليه السلام ليس بمجرّد أنّ الخلق محتاجون إليه فى 
إصلاح دينهم و دنياهم, و إن كان ذلك أمراً مترتّباً على وجوده ضرورة؛ بل 
إنما قافدك بوحوده الأرض و من فيها؛ لكون وجوده الكوني علة غائيّة 
لوجودهاء فلا تقوم الأرض و من فيها لحظة إلا بوجود الإنسان الكامل. ' 
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و يقول فى شرح حديث «لو أنّ الإمام رفع من الأرض ساعة لساخت بأهلها»: 
وذلك لما مر ذكره من أنّ وجوده سببٌ لوجودها.ء و بقاؤه سببٌ لبقائها. و لا 
يقن السسقية يدوق سينة» كما هو قاعذة العلة نو المعو ل 7 
و القاعدة الثانية التى يستند إليها الملا صدرا هى قاعدة برهان الأشرف. حيث 
يشرحه قائلة: 
قعلية ان رتب تليلة الوعوة التنادرة من الآذل سييطاه الها يكو 
أبداً من الأشرف إلى الأخس و من الأعلى إلى الأدنئ, و من نظر في أحوال 
الموجودات و نسبة بعضها إلى بعض عرف أن الأدنى و الأنقص لا يوجد إلا 
نسبت الأعلن :فز الأكمل سبية ذاقة: و تقدماً طنيعتاءو إن كان :وجوه الأدنى 
و الأنقص يصير مبدأ متهيّاً للمادة لفيضان الأعلى و الأكملء فالحيوان سببٌ 
ذاتي لوجود النطفة متقدّم عليها تقدّماً بالذات, و كذا النبات للبذر. أمّا النطفة 
فهي سببٌ معد لوجود الحيوان متقدّمة عليه تقدّماً بالزمان لا بالذات, و كذا 
البذر للنبات... . 
وقد علمت الحال في باب التقدّم و التأخّر في الوجود بين النوع الشريف 
والنوع الخسيس كما وصفناه. قال تعالى مخاطباً للانسان: مخَلَقَ لَكُمْ ما فى 
ألأرْضٍ جَميعاً» ' لكونه أشرف الأكوان الأرضيّة. فصار سبباً لوجودها 
وغاية ذاتية لخلقهاء فلو ارتقع الإنسان عن الأرض أرتفع سائر الأكوان 
من الجماد و النبات و الحيوان. فكذلك لو ارتفع الحجّة عن الأرض 
ارتفع الناس كلّه. فثبت قوله عليه السلام: «لو لم يبق في الأرض إلا 


؟. البقرة(١):‏ 19. 


لو المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
انان لكان اخوهنا اكه 

0. الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر 107 ٠0٠15ه)‏ 

و فى العصر المتأخَر فإنّ من أوّل العلماء ممّن استفاد من العلوم العقليّة في تبيين 
التعاليم الوحيانيّة في مسألة المهدو هو الشهيد آية الله السيّد محمّد باقر الصدر في 
كتابه بحث حول المهدي عليه السلام. حيث يجيب فى هذا الكتاب عن سبع أسئلة 
حول المهدويّة. و هى: 

١.كيف‏ تأنّى للمهدي عليه السلام هذا العمر الطويل؟ 

”. لماذا كل هذا الحرص على إطالة عمره؟ 

".كيف توّج بالإمامة في الصِعْر؟ 

؛. كيف نؤمن بأنّ المهدي عليه السلام قد وجد؟ 

6 لماذا لم يظهر القائد إذن؟ 

هل للفرد كلّ هذا الدور؟ 

/. ما هي طريقة التغيير في اليوم الموعود؟ 

و قد أجاب السيّد الصدر عن هذه الأسئلة السبع في ثمان مباحثء و فى الحقيقة 
إن الإجابة عن السؤال الأوّل طرح فى مبحثين. و قد استفاد فى كل واحدة من هذه 
الحراكي مو اباس و التاق والصيعاو ا اص والبواين الجا كيه عي ابيع 
و المجتمع... كل ذلك حسب تناسب الموضوع. 

و يشير فى بحث وجود المهدي -حيث استفاد من الأخبار إلى ثنائيّة منهجه في 
البحث قائلاً: 

و أمّا تجسيد هذه الفكرة في الإمام الثاني عشر عليه الصلاة و السلام فهذا ما توجد 
مبرّرات كافية و واضحة للاقتناع به. و يمكن تلخيص هذه المبرّرات فى دليلين: 


ار يرع غنول اكات يح لاه 01301 
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أحدهما إسلامئٌ. 

و الآخر علمئٌ. 

فبالدليل الإسلامي نثبت وجود القائد المنتظر. و بالدليل العلمي نبرهن على أن 
المهدي ليس بره اسطورةا افتراض. بل هو حقيقةٌ ثبت وجودها بالتجربة 
العا 

ما الدليل الإسلامى: 

فيتمثل في مئات الإؤاناف (لزار ا#غورسون اللكملى اللمعايةبو اله و يله 
والأئمّة من أهل البيت عليهم السلام؛ و التى تدلّ على تعيين المهدي عليه 
السلام؛ و كونه من أهل البيت... و من ولد فاطمة ومن ويه الكسنين .و أنه 
التاسع من ولد الحسين... و أنّ الخلفاء اثنا دن 

فإنٌ هذه الروايات تحدد تلك الفكرة العامة و تشخصها فى الإمام الثاني عشر من 
أئمّة أهل البيت عليهم السلام؛ و هي روايات بلغت درجة كبيرة من الكثرة و الانتشار 
على الرغم من تحفظ الأئمّة عليهم السلام و احتياطهم في طرح ذلك على المستوى 
العام وقاية للخلف الصالح من الاغتيال أو الإجهاز السريع على حياته. 

و ليست الكثرة العدديّة للروايات هي الأساس الوحيد لقبولها. بل هناك إضافة 
إلى ذلك مزايا و قرائن تبرهن على صحّتهاء فالحديث النبوي الشريف عن الأثمّة أو 
الغتلقاء أو الاعراء بعده و أنّهم اثنا عشر إماماً أو خليفة أو أميراً على اختلاف 
متن الحديث في طرقه المختلفة ‏ قد أحصى بعض المؤلفين رواياته فبلغت أكثر 
نو لقعي لبقي وزوابة فاخوذةاهة: اهزهر كت الحد يثك غيق الشيعة و الشنهة ينها 
في ذلك البخاري و مسلم و الترمذي و أبي داود و مسند أحمد و مستدرك الحاكم 
على الصحيحين. 

و يلاحظ هنا أنّ البخاري الذي نقل هذا الحديث كان معاصراً للإمام الجواد و 


2 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


الإمامين الهادي و العسكري. و فى ذلك مغزى كبير, لأنّه يبرهن على أنّ هذا الحديث 
دس ل عو لني فلن الله و الهو سم قل ايد مطيمو ةو تمل 
فكرة الأئمّة الاثنى عشر فعلاً و هذا يعنى أنّه لا يوجد أيّ مجالٍ للشك فى أن يكون 
نقل الحديث متأثراً بالواقع الإمامى الاثني عشري و انعكاساً له لأنّ الأحاديث 
المرئفة الى نسب الل النرم صل الله ملعيو الهو ستو مون اتمكانات أر 
تبريرات لواقع متأخر زمنيّاً لا تسبق في ظهورها و تسجيلها في كتب الحديث. ذلك 
الواقع الذي تشكل انعكاساً له. 

فما دُّمّنا قد ملكنا الدليل المادّي على أنّ الحديث المذكور سبق التسلسل 
التاريخي للائمّة الاثني عشرء و ضبط في كتب الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي 
الاثني عشريء أمكننا أن نتأكّد من أن هذا الحديث ليس انعكاساً لواقع و إِنّما هو تعبير 
عن حقيقة ربّانيّة نطق بها من لا ينطق عن هوى. فقال: («إنْ الخلفاء بعدي اثنا عشر). 

و جاء الواقع الإمامى الاثنى عشري ابتداءً من الإمام على و انتهاء بالمهدي, ليكون 
اطي لعفي اقول لذللع الجد يك الفوف الشريفه: 

و أمّا الدليل العلمى: 

فهو يتكوّن من تجربة عاشتها أَمّة من الناس فترة امتدّت سبعين سنة تقريباً و هي 
فترة الغيبة الصغرى. و لتوضيح ذلك نمهد بإعطاء فكرة موجزة عن الغيبة الصغرى.... ' 

1 آية اللّه الجوادى الأملى 

و في العصر الراهن فقد -3 آية الله الجوادي الآملى إلى مسألة المهدويّة بهذا 
المنهج أيضاًء فقد قال فى مقدّمة كتابه: ,امام مهدي مو جود مو عود [الإمام المهدي عليه 
السلام الموجود الموعود] ما ترجمته: 


.1١38 ٠١ 8 بحث حول المهدي. ص‎ ١ 
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إن إثبات كون الشخص هو المهدي لا يتم بالعقل الصرف؛ لأنّ الحكمة 
و الكلام يبيّنان الخطوط العامّة للإمامة و أوصافه و شرائطه و ما يتعلّق به. 
و لم تتعهّد بإثبات سمة خاصّة لشخص مخصوص؛ كما أنّ الفقه في تعيين 
مرجع التقليد يببحث عن ضرورة أصل وجود المرجع من جهة. و خصائصه 
و أوصافه و شروطه ننجهة أخرى: إلا أن تسن من قبل الثقات من أهل 
الخبرة أَوّلأَ و رجوع عموم الناس ثانياً. 
و هذا الكتاب بالاستعانة من العقل و الاستمداد من النقل يثبت أن فكرة 
المهدويّة الشخصيّة متمثّلة بالامام الحجّة ابن الحسن المهدي الموجود 
الموعود.١‏ 
يشتمل الكتاب على ثلاثة أقسام: 
الأوّل: الامامة. 
الثانى: الانتظار. 
الثالث: من الظهور و حتى المدينة الفاضلة للإمام المهدي عليه السلام. 
وكل قسم يشتمل على فصولء و مجموعها في الكتاب تسع فصول. 
مع أن منهج الكتاب الظاهري هو المنهج العقلي النقلي» و لكن يبدو بوضوح 
الركون إلى أسس الحكمة المتعالبة:و بعض المباحت العرقانية فى الكتاب.خاضة 
التعل القالات مع لقنم الأذ لك كنا نكو ساسوكاة بتاعت أخرف قو اقل الأنمان 
الكامل و وحدة الإنسان الكامل فى هذا المجال. ' 


.١19 ١8ص مام مهدي مو جود موعود [الإمام المهدي الموجود الموعود.‎ .١ 
1 ؟ نيان المصندن فين ني‎ 


"'ء المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
الثالث: المنهج العرفاني ‏ الصوفي 

و كما أسلفنا سابقاً فإنّ أحد المناهج فى البحث عن المسألة المهدويّة بين 
المسلمين هو المنهج العرفانى الصوفى., و الذي ظهر فى القرن السابع؛ و قد طرح 
العرفاء و الفلاسفة مسألة المهدويّة عن طريق التعاليم الأصليّة في العرفان و التصوف. 
من قبيل تعاليم الإنسان الكامل و ختم الولاية. 

و قد اختلف روّاد هذا المنهج فيما بينهم فى الاعتقاد بالمهدويّة النوعيّة 
والشخصيّة. ممّاسوف نشير إلى ذلك لاحقاًء وإليك نظريّات خمسة من شخصيّاتهم: 

.١‏ محيى الدين ابن عربى (070 7ه 

و ابن عربي مؤْسّس العرفان النظري بين المسلمين هو أوّل من تعرّض من هذه 
الجهة إلى مسألة المهدويّة: و قد طرحها في أكثر من موضع من مصّفاته. ' 

و فى عبارات ابن عربىي تصريحٌ منه بأنّ الإمام المهدي عليه السلام الموعود 
هو خاتم الأولياءء حيث يقول فى معرفة وزراء المهدي عليه السلام الظاهر في آخر 
الزمان: 

انيب قن لله أن للتضليفة يخرج و قد امتلأت الأرض جور و ظلماًء فيملؤها 
قسطأً و عدلاً لو لم َب من الدنيا إلا يوم واحد طوّل الله ذلك اليوم حتّى يلي هذا 
لخليفة من عترة رسول الله صلَى الله عليه و آله من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم 
وسول الله مناى اللمعليدو لعز اللحسيو ون على ين أبي طالب يبايع بين الركن 
والتقام يتنه رول اللتروياى اللمظليه و له" 

.١‏ منها في الفتوحات المكية الباب 55 077 115؛ فصوص الحكم؛ الفص الشيثى؛ و مصئفات 
مستقلّة أخرى, لاحظ الفصل الخامس: ببليوغرافيا المهدويّة. 


؟. الفتوحات المكيّة ج, ص 0777 طبعة عثمان يحيىء القاهرة» و في بعض الطبعات (الحسن) 


- 
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أعوانه و أنصاره. وكيفيّة خروجه ثمّ يختم كلامه بهذين البيتين: 


ألا إن مَحَمْمَ الأواياءٍشَهِيدٌُ ١‏ و عينٌ إمام العالمينَ فَقيدُ 
هوّالسيّدٌ المَهديٌّ من آلٍ أحمدٍ 02 هوالصَّارمٌ الهنديٌّ حين يُبِيدُ 
هوَّ الشّمسُ يجلو كل غم و ظلمةٍ 2 هوَالوابل الوَسْمئٌ حينَ يَجودًا 
و قال فى موضع آخر: 


و أمًا ختم الولاية المحمّديّة فهى لرجل من العرب من أكرمها أصلاً ويداً. و هو 
في زماننا اليوم موجود عرفت به سنة خمس و تسعين و خمس مئة؛ و رأيت العلامة 
التى له قد أخفاها الحقٌّ فيه عن عيون عباده. و كشفها لى بمدينة فاسء حبّى رأيت 
50 000 اا مم 0 5 : ١‏ 
خاتم الولاية منه. و هو خاتم النبوّة المطلقة لا يعلمها كثير من الناس. 

1 العطار النيشابورى (م11ه) 

و يرى العطارالنيشابوري أنّه كما ختم الله النبوّة برسوله المصطفى صَلَى اللّه عليه 
و آله. كذلك ختم الولاية بعد علئّ المرتضى بالإمام المهدي عليهما السلام. و هو 
الهادي و المرشد إلى دين الله. حيث يقول: 

بعد از أن ختم ولايت بر على است نور رحمت از كلام او جلى است 
<> بدل(الحسين) و هو تصحيف لا يتوافق مع عقيدة الشيعة الإماميّة. و مرويّات أهل السنّة. و قد 

ورد في كثير من مخطوطات الكتاب في مكتبات تركيا و إيران و شمال أفريقيا كما في المتن. 

و من الجدير بالذكر أن هذه العبارة مع وجودها فى مخطوطاته القديمة تمّ حذفها من بعض 

الطبعات المتأخرة. 

1 الفتوحات المكيّة. ج7. ص 44؛ و للمزيد راجع: داثرة المعارف بزرك اسلامي. ج 4. ص .18١‏ 


2 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


بعد حيدذر حتم بر مهدي بود أن كه در دين خدا هادي بود' 


و يقول في موضع آخر: 


صد هزاران اوليا رو بر زمين از خدا خواهند مهدي را يقين 
يا الهى! مهدي ام از غيب آر تاجهان عدل كردد أشكار 
مهدي و هادي و تاج انبيا بهترين خلق و برج اوليا' 


*. المولوى (517-705م) 

ويرى المولوي أنّ الولاية شأنٌ من شؤون الحقٌ الذاتيّة. و منشأ الظهور, و مبدأ 
الشارفةوبرووة العقائق التجلقنة اكدا ١|‏ عضر ومين غالح لوز وبين اللخ بيك 
لاتحادهم و وحدتهم. و يعتقد المولوي أنّ لكل برهة من تاريخ البشريّة ولئٌ من 
01" 

إن وجود هذا الولى موجبٌ لامتحان الناس, امتحاناً يستمرٌ إلى يوم القيامة» و إِنّ 
هذا الأتعحان الناى حرق سد رليات للد مسو مقي كا تمس وين مترا فعا فيليا 
لأرلاء اللعييو على هلؤافت لاك اقيق ليفلك القيله رو لو حسكن تويكو أ لتاب انه 
عوك ار عا بكار اكاب إناثائة انحر و كانم عور وال 
يس به هر دوري ولى اي قائم است تاقيامتء أزمايش دائماست 
هركهراخوي نكو باشد برست هر كسى كاو شيشه دل باشد شكست 
يس امام حى قائم آن ولى است<02 خواهاز نسل عمرء خواه از على است 
مهدي وهادي وي است اي راه جو ا همنهانوهمنشسته ييش رو 


.١‏ ديوان عطر. مظهر العجائب. حكايت در تمثيل حال نادانان كه به خود كمان دانائى برند.... 
ا 

”. دبوان عطارء مظهر العجائبء در نعت اولاد مرتضى عليهم السلام كه قرّة العين رسولند. بيت 
16 /ا/. 
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او جو نور است و خرد جبريل اوست أن ولئّ كمازاو قنديل اوست 
وان كه زين قنديل كم مشكاتهاست< نوررادر مرتبت ترتيبهاست' 

و قد ذكرعدّةٌ من شرّاح المشنوي في شرح هذه الأبيات استنادأ إلى آيات القرآن 
الكريم و منها الآية السادسة من سورة الأحزاب, و الآية 4؟١‏ من سورة الأنعام في 
تقسيم الولاية إلى تكوينيّة و تشريعيّة, والتكوينيّة إلى الوجوديّة والتعبينيّة و قالواإن 
كان مراد المولوي من كلامه هذا الولاية التكوينيّة الوجوديّة فمعنى هذه الأبيات 
صحيحةً خاليةٌ عن الإشكالء و تتوافق مع عقائد الشيعة الإماميّة و إن كان مراده 
الولاية التكوينيّة التعيينيّة فالكلام مشكل. 

وكذلك إن كانَ مقصوده من قوله: «مهدي وهادي وي است اي راه جو...» إن كان 
مقصوده من المهدي و الهادي هو الإنسان الإلهي المنتصف بالهداية. فكذلك يتفق مع 
الولانة التكر عن و هو نادف اومن ا ناللة اولي هم تمجه عن القام مواد كاد 
ظاهرين أو مستورين. 

و إن كان مقصوده الإمام المهدي عليه السلام الوارد في الأخبار و مصادر جميع 
لم ال ل سس د ير 
المصادر, وأنْ له ظهور كظهور نبي الإسلام.' 

وهذه الأبيات و إن لم تكن صريحة في الإمام المهدي عليه السلام بذاته. ' إلا أنّ 
أبياتة الأخري الغى.وزرواك اق حيو زه القسن التريوى :للبى صريحة فى اتكبخيضن 
الإمام المهدي. و هى قوله: 


.197 مشنوي معنوي. ص‎ .١ 

؟. تفسير. نقد و تحليل مشنوي. ج”7. ص17-517]. 

". و إن حاول بعض الشرّاح تأويل كلامه هذاء و تطبيقه على الإمام المهدي. لاحظ: نفس 
المصدر. ص5٠+-07غ.‏ 


١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


موسى تقى أي و نقى در مهر او عهدي بخوان 
با عسكري رازي بكو الله مولانا على 
مهدي سوار آخرين بر خصم بكشايد كمين 
نشاف عون كيدا توه رار 
اقرار كن اظهار كن مولاي رومي اين سخن 
هر لبه يد يدن لد اميم امن 


:. نور الدين عبد الرحمن الجامى 40117 1917ه) 

يرى الجامي أن الولاية باطن النبوة و أنَّ «صاحب الزمان» هو مظهر الولاية. 

و من الواضح أنّ صاحب الزمان هو ما يعتقده الشيعة أنه المهدي الموعود. يقول 

الجامي ما ترجمته: 

إِنّ صاحب الزمان هو الولي الذي اذا خرج تظهر الولاية, و تتبيّن الحقائق, 
و ينكشف الغطاء. و إلى الآن البحث في المدارس قائمٌ على العلم الظاهر, 
و الحقائق مخفيّة, لآنه كان عصر النبوّة و النبوّة تضع الصور. و الآن دور 
ظهور الولاية و إذا ظهرت الولاية تظهر الحقائق و تستر الصور. و الآن في 
المدارس بحث الحقائق. حقيقة الإسلام, حقيقة الإيمان. حقيقة الصلاة. 
حقيقة الصوم و الححّ. حقيقة الجنّة و البرزخ و الصراط و الثواب و العقاب. 

كر سِرٌ قَدّر طعمة أبدال شود اين جملةه قيل و قالء يامال شود 

هم مفتي شرع را جكر خون كردد 2 هم خواجه عقل را زبان لال شود' 

د. علاء الدولة السمنانى (القرن السابع و الثامن) 

و قد ورد فى بعض تراث علاء الدولة السمناني حول إمام الزمان و الإمام المهدي 


./١١5 دبوان شمس سربزي؛ مخطوطة مدرسة سيسهالار فى طهران. برقم 71037 و‎ .١ 
.515060 - 741 ؟. مقصد اقصى. ص‎ 
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مالا يتوافق مع سائر مصئّفاته. و لكن فذلكة القول و بقرينة ما ورد في كتاب ,سيان 
الإاحسان يمكن أن نستنتج أنّ السمنانى يعتقد بخاتمية الولاية بالإمام المهدي عليه 
السلام. حيث يصفه ب: الإمام و قطب الأقطابء. و هما من صفات العامّة و المشهورة 
للولئ الخاتم عند الصوفيّة. ١‏ 


إيماء العرفاء إلى روايات المهدويّة 

لقد اعتنى العرفاء و الصوفيّة إلى المسألة المهدويّة ‏ مضافاً على طريق ختم 
الولاية إلى التعاليم الدينيّة والنبويّة وهى الروايات, و إليك نماذج من ذلك: 

.١‏ فقد عقد ابن العربى باباً فى الفتوحات (الباب ”7717). بعنوان: (الباب الثالث 

ا لل ال نا ة منزل وزراء المهدي الظاهر في أخر الزمان الذي 
بشر به رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و هو من أهل البيت). و ذكر فيه مضمون 
الروانات المقولة عن اندي لي للدكته وا الدفى العم اليتق وصيرة' 

.١‏ كما عقد عمر بن شجاع الموصلى (م بعد 110ه) الصوفى الكبير في 
الموصلء و مرشد أتابك بن لؤلؤ الزنكى فى كتابه النعيم المقيم فصلاً بعنوان: «الإمام 
محمّد المنتظر ابن الإمام الحسن العسكري». و ذ كر فيه روايات عن سيرته. و مولده و 
كنات ضوع كرعس ونين اللستريهرنو اله الاناء و الفيناق ين اليادى :راع 
يعون ال" 

. و من العرفاء الذين اعتنوا بأخبار الإمام المهدي عليه السلام هو نور الدين 
الجامى في كتابه شواهد النبوّة فقد عققد فيه باباً بعنوان: «ذ كر محمّد بن حسن بن على 
بن محمّد بن على الرضاء لقبه الإماميّة بالحجة و القائم و المهدي المنتظر و صاحب 


78 -377 العروة لأهل الخلوة و الجلوة ص‎ .١ 
الطبعة القديمة؛ و ج؟. ص77 طبعة دار صادر.‎ 0١ لمكية. ج1. ص‎ ١ ؟. الفتو حات‎ 


". النعيم المقيم لعترة الب أالعظم. ص١١‏ 4. و4470 - 431. 


1 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


الزمان. و هو عندهم خاتم الاثنى عشر إمامأ». ١‏ 

؛. و من العامّة الصوفيّة هو عبد الوهاب الشعرانى (م9177ه). فى كتابه اليواقِت 
و الجواهر. حيث بحث فيه عن علامات و وقائع ما قبل الظهور. و كيفيّة حروج 
على مذهب الإماميّة. ثمّ ينقل عن الفتو حا ت( الباب “777), و الذي يحتوي على كثير 
من الروايات التى وردت فى كتب الخاصّة و العامٌّة. ' 

0 و المولى علاء الدولة السمناني كسائر ملسا الصوفية. يطرح العقيدة الاسلاميّة 
غن الموهوة زمر :طرق العوؤقتة كه رس ةزه امشيهوون الانها وله الخنوثة امارد 
أئمّة أهل البيت عليهم السلام حول الإمام المهدي عليه السلام. ' 

و من الجدير بالذكر أن السمناني يؤكد على أن الإمام المهدي عليه السلام قد 
ورك امن النوة على اللدعليةبى الةمواريته الخلتئة تو الخلقئة و المشتوئة بو آنه 
حسب تعبيره -ولده الصلبى و القلبي و اللساني» و صاحب سِرٌ رسول الله صلى الله 
عليه و آله. مما لم يعتقده فى سائر الأثمّة ممّن سبق الإمام المهدي عليهم السلام. كما 
يورد السمنانى معتقده عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام فى المجلس الثالث 
.١‏ شواهد السو ص 2 ١غ.‏ 
”. و من الجدير بالذكر أن كثيراً من متصوّفى أهل السئّة كالقشيري. و السنائي؛ و العطار, 

والمولويء. و روزبهان البقلى؛ و عبد القادر الجيلاني. و السيوطيء و السخاوي. و المناوي 
يرون للأئمّة الاثني عشر منزلة سامية و مكانة رفيعة» حتّى عرف بعضهم ب: السنّي الاثني عشري, 
من قبيل إبراهيم الحموي صاحب فرائد السمطبن. و معين الدين الحوينى (صاحب نكّارستان)؛ 
من العلماء ممّن يرون أهل البيت عليهم السلام أئمّة ومعصومين, و إن عدوا الخلافة 
والحكومة شأناً آخر غير الإمامة. راجع: تاريخ التشيم في إإبران. ص ١‏ 818. 
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و الغشترادة في كتابه' و يرى أن الإمام المهدي عليه السلام صاحب علوم غريبة. 
وله جميع مقامات الأثمّة الاثنى عشر عليهم السلام'.' 


."0 العروة لأهل الخلوة و الجلوة ص‎ .١ 

.١‏ لمعرفة المزيد من نظرات و معتقدات العرفاء و الصوفيّة عن الإمام المهدي عليه السلام. 
راجع مقالة: «اكونه شناسي انديشه موعود در عرفان و تصوّف اسلامى». [مناهج فكرة الموعود 
في العرفان و التصوّف الاسلامي. المطبوع فى كتاب كو نهشناسي انديشه منجى موعود در ايان 
[مناهج فكرة الموعود فى الأديان]. ص 77١‏ -408. و قد استفدت منه فى هذه المقدّمة. 

“'. لملاحظة المنهج العرفاني ‏ الصوفى فى موضوع المهدويّة راجع مثلا: 
علامات المهدي. لصدر الدين القونوي. 
مشنوي عجايب أو علامات الظهور. لكاة نشنهة الله الولى. 
ماف اليد 4 لكا فم الله الولى أيضاً. 1 


الفصل الثانى 
الشريف المرتضى و منهجه في الأبحاث المهدويّة 

لقد تعرّض الشريف المرتضى رحمه الله في اثني و عشرين موضعاً من تراثه 
و مصئفاته المتبقية و الواصلة إلينا إلى الأبحاث المهدويّة وما يتعلّق بها كالغيبة. 
من هذه المواضع ثلاث منها تصانيف مستقلة, و سائرها وردت في طيّات كتبه. 

ما المُضتفات المستقلة فهن كالتالى: 

.١‏ المقنع فى الغيبةة وهو الكتاب الذي بين يديك. 

3 تكملة المفنع. 

3 رسالة فى غيبة الحجة عليه السلام. 

واكل المضقفات؟ الى .ورذت فها الأهاك الدفدو ةدنيواء الأسدانثة السعقل 
(الغلاثة السابقة) أو الأبحاث الضمنيّة» فهي حسب تاريخ التأليف -كالتالي: 

.١‏ الشافى (سنة /19ه). 

* الو سن 1ه 

اارقوية تلو الاقف عن سين 1ه 

غ. المسائق التانات( بعد سنة 1٠1ه).‏ 

0. الفصول المختارة( قبل سنة 817ه). 

الأمالى (سنة 517ه). 

/. ومالك غببة الحجّة عليه السلام ( قبل كتاب المقنع). 
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#. المقنع فى الغيبة( سنة 10غه). 

4. تكملة المقنع بعد كتاب المقنع). 

.)هغ١6 الذخيرة( بعد سنة‎ .٠5 

.١‏ جمل العلم و العملء مع شرح جمل العلم ( بعد سنة 410ه). 

7. أجوبة مسائقل متفرثقة( بعد سنة 6110ه). 

1 ينان ارا (بعدسيئة 116ه): 

15 الطدلسيات (بعداستة 16غه): 

060 شرح فصيدة الحميري ( بعد سنة /1١1ه).‏ 

7. المسائل الموصليات الثالثة( سنة ١47ه).‏ 

.)ه8772-8٠7١ الانتصار(سنة‎ .١ 7 

. أصحاب العده( بعد سنة /71غه). 

4. رسالة فى إنطال العمل بأخبار الحلا( بعد سنة 87177ه). 

'. المسائق الرميّية الأول (سنة 478ه). 

.)هغ7٠١ الذريعة(‎ .”١ 

””. المسائل الميافار قات (غير معلوم). 

و لمعرفة المواضيع التى تقكضن: لبها العتريت المر ربمن الابيحات المهدو به 
نشير إجمالاً إلى محتوى ما ورد في هذه المصئّفات الاثنتى عشرة حسب الترتيب 
التاريخىي؛ و فى هذه النظرة العابرة يتبيّن لنا تاريخ البحث و السير التاريخىي لفكر 
الشريف المرتضى من جهة. و الأجواء الفكريّة و الثقافيّة للشيعة في تلك الحقبة 
الزمنية من أخرق: 

.١‏ الشافى فى الامامة (سنة 889ه) 


بحث الشريف المرتضى موضوع الغيبة فى كتابه الشافى فى ما يقارب المئة 
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صفحة. و يحتوي المجلّد الأول على أكثر المطالب من المجلّدات الأربع' ثم المجلّد 
الكالك' ل المتحلن الرابع باختصار. ' 

و يمكن أن نلخص هذه المطالب فى النقاط التالية: 

أ) أهمّ و أكثر أبحاث الشريف المرتضى يدور حول بيان فلسفة غيبة الإمام عليه 
السلام؛ و فى الإجابة عن شبهات القاضى عبد الجبّار المعتزلى فى كتاب المغني. 
و يبيّن أن سبب الغيبة هو الخوف من الظالمين. 

ب) يرى إمكانيّة انتفاع الشيعة و وصولهم إلى الامام عليه السلام, دون الإشارة إلى 
طريقه و سبيله. 

ج) يشي رإلى مسألة الحدود في عصرالغيبة؛ و يرى أَنّه لا حرج على المكلفين في 
عدم إقامة الحدود. و يبحث عنه جدليّاء و لم يورد رايه بوضوح. 

د) كما يشير إلى دخول الإمام عليه السلام فى الإجماعات. و يرى أنَّ عدم تعيين 
قوله لم يكن مخلاً للإجماع. 

". الديوان (سنة *٠5ه)‏ 

ينشد الشريف المرتضى فى رثاء جده الإمام الحسين عليه السلام بمطالبة الإمام 
الحجّة بثأره» كغيره من الشعراء. تشتمل هذه القصيدة على 06 بيتأء و مطلعْها: 

قَفْ بِالدَيَارٍ المُعْفِرَاتِ ََِتْ بها أَيدِيْ الشّمَاتِ ؛ 

". تنزيه الأنبياء و الآئمّة (بعد سنة 107ه) 

يتعررّض فى كتابه هذا إلى أربع مسائل من الأبحاث المهدويّة في حدود ست 
.١‏ المجلّد الأوّل. ص 1٠١4-1١١5‏ و197-147؛ وص705-؟١7؛‏ وص /7791 - 784؛ وص 701 

ل وص1 5017-7١‏ (المجموع /ا/اصفحة). 
”. المجلد الثالث. ص١٠‏ 9١٠؛‏ وص17١‏ - ١01‏ (المجموع عشر صفحات). 
*. المجلد الرابعء ص /41. 

4. ديوان الشريف المرتضىء ج ١‏ ص 7941 590. 
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صفحاتء يمكن تلخيص كلامه بما يلى: 
أ) إن علة الغيبة هو الخوف من الظالمين. و يقول: 
... و لم تكن الغيبة من ابتدائها على ما هي عليه الآن. فإِنه عليه السلام في 
ابتداء الأمر كان ظاهراً لأوليائه. غائباً عن أعدائه و لما اشتدٌ الأمر و قوى 
الخوف و زاد الطلب. استتر عن الول و العدوٌ. ' 
ب) الفرق بين الإمام المهدي و بين من سبقه من الأئمّة عليهم السلام هو أن جاز 
لهم التقيّة. و لم تجز له. 
ج) إن المسبّب فى الغيبة هو مسبّب فى تعطيل الحدود و عليه ذنبها. 
د) لا يمتنع على الإمام عليه السلام الظهور لبعض أوليائه. 
و يرجع الشريف المرتضى في كتابه هذا إلى كتابه في الإمامة أي الشافىي » كما 
يوعد القارئ بتأليف كتاب مستقل في الموضوع نفسه. 
؛. جواب المسائل التبّانيّات (بعد سئة 05١5ه)‏ 
يتعرّض في هذه الرسالة إلى حجيّة اللإجماع؛ ودخول الأمام فيه و كيفيّة 
الكشف عن قول المعصوم فى عشر صفحات, و أصل المسألة هو الإجماع في عصر 
الغيبة و عدم تحيز و تعين الإمام. و كذلك البحث عن فلسفة الغيبة و حفظ الشريعة 
من قبل الإمام الغائب, و قد أرجع في هذا البحث إلئ كتاب الشافى. و جواب مسائل 
أهل الموصل." 
0. الفصول المختارة ( قبل سنة 417ه) 
يطرح فى كتابه هذا مسألة المهدويّة؛ و الرجعة, و افتراق الشيعة بعد استشهاد 
الإمام العسكري عليه السلام. 
اش الا ا 
.١‏ رسائل الشريف المرتضى (المسائل التبّانيّات). ج١.‏ ص7١‏ ١7؛‏ وص 87/-873. 


0 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 

و فى بحث الغيبة يرى أن تقيّة الإمام من أعدائه و أوليائه الجهلاء, و أنّهِ لا تقيّة له 
عن أوليائه غير الجهلاء. 

و يعتقد إن مسألة الرجعة أمرٌ توقيفئٌ. و يوضح بعض فروعه. 

و في باب افتراق الشيعة بعد الإمام العسكري عليه السلام يذكر أربع عشرة فرقة, 
انقرضت كلها إلى زمانه. و هو سنة 6/اه. 

وفى آخرالبحث يطرح بعض الشبهات عن الغيبة: و يجيب عنهاء و يرى أنّ الغيبة 
مر إلهئّ. لا يعلم مصلحته سوى علام الغيوب. ١‏ 

. الأمالى (سنة 41ه) 

كفل :لاق طلى اله فى شيل الأنباء الى الماوتكةبوهى موي 
مستقلة أيضاً في رسائل شروت الموتدى يرف أن الدلين عل اففيلية الاببياء 
على الملائكة هو إجماع الشيعة» و يقول: و إجماعهم حجّة؛ لأنّ المعصوم من 
جملتهم... و يضيف قائلاً: «و بيّنا كيف الطريق مع غيبة الإمام إلى العلم بمذاهبه 
وأقواله وشرحنا ذلك. فلا معنى للتشاغل به هاهنا». ' 

/. رسالة فى الغيبة (قبل المقنع) 

و هى رسالةٌ مختصرة. فى حدود خمس صفحات,. لم يتبيّن زمن تأليفها. و لم 
يُشِرْ فيها إلى سائر مؤْلّفاته. و ليس فى أوّلها و آخرها ما يشير إلى ذلك. 

طحي الاي زيار لبوا لوج لسع في كتاب المفنع. 
وعنا انبا فيه اشرق وتمنن المظتون: فيا أنها لفت قبل كتاب المقنم؛ 000 
لم يَشِرْ فيها إلى كتاب المفنع, كما هو مسلك الشريف المرتضى فى الارجاع إلى سائر 
مصئّفاته فى كتبه. خاصّة و أنّه قد وضع كتاباً مستقلاً في البحث عنها. و أحال إليه في 


770-718 الفصول المختارة ص ١١١71-1١1١؛ وص07١1-/61١؛ وص‎ .١ 
581؛ رسائل الشريف المرتضىء ج ”. ص1037.‎ - 78٠ الأمالي» ج 37 ص‎ .” 
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و فى ديباجة الرسالة يرى أنّ البحث عن الغيبة بحت من فروع الإمامة. و أنَّ 
فلسفة الغيبة هو إخافة الظالمين. و أنّ فائدة الإمام فى غيبته هو لقاؤه ببعض أوليائه 
من جهة, و تأثير التربوي من جهة أخرى. 

8. المقنع فى الغيبة (416ه) 

يعتبر كتاب المقنع مصئّفاً مستقلاً و منسجماً للشريف المرتضى حول موضوع 
الغيبة» بالنسبة إلى تراثه. 

يبدأ البحث عن الغيبة باعتباره من فروع الإمامة و القول بالعصمة؛ و عليه يشرع 
فى رد سائر الفرق كالكيسانيّة والناووسيّة فى مسألة المهدويّة. 

ثمّ يشرع فى بحث علة الغيبة و فلسفته و يرى ابتداءً أنّ عدم علمنا بفلسفة الغيبة 
ليقن أضل الغيبة»ق .يتنبهها:الآيانة القراحّة اليقتابهنه الى لا يمكن لنا الوقوك 
على العلم التفصيلى بها. 

ثم بعد ذلك يختار الخوف من الظالمين سبباً للغيبة» و يبيّن الفرق بينه و بين سائر 
الأئمّة و النبئ عليهم السلام. 

و يتعرّض إلى الفرق بين عدم وجود الإمام و غيبته. و أنّ الأول راجعٌ إلى الله 
بخلاف الثانى الذي يرجع إلى ظلم العباد. 

كما يطرح مسألة الحدود فى عصر الغيبة» و أنّها تبقى على رقبة المستحقين. و هو 
ليس بمعنى نسخ الحدود. لعدم توفر شروط إقامة الحدود. 

و فى مسألة غيبة الإمام عليه السلام عن أنظار أوليائه يطرح عدّة أجوبة. ثم يقوم 


4. تكملة المقنع (بعد المقنع) 


و هذه التكملة عبارة عن بحث آخر يطرحه الشريف المرتضى قد انكشف فيه 
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رأيه فيما بعد تأليف الكتاب. و هى مسألة تأثير الإمام الغائب عليه السلام على شيعته 
وأتباعه. و هو أنّ وجود الإمام واطّلاعه على أحوالهم و أفعالهم يوجب زجرهم عن 
نواهيه وامتثال أوامره. و فيه يتم الانتفاع الحاصل منه عليه السلام فى عصر الغيبة: و لا 
يشترط فى الانتفاع الظهور, مع ذلك لا يمتنع ظهوره على بعض أوليائه» ثم يطرح 
عدّة تفصيلات و أسئلة و أجوبة فى المقام. 

و أن الفرق بين الانتفاع من وجود الإمام عليه السلام فى غيبته و بين وجوده فى 
حضوره هو أنّ الأول يختصٌ بأوليائه وشيعته. بخلاف الثاني فهو انتفاع عام. 

و أن ظهور الإمام ‏ برأي الشيعة -مبنئٌ على علوم بلغته عن الأئمّة عليهم السلام 
عن النبي صلَى الله عليه و آله و أنّ الطرق العقلائية تعلم الإمام عليه السلام مفتوحة 
برفع الموانع و تمهيد الشرائط. 

٠.الذخيرة‏ (بعد سنة 6١4ه)‏ 

أشار الشريف المرتضى فى كتابه هذا إلى الأبحاث المهدويّة فيما يقارب ١7(‏ 
صفحة)» و يتعرّض ابتداءً إلى دليل الغيبة» و مسألة الاستتار خوفاً من الضرر. ثمّ يطرح 
مسألة غيبة الإمام, و أنّها و إن كانت موجّهة بالنسبة لأعدائه. فما توجيه غيبته عن أنظار 
شيعته. و يجيب عن هذا السؤال: أنّ الإمام له تأثيره على الشيعة حتّى فى الغيبة؛ لأنّه 
يعلم أحوالهم. و يطلع على أفعالهم؛ و هو بحدّ ذاته زاجرٌ عن النواهي. و موجبٌ 
للإطاعة و الانقياد. و بظهوره ينتقم من الظالمين» و هى منفعةٌ دنيويّة... هذا أوّلاً 
و ثانياً: إمكان لقائه بالشيعة فى حال غيبته. 

و قد أرجع فى كتابه هذا إلى الشافى و المقنع. 

و في موضع آخر من الكتاب يشير إلى تواتر النصٌ على الأئمّة الاثني عشر. وغيبة 
ثاني عشرهم عليهم السلام. ' 


.6075-06١7 2450 - 5١0 الذخيرة ص‎ .١ 
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)ه4١0 جمل العلم و العمل و شرح جمل العلم (بعد سنة‎ .١ 

في مجموع كل من هذَيْن الكتابيّن تختصٌ ما يقارب (77 صفحة) إلى الأبحاث 
المهدويّة: و يمكن لنا أن نلخص مسائله فيما يلى: 

أ) إمامة الإمام الثاني عشرء و الأدلّة على إمامته. 

ب) فلسفة الغيبة» و مسألة الخوف من الأعداء. 

ج)إنْ حفظ الشريعة فى غيبة الإمام؛ و لولاه لظهر عليه السلام؛ و إن الحدود التي 
عطّلت في غيبته تبقى في ذمّة المستحقين. 

د ) إنّ طول الغيبة علته الخوف أيضاً. 

ه) إنّ طول عمره عليه السلام ليس خارقاً للعادة. و لو كان كذلك فهو من باب 
المعجزة. و يستشهد بذكر بعض المعمّرين فى التاريخ. 

و) تسقط ثلاثة أسهم من مستحمّي الزكاة في عصر الغيبة؛ و هم: المؤلفة قلوبهم. 
العاملين عليهاء وما يتعلق بالجهاد. و على المكلّف إيصال الزكاة إلى سائر 
المستحقين مع مراعاة الشروط. ١‏ 

1.أجوبة مسائل متفرّقة (بعد سنة 0١5ه)‏ 

تختصٌ ثلاث من هذه المسائل المتعددة المعارف. بمسألة المهدويّة. واحدة منها 
ضمنيّة في طيّات البحث عن الرجعة و الأخرَيَئن فصلان مستقلان بعنوان: فصل في 
الغيبة» و فصل عن الحال بعد إمام الزمان فى الإمامة. 

ما في موضوع الرجعة فيشير إلى إجماع الشيعة إلى إحياء جملة من شيعة 
الآئمّة و أعدائهم فى عصر الظهور, كما يرى أنّ أصل الرجعة أمرٌ ممكنٌ تحدث 
بالقدرة الالهيّة. 


517-716 770؛ واص‎ 7١9 جمل العلم و العمل. ص6 40؛ شرح جمل العلم. ص‎ .١ 
.17١ ص‎ 
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و فى مسألة الغيبة يتعرّض إلى فلسفة الغيبة. و أنّ تأثيرها أقوى على أفعال 
المكلفين حيث إِنّ المكلّف إذا لم يعرف الإمام بشخصه و لم يعلم مكانه. يحتمل كل 
شخص أن يكون هو الإمام فيراقب على أفعاله و أحواله و فى المورد الثالث يبحث 
مسألة الإمامة بعد الإمام الثاني عشر و لم يمتنع أن يكون أئمّةٌ بعد الإمام الثاني عشر 
و لا ينافي ذلك الاعتقاد بالاتمّة الآئنى عشر. ' 

)هغ١6 المسائل الرازيّة (بعد سنة‎ .٠ 

يطرح الشريف المرتضى في المسألة الثامنة موضوع الرجعة, و يطرح هذا السؤال 
هل يرجع اللّه تله من المؤمنين في دولة الأئمّة في أُيَام القائم عليهم السلام؛ من غير 
أن يرجع أجسامهم؟ ظ 

ثم يجيب أنّ الشيعة تعتقد أنّ الله يحيى ثلهٌ من أوليائه عند ظهور الإمام عليه 
السلام ليثيبهم, كما يحيى بعض أعدائه لينتقم منهم, و الدليل عتلية كانه تزو نا 
و إجماع الشيعة عليه إثباتا. 
وعلى هذا الأساس يرد بعض التأويلات من الرجعة؛ نحو الرجعة من دون أجساد.' 

5. الطرابلسيّات (بعد سنة 06١5ه)‏ 

ففي الطرإبلسيات الثائية يتعرّض الشريف المرتضى إلى الأبحاث المهدويّة في 
حدود (16 صفحة). و يبحث فيها المسائل التالية: 

.١‏ وجوب وجود الإمام في كل عصر. 

". الحجّة على من لم يعرف الإمام أو اشتبه عليه الأمر. 

كيفيّة تحصيل الأحكام فى عصر الغيبة. 

5 كيفيّة العمل بالأحكام المختلف فيها في عصر الغيبة. 
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0. فلسفة غيبة الإمام عليه السلام. 

و يرجع فى هذه الرسالة إلى كتاب المقنع. وكتاب الذخيرة. 

06. شرح قصيدة السيّد الحميرى (قبل سنة 1117ه) 

يشير الشريف المرتضى عند شرحه البيت الرابع و السبعين إلى طهارة مولد 
الأكقة از 1 الإمام المهدي عليه السلام. ١‏ 

5. جواب المسائل الموصليّات الثالثة (سنة ١٠5ه)‏ 

موضوع هذه الرسالة الصغيرة هو الإجماع؛ و يتعرّض ضمناً إلى إمام العصر عليه 
السلام و غيبته. و يتبئّى فى هذه الرسالة أن إجماع الطائفة الحقة فى عصر الغيبة 
وعدم رؤية شخص الإمام عليه السلام أحد الطرق إلى الوصول إلى الأحكام, و أنَّ 
من مقدمات إثبات حجّيّة الإجماع فى عصر الغيبة هو وجود الإمام بين شيعته. ' 

.١‏ الانتصار 5٠١(‏ - 717ؤه) 

تعض فى مقدمة كتاب الانتصار إلى حجّيّة الإجماع اوصا ران إن الوجه فى 
ذلك دخول الإمام في المُجْمعينء و عدم خلوّ أيّ عصر عن الإمام و قد أرجع 
تفصيل المطالب إلى أجوبة المسائل التبازيات» و جوابات مسائل أهل الموصل.' 

. الردُ على أصحاب العدد (بعد سنة ١47ه)‏ 

و في هذه الرسالة يرى الشريف المرتضى أن أهمّ دليل على رد نظريّة أهل العدد 
هو إجماع المسلمين و حجّيّة هذا الإجماع لدى القتيمة لشو ل الإمام عليه السلام 
فى المُجُمعين. ' 


.١١1-1١١8ص رسائل الشريف المرتضى. ج ؛.‎ ١ 
.5١١ 5١6 ص‎ .١ نفس المصدر. ج‎ 3 
.65 81 الانتصار. ص‎ 38 


؛. رسائل الشريف المرتضى. ج7. ص7١‏ - 19. 


1 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


4. إبطال العمل بأخبار الاحاد (بعد سنة ١67ه)‏ 

از 7 هذَه الرتيالة أنضا إلى حجّيّة الإجماع عند الشيعة, لدخول الإمام عليه 
السلام فى المُجُمعين. ' 

.٠‏ جواب المسائل الرسية الأولى (سنة 579ه) 

تختصٌ المسألة الحادية و العشرون بمسألة حجّيّة الإجماع عند الشيعة؛ و يبحث 
فى هذه المسألة عن كيفيّة دخول الإمام الغائب عليه السلام ضمن المُجُمعين و يرد 
الشبهات بالتفصيل. ' 

)ه67١ الذريعة إلى أصول الشريعة (سنة‎ ."١ 

يشر الخزر رلب المررطى فى كناية الأضولي غ1 كرفت كدرل الإنام كلب السلا 
في ضمن المُجُمعين فى مبحث حجّيّة الإجماع فى عصر الغيبة و يجيب عن 
الشبهات و الأسئلة و يُرجع إلى سائر مصتّفاته. ' 

؟". جوابات المسائل الميّافارقيات (غير معلوم) 

يطرح فى هذه الرسالة باختصار مسألة المهدويّة فى موضعين: 

أولهما: في المسألة الثانية و العشرينء في الإجابة عن وقت الظهور. و كيفيّة 
مشاهدته لناء و يجيب: إِنّ يوم الظهور غير معلوم, و أنه يظهر متى ما ارتفع الخوف 
والتقيّة, و أنّه يشاهدنا و يطلع على أحوالنا. ؛ 

و ثانيهما: فى المسألة السبّينء فى الإجابة عن الرجعة و ما يقع فيه؟ فيجيب: أنّ 
الله يرجع و يحيى جماعة من المؤمنين؛ ليفوزوا بثواب نصرة الإمام عليه السلام.” 


ا« توسال الشريت النرطئ خض 2112107 

. رسائل الشريف المرتضىء ج 7 ص77 7010/١‏ 
ا ل سا 
. رسائل الشريف المرتضىء ج ١‏ ص 57. 
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إلى هناها استتضيناء مق الأبحاة المهنذوئة :فى تهتفات الككرنت المرتفى 


رحييه للف 


فهرسة الأبحاث المهدويّة في مصنفات الشريف المرتضى 

و فيما يلى فهرسة الأبحاث المهدويّة. و ترتيب العناوين المطروحة في 
المصئفات 555500 تواريخ تأليفها: ْ 

تلسقة القن بن اب قو ا اي ا 

". الانتفاع من الإمام الغائب عليه السلام: 1 ”ل /اء 4. 03١‏ 17). 

*. تعطيل الحدود فى عصر الغيبة:(3 7 7). 

غ. دخول الإمام في الإجماع: ١‏ 1ت“ تل لاك مل ول 03706 .)311١‏ 

. استنهاض الحجّة و الأخذ بثأر الإمام الحسين عليهما السلام:(5). 

1. الفرق بين الإمام الحجّة و سائر الآئمّة عليهم السلام:(5). 

/. الرجعة: ( 0 37 037 737). 

6. افتراق الشيعة بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام:( 0). 

4 الغيبة من فروع الإمامة: (/2 ل .)١١‏ 

.)١؟(:رصعلا الإمامة بعد إمام‎ .٠ 

١.كيفيّة‏ تحصيل الاحكام فى عصرالغيبة:( .)١5‏ 

.)١5(:ةبيغلا كيفيّة العمل بالأحكام المختلفة فى عصر‎ .١ 

. أَمّ الإمام الحجّة عليه السلام ( 0). 

4". وقت الظهور:(4. .)5١‏ 


منهج الشريف المر تضى في الأبحاث المهدويّة 
لا يختلف منهج الشريف المرتضى فى الأبحاث المهدويّة عن سائر المباحث 


.١‏ هذه. أرقام المصئفات المتقدّمة حسب الترقيم الموجود. 
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الكلفةة شافة مانيو نظ ممعي الأمامة ميت مارمن الانععاك الكلاميّة بالمنهج 

العقلى اعتماداً على النقل, و يتّضح هذا المنهج فى البحث المهدوي جلياً. 

و يبيّن الشريف المرتضى في مقدمة كتاب المقنع منهجه العام بكل وضوح في 

البحث المهدوي حيث يقول: 
ِنّ العقل قد دلّ على وجوب الإمامة, و إنّ كلّ زمانٍ كلف فيه المكلفون 
الذين يجوز منهم القبيح و الحسن. و الطاعة و المعصية ‏ لا يخلو من إمام, 
و أن خلوّه من إمام إخلال بتمكينهم؛ و قادح في حسن تكليفهم. 
م دلّ العقل على أنّ ذلك الامام لا بدّ من كونه معصوماً من الخطإ و الزلل؛ 
و ليس بعد ثبوت هذين الأصلين إلا إمامة من تشير الإماميّة إلى إمامته. فإنّ 
الصفة التي دل العقل على وجوبها لا توجد إلا فيه. و يتعدى منها كل من 
تدع الها القرانةسيوان و فسان القيدة بود اونا حا لاقن مبيةقنها: 
و هذه الطريقة أوضح ما اعتمد عليه في ثبوت إمامة صاحب الزمان. و أبعد 
من الشبهة: 
فإنّ النقل بذلك و إن كان في الشيعة فاشياً, و التواتر به ظاهراً. و مجيؤه من 
كلّ طريق معلوماً. فكلٌ ذلك يمكن دفعه و إدخال الشبهة فيه. التي يحتاج 
في حلها إلى ضروب من التكليف. 
و الطريقة التي أوضحناها بعيدة من الشبهات, قريبةٌ من الأفهام. و بقي أن 
ندل على صحّة الأصلَيّن اللذين ذكرناهما. ١‏ 

و فى كلامه هذا تصريح منه بمنهجه العقلانى و الاقناعى في الموضع. 


8 المفنع» صن 2 1ت‎ ١ 
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وهو و إن أشار إلى المرجعيّة العامة للأحاديث فى طبّات الكتاب إلا أنه لم 


تعنية:الاحاذيت هنا 
و يشير فى تكملة المقنع فى كيفيّة علم الإمام عن عصر ظهوره إلى الأخبار 
المنقولة عن الأئمّة عن النبئ عليهم السلام بصورة عامّة قائلاً: 


فإنْ قيل: إذا علقتم ظهور الإمام بزوال خوفه من أعدائه. و أمنه من جهتهم: 
فكيف يعلم ذلك ؟ و أيّ طريق له إليه؟ 

وما يضمره أعداؤه أو يظهرونه و هم في الشرق و الغرب و البرٌ و البحر - 
اجيم مس ددر الفميل 

قلنا: أمّا الاماميّة فعندهم: أنّ آباء الإمام عليه و عليهم السلام ينوا إلفتة 
و اروس أطلفوه علي ها عرئوو سن :ترقت ارول ضان اللسعليه وال 
على زمان الغيبة و كيفيّتها. و طولها و قصرهاء و علاماتها و أماراتها. و وقت 
الظهور, و الدلائل على تيسيره و تسهيله. 

وعلى هذاء لا سؤال علينا؛ لأنّ زمان الظهور إذا كان منصوصاً على صفته, 
و الوقت الذي يجب أن يكون فيه. فلا حاجة إلى العلم بالسرائر و الضمائر. ١‏ 


و يشير إلى المنهج العقلى فيما بعد ذلك قائلا: 


00 .١ 


و غير ممتنع -مضافاً إلى ما ذكرناه أن يكون هذا الباب موقوفاً على غلبة 
الظنٌ و قوّة الأمارات. و تظاهر الدلالات. 

و إذا كان ظهور الإمام نما هو بأحدٍ 9 اكير أغواتةى الضاوةه أو 
فوتهم ونجدتهم. أو قلّة أعدائه. أو ضعفهم و جورهم. و هذه اسنؤة عليها 
أغاراة جعززفينا مق نظن فيها وراعاهاء.و :قبت ميخالطة ليا قاذ اجن 


ي االيببة, ص 84 60 
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الإمام عليه السلام بما ذكرناه ‏ إِمَّا مجتمعاً أو متفرّقاً و غلب في ظَنَّه 
السلامة. و قوي عنده بلوغ الغرض و الظفر بالإرب. تعيّن عليه فرض 
الظهور, كما يتعيّن على أحدنا فرض الاإقدام و الإحجام عند الأمارات 
الموقة و النضقة" 

كما أشار فى كتابه الذخيرة إلى تواتر النضّ على الأئمّة الاثنى عشر حتّى الإمام 
الحجّة عليهم السلام. حيث يقول: 

الذي يدل على إمامة الأئمّة عليهم السلام من لدن حسن بن علىيّ بن 
أبي طالب إلى الحجّة بن الحسن المنتظر صلوات الله عليهم نقل الإماميةٌ 
و فيهم شروط الخبر المتواتر المنصوص عليهم بالإمامة. و أنّ كلّ إمام 
منهم لم يمضٍ حتى ينصٌ على من يليه باسمه عنه. و ينقلون عن النبىّ 
صلّى اللّه عليه و آله نصوصاً في إمامة الاثني عشر صلوات اللّه عليهم. 
وياكاز ونان قبه الار روات الله عليهو نسيقة هذه القية عن 1ل 
من تقدّم من ابائه. 

و كل شيءٍ دللنا به على صحَّة نقلهم لما انفردوا به من النصّ الجليّ 
على أمير المؤمنين عليه السلام يدل على صحّة نقلهم لهذه النصوص. 
فالطريقةٌ واحدة.' 

و من ذلك يبدو أنٌ الشريف المرتضى قد التزم بما بنى عليه و صرّح به في كتابَيه 
الشافى و الذخيرة فى منهجه الكلامي, و أبلغ ما يمكن أن يستشهد به يمينه في آخر 
كتابَئّه هذين. فقد قال فى آخر كتابه الشافى: 

و نحن الآن قاطعون كتابنا على هذا الموضع؛ لوفائنا يما شرطناه و قصدناه. 


.80 المقنع فى الغيببة ص‎ .١ 
؟. الذخيرة ص0807-6007.‎ 
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ولمَ نأل جهداً و تحرّياً للحىّ فيما اشتمل عليه هذا الكتاب من كلامنا 
بحسب ما بلغته أفهامناء و اتّسعت له طاقتناء و'تحن تقسم على من تصفحه 
و تأمّله لا يقلّدنا في شيءٍ منه. و أن لا يعتقد بشيءٍ ممّا ذكرناه, إلا ما صمّ 
في نفسه بالحجّة, و قامت عليه عنده الأدلة ١‏ 

كما قال فى آخر كتابه الذخيرة: 
و نقيت :الله عتلن من تاغل أن لأتيقلدقا افق تشووي مو ,تذاهميه أو ادلقدء 
و يحسن الظنٌّ بناء فيلقي النظر و التصفّح و التأمّل تعويلاً على أنَا قد كفيناه 
ذلك. و أرحناه بما تكلفناه من تعبه و نصبه. بل ينظر في كلّ شيءٍ نظر 
المستفصح المبتدي. مطرحاً للأهواء المزيّنة للباطل بزينة الحقٌّ المشبهة 
للكذب بالصدق, معادلاً فيما ينظر فيه و يتصفّحه في نفسه من أحواله. غير 
مائلٍ إلى أن يكون بحقّ من أحدهما دون صاحبه. حتّى يكون ميله إلى جهة 
و انحرافه إلى أ خرن يد الف الذي يثمره نظره و ينتجه فكره. و أن يكثر 
عند انتفاعه بشيء منه من الدعاء لناء و الترحّم علينا في حياةٍ و موت, 


6 
و رجاء و فوب. 


5-370 الشافي, ج 4. ص‎ .١ 


الفصل الثالث 
التعريف بكتاب المقنع 
اسمه و نسبته 

لامعال القلهنفن انبنية الكنات الي التسويقيه القن تفن وسية الضف شغد أن 
أشهرهاء مضافاً إلى إحالته فيه إلى كتابيه الشافي و تنزيه الاثبياء و الأثمّة عليهم السلام. 
المرتضى ثماما. 

و أمّا اسم الكتاب فهو و إن لم يرد فى ديباجته. إلا أنّه قد ورد بهذا الاسم -مضافاً 
إلى مخطوطاته فى جميع المصادرء فقد ذكره البصروي فى فهرس مصنقات 
الشويف الموتضي»' .واقد أجازه إثاها. 

و قد ذكره تلميذه الآخر شيخ الطائفة الطوسى فى الفهرستء' و النجاشي في 
فهرسته." وابن شهرآشوب فى معالم العلماء. ؛ مضافاً إلى سائر المصادر المعروفة. 
.١‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى. ص 31١١‏ الرقم 74. 


رجال النجاشي, ص 771١‏ الرقم 1/0 
5 معالم العلملى ص 6 ١ ١٠‏ 
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كامق الأمل.' و الدرجات الرفبعة. ' و رجال السيد بحر العلوم. ' وغيرها من مصادر 
التراجم و الرجالء إن لم نقل كل من ترجم للشريف المرتضى. 

كما نصّ عليه من كتب العامّة: الياقوت الحموي في من دن 'والصفدىي 
فى الوافى بالوشات.* و غيرهم. 

و قد نقل عن المقنع بعض الأعلام كالشيخ الطوسي في الغيبة: و الطبرسى في 
,أعلام الورى؛ و عده من مصادره العلامة المجلسى في موسوعة بحار الأنوار.' كما 
اعتمد عليه. و رجع إليه غيره من العلماء. خاصة فيما يرتبط بالمباحث المهدويّة. 

لمن صئّفه؟ 

قال الشريف المرتضى رحمه الله في ديباجة كتابه عن الأمر الذي بعثه إلى 
تصنيف هذا الكتاب قائلاٌ: 

عرف فى عباس الو التكتدي أطال اللدينى لذ الذا مننانمرو كبيث 
حسّاده و أعداءه _كلامٌ في غيبة صاحب الزمان ألممت بأطرافه؛ لأنّ الحال 
لم تقتض الاستقصاء و الاستيفاء. و دعاني ذلك إلى إملاء كلام وجيز فيها 
يطلع به على سر هذه المسألة, و يحسم مادّة الشيهة المعترضة فيها. و إن 
كنت قد أو دعت الكتاب الشافى فى الإمامة و كتابي في تنزيه الأنبياء 
و الأثمّة علبهم السلام من الكلام في الغيبة ما فيه كفايةٌ و هدايةٌ لمن أنصف 
من نفسه و انقاد لالزام الحجّة. و لم يحر تحيّراً عانداً عن المحجّة." 

و قد يظهر من هذه العبارة أنّه قد صنّفها للوزير المغربي. بل قد نصّ عليه 


.١‏ أمل الأملء ج 7. ص 187. ”. الدرجات الرفعة. ص 37غ]. 
6 الوافي بالوفبات, ج 7١‏ ص ”777. بحر الأتوار. ج 1. ص .١١‏ 


548 المقنع فى الغيبة و ملحمقاته 


ابن شهرآشوب في معالم العلماء.' و غيره من العلماء كالشيخ آقا بزرك الطهراني 
في الذريعة.' 

وإن كان قد تم تأليف الكتاب على إثر بحثٍ جرى فى مجلس الوزير أبى القاسم 
المغربي» فقد ألف الشريف المرتضى رسالةً في جواز الولاية عن الظالمين نتيجة 
للبحث في مجلس الوزير المغربي أيضاً حول الولاية من قبل الظلمة؛ و كيفيّة القول 
فى حسنها و قبحهاء وذلك سنة 0١غه.‏ 

و لمعرفة أحوال الوزير المغربي هذا نورد سطوراً من ترجمته فيما يلى. 


ترجمة الوزير المغربي 

هو أبو القاسم الحسين بن على بن الحسين بن على بن محمّد بن يوسف. العالم 
الامامي الأديبء المعروف بالوزير المغربي ( ٠لا"‏ كرا ه). 

مون بول يزان سقووو و ناقأطلينة ريض الجطنات الم أبى :غك الله محف نين 
إبراهيم النعمانى صاحب الغيثة. 

ولد فى حلب سنة سبعين و ثلاث مئة. و حفظ القرآن الكريم؛ و عذة كتب في 
التجو بو اللفة كتير وى التتغروى أتقن الحساني :و التجير :و المقائلة وو ذلك كله قبل 
استكماله أربع عشرة سنة. 

وكان جذه و أبوه من كتّاب سيف الدولة الحمدانىء و بعد وفاة سيف الدولة استمرٌ 
أبوه فى خدمة ابنه سعد الدولة أبى المعالي, و شاركه الرأي فى إدارة الدولة: ثمّ حصلت 
بينهما نبوة» فترك حلبء. و دخل مصر و معه ابنه المترجم فى سنة إحدى و ثمانين 
و ثلاث مئة. فلقى أبو القاسم بها عدداً من الشيوخ. فسمع منهم, و أخذ عنهم العلم. 

حدث عن: أبيه علىَ؛ و الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف بابن حنزابة 


.٠١0 معالم العلمء. ص‎ .١ 
.1757 الذربعة ج77, ص 1377 الرقم‎ .” 
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والقاضى أبي الحسن على بن محمّد بن يزيد الحلبي. و أبي القاسم ميمون بن 0 
الحسيني. و على بن منصور الحلبى المعروف بِدَوْخَلة و القاضى أبى أحمد محمّد 
ابن داود بن أحمد العسقلاني, و أبى جعفر الموسوي قاضي مكة. و آخرين. 

و ذكر في رسالةٍ له بخطه أنه سمع الموطأمن شيخين له. كما سمع صحيح 
اموس ومس وجانع بنلة 0 وعد نميا وخر التالعين. 

روى عنه: ابنه أبو يحيى عبد الحميدء و أبو الحسن بن الطيب الفارقي. و أبو محمّد 
رزق اللّه بن عبد الوهاب التميمي؛ و أبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل بن بشران 
النحوي, و على بن السكن الفارقي, و أخرون. 

و أملى عدّة مجالس في تفسير القرآن والاحتجاج فى التنزيل بكثير من الأحاديث 
الوجموعة ل 

و قيل: إِنّه كان يسأل النحوي عن الفقه. و الفقيه عن التفسير. و المفسّر عن 
العروض. و أمثال ذلك. 

وكان المترججم قد هرب من مصر بعد قتل أبيه من قبل الحاكم الفاطمي في سنة 
هه و لجأ إلى الشام, و استجار بحسّان بن المفرج الطائي, ثم انتقل إلى يداف 
ومنها إلى الموصلء فاتّصل بأميرها قرواش بن المقلّد وكتب له وتقلبت به الأحوال 
إلى أن استوزره مشرّف الدولة البويهي ببغداد عشرة أشهر و أيّامِ. و اضطرب أمره 
فلجأ إلى قرواش, فكتب الخليفة إلى قرواش بإبعاده. ففعل؛ فسار الوزير المغربي إلى 
ابن مروان بديار بكر. و أقام بميّافارقين إلى أن توفى. 

و للوزير المغربى تصانيف كثيرة؛ منها: خصائص علم القران. رسالة فى القاضى 
و الحاكم. اختصار إصلاح المنطق لابن السّكيتء اختبار شعر 5 تمام. اختيار 
شعر البحتري, الابناس, أدب الخواصء و رسالة فيها أسئلة من عدّة فنون. 

ومن شعره: 

قو لها و الهيش خدج للشرئ ١‏ أَمِدْئْ لدي نا اشتطفتٍ من الصُبْر 
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ا الفيقة يها عَلى طَلَبٍ العُلْيَاءِ أو طَلَّبٍ الأجر 

خسن لحمو ان قن َمُر بلا نفع و تُحْسبٌ مِنْ عَمْرِي 

و قال فى أمير المؤمنين عليه السَّلام : 

عرفنًا عَلِيَاً بطِيْبٍ الّجَارٍ وَفْضْلٍ الخِطاب وَ حُسْن المَخْيْلَة 

تَطلّْم كالشَّمْين رأدَ الحَى بفضل عَمميم و أيدٍ جَزِيلَة 

وقال: 

0 القَنَى العِلمٌ و الجا إذا ما صرُوف الذّهْر أخلَمن مِرْطهُ 
كارت الدخو اتا ع شخ بِغَيرٍ الهقَئ وَ الجلم إلا وَحَطَهُ 

وله قصيدةٌ فى رثاء الشريف الرضى (م 107 ه). 

توفي بميّافارقين سنة ثمان عشرة و أربع مئة» و حُمل تابوته إلى النجف الأشرف 

بوصيَّةٍ منه. فدفن بجوار مشهد الإمام على عليه السّلام. 
و رثاه أبو العلاء المعرّي بأبيات موجودة فى لزوميّاتهه و كانت بينهما مودة 


وسصدافة وفراسالات:' 


تاريخ تأليفه 


لم .يرد فى الكثتاب أيّة إشارة إلى تاريخ تأليفه. و قد مضى عليك أنّ المصدّف قد 


.١‏ رجال النجاشيء ص 14؛ معبجم الأدباءء ج ٠١‏ ص 4لا برقم 0؛ بغية الطلب فى تاربخ حلب 

جات ص 7015؛ وفبات الأعيان. ج 7. ص 177 برقم “197 ا 
برقم /01؟؛ لسان الميزان» ج 7. ص 70١‏ برقم 710 ١؛‏ مجمع الرجالء ج 7”. ص 184؛ جامع الرواة 
جاص 714/8؛ شذرات الذهب, ج . ص ١5؛‏ أمل الأملء ج 7 ص 41 برقم 514؛ تقح المقال. 
ج اص 7378 برقم 1947؛ أعيان الشيعة ج 3. ص ١١١؛‏ الأعلام, ج ”. ص 10 5؛ معجم رجال 
الحديث» ج 8. ص 5 4. برقم 107١‏ قاموس الرجالء ج "ا ص ٠‏ 1؛ معجم المؤلفين» ج 4 ص 7١‏ 
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أرجع في كتابه هذا إلى كتابَيْه الشافي (في مووديزة ااضو ا الى قي لاسي 
و الأثمّة عليهم السلام(ص231). 
وهذا يعنى أنّه قد صُنّف الكتاب بعد هذيّن الكتابَيّْنء كما قد تأمّل فى كتابه تبه 
انان الك أن يُوفق لتأليف كتاب عن مسائل الغيبة؛ فقد قال: 
ولولا أنّ استقصاء الكلام في مسائل الغيبة يطول ويخرج عن الغرض بهذا 
الكتاب لأشبعناه هاهنا. و قد أوردنا منه الكثير في كتابنا في الإمامة, و لعلّنا 
نستقصي الكلام فيه و نأتي على ما لعلّه لم نورده في كتاب الإمامة في 
نوع تقروه لف إن أخر اللدطدا لق نف المذونى تمن ل بلدا بيددى التعوانة ,فهو 
المؤول ذلك و المأمول لكلّ فضل و خيرٍ قرباً من ثوابه. و بعداً من عقابه.١‏ 
ومن ذلك يعلم أن الشريف المرتضى لم يصنّف في الغيبة قبل الشافى و تنزبه 
الانبيياء و الأثمةكتاباً؛ و أنّ المقنع قد صنّف بعدهما. 
و لمّاكان تأليف كتاب تنويه الاثبياء و الأثمّة قد تم بعد سنة 7٠4ه»‏ فيكون تأليف 
الكتاب بعد هذه السنة. 
وت عي برف انور اسم الكتاب فى فهرس البصروي الذي أعذه 
لمعنتقات أسغاذه الكتزيف المرزتظنى سينة 2817 :فهذا يع اتداقن كه تاليف الكتات 
بعد سنئة /١١ؤه.‏ 
و يمكن لنا أن نحدّد تاريخ تاليفه بنحو أدق. فقد ذكر الشريف المرتضى أنّه قد 
متقاينا :علق اشرق ف مجلس الوو ير المعرمى زمه الل ومن المعلوم أن وزارتة 
لآل بويه كانت لمدّة عشرة أشهر فى سنة 516هء' و هو عام تأليف الكتاب تحديداً. 


ان نشوية اناكو الأتمة صن 57. 
1 راجع اطروحة: «اوزير معربى وروش شناسي المصابيح فى تفسير القرآن». رساله دكتوراه. 
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حول تكملة المقنع 

انك ركه اننا لفاك سوه علولا اللدووانة اولظ وتقيلة ]لله قد روطان انه 
إلى آخر أيَام حياته. و لذلك فقد قام بتكملة بعض مصتفاته و الزيادة عليها. و من 
مصئّفاته تكملة المقنع, و هذه التكملة و إِنْ لم يعلم تاريخ تأليفها بالضبط. فهى قد 
ألفت بعد سنة 416ه, سنة تأليف المقنع, كما قد أحال فى هذا الذيل إلى المقنع نفسه 
وكتاب الشافى. 

وسواجهة أخرى اله ورلاة كرعالم اتكمنة فى .فيرنن التصروى لاتضتناة 
الألورك لمتشيو الل التديفة الله و الكو يهم أذ السووى عتما من 
المقنع؛ و قد ذكره في الفهرس. 

وعلى أيّ تقدي. تصنيف التكملة لم يكن بعيداً عن تصنيف أصله تاريخياً. 


بين المقنع و رسالة في الغيبة 

إنَّ هذا لهات يهو عدر وسالةة تق اللشية مطعا دو قلع ة هده الرضسالة اولا فين 
بغداد فى ضمن سالسلة نفائس المخطوطات, تحت عنوان: اامسألة وجيزة في الخنيةا: 
بتحقيق المرحوم الشيخ محمّد حسن آل ياسين. ثم طبعت في رسائل الشريف 
السلام».' 

ثم طبعت في مسائل الشريف المرتضى أيضاً. تحت عنوان: «مسالة فى الغببة). 
و قال الناسخ فى أوَّلها: «وجدت فى كتبه رمه الله مشالة وسيرة فى الغنيية لا 
أعلم مِنْ كلام مِنْ هي. فكتبتها على وجههاء. ' 


50١ رسائقل الشريف المرتضى. ج 5 ص‎ ١ 
.١1605 مسائل الشريف المرتضى. ص‎ 0 


مقدمة التحقيق/ الفصل الثالث: التعريف بكتاب المقنع وف 
لوجدنا ثقازنا شديدا الطائي ست عند اناهن اسان ييه 
لكتاب المقنع, قام به الشريف المرتضى أو أحد أعلام الإماميّة. 


جهود حول الكتاب 
أ) الردود 

.١‏ يظهر من كلام ابن المرتضى في طبقات المعتزلة أن أبا الحسين البصري قام 
بنقض هذا الكتابء. مضافاً الل ال اي اصن 
البصري: و له كتبٌ كثيرة» منها: تصفح الأدلة و نقض الشافى فى الإمامة و نقض 
المقنع فى الغبية.' 

.١‏ كما كتب أحد علماء الزيديّة ردأ على المقنع؛ و سمّاه: الرنه المكتفي على من 
بقول بالإمام المختفىء و مؤلفه من علماء الزيديّة في منتصف القرن الخامس في 
نيسابور, اسمه أبو القاسم محمّد بن أحمد بن مهدي العلوي الحسني النيسابوري. و 
هو من تلاميذ أبي طالب الهاروني» و من شيوخ الحاكم الجشمي. 

وهو وإن لم يصرّح في هذا الرّد بأنّه يرد على المقنع, إلا أنّه قام بتقطيع نض 
المقنع. و نقل أكثر عباراته و ردّها. 

ب) الترجمة 

تمّت ترجمة الكتاب إلى الفارسيّة بعنوان: مامت وغيبت از دبدكاه علم كلام). 
من قبل قسم التحقيقات و الترجمة و التأليف فى مسجد جمكران. منشورات مسجد 
جمكران. قم المقدّسة. سنة 0/ااش» 178 ص. 


.١١4 طبقات المعتزل. ص‎ .١ 
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ج)المقالات 

.١‏ المعالم المنهجيّة فى البحث المهدوي عند الشريف المرتضى. نور الساعدي. 
محلة العتيةة الخده العام «الكتري: الدرتكيى : اللففه الأولةه الكل التالك رسع 
الأول 177١1ه/‏ 10١7م‏ ص 77-37 


د) الرسائل الجامعيّة 

.١‏ بررسى مهدويت در فلسفه و كلام اسلام, (دراسة المهدويّة فى فلسفة الاسلام 
و كلامة): ماجستينسنة لاف مؤسّسة 'يؤوهكن حكمت و فلسفه الطالب: اضغر 
يور بهرامي. المشرف: على أفضلي. المساعد: شهرام يازوكىي. 

و “قدحت :فى :هذه الرشالة عَم آراءمتكلمى الشيعة و المدعت لتق قازتها باراء 
الفلاسفة فى مجال الاعتقاد بالمنجىء و من متكلمي الشيعة: الشيخ المفيد و الشريف 
المرتضى و الخواجة نصير الدين الطوسىء و عن المعتزلة: القاضي عبد الجبّار و ابن 
أبي الحديد. و من الأشاعرة: الفخر الرازي و المير شريف الجرجاني, و من الفلاسفة: 
الفارابي و ابن سيناء و شيخ الاشراق السهرورديء و المير داماد و الملا صدرا. 

". شيوهً برخورد علما «شيخ صدوقء شيخ مفيد, سيد مرتضىء شيخ طوسي» با 
مذعيان مهدويّت. (منهج مقابلة العلماء «الشيخ الصدوق, الشيخ المفيد. و السيد 
المرتضى. الشيخ الطوسى» مع مدعى المهدويّة سنة 1784ه. ش» رسالة السطح 
الثالث فى الحوزة العلميّة بقم, فرع الكلام» المشرف. رسول رضوي. الطالب: مهدي 
رسولى نيا. 


ه) جهود أخرى 

.١‏ امام مهدى و منتظران: نكاتى ييرامون آفاق مهدويت: بركزيده از مجموعة 
رسائل سيّد شريف مرتضىء (الإمام المهدي و المنتظرون: ملاحظات حول آفاق 
المهدويّة: مختارات من مجموعة رسائل الشريف المرتضى). محمّد حسين 


مقدمة التحقيق/ الفصل الثالث: التعريف بكتاب المقنع و7 


”. موسوعة تراث السيئد المرتضى فى علم الكلام و رد الشبهات. العتبة العبّاسيّة 
المقدسة. 477 اه ج *. ص 791-1208 


طبعاته 

طبع هذا الكتاب مراراًء و هي كالتالى: 

.١‏ طبع أَوَلاً سنة 1714ه طبعة حجريّة. على هامش كتاب درر الفرائد في شرح 
الفوائد. 

ه١11١7 و طبع فى مجلة نراثنا(العدد 717). مع تكملته فى قم المقدّسة سنة‎ .١ 
بتحقيق المرحوم السيّد محمّد على الحكيم.‎ 

. و طبع مستقلاً مع التكملة سنة 1817ه في قم. 

1 غوه ولناعنه ةذ داقن بسرت 

ياك اغبا اعت | ] بردة لالم روي عنمن موسوطة القدر رف المدر يسن 


مؤسّسة التاريخ العربي؛ بيروت. 


مخطوطاته 

لم يكن للمقنع نصيباً وافراً من المخطوطات, إلا أنَ ما عثرنا عليه هي 
المخطوطات التالية: 

ألف. النسخ المعتمدة 

.١‏ مخطوطة مكتبة جامعة طهران. برقم: "6737 استنسخها الشيخ إبراهيم 
بن محمّد الحرّفوشي العاملى ويد نوكه الست او نار سن تميخها يرم اله 
عبان :داه مدن هنا رعو اعرف وعلييااقياق التاس عد نا فيد 
مدل بين لحيس المنك الاغيان محينة تمسو ع نو وتغلوظ ات الع 


بكب المقنع فى الغيبة و ملحماته 
محمّد عبدة البروجردى رحمه الله التى أهديت إلئ تلك المكتبة» و هى نسخة كاملة 
تشتمل على كتاب المقنع و الزيادات المكمّلة لهاء إلاعدّة أسطر منه ( الفهرسء ج17. 
ص 40). 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «ألف». 
و عليها تعليقات, مبتورة الآخر. لعلها من مخطوطات القرن الثاني عشر ( الفهرسء, 

و قد رمزنا لهذه النسخة د: «ب)». 

“. مخطوطة مكتبة آية الله السيّد البروجردي رحمه اللّه بقم المقدّسة, برقم: ؛ / 
بخخط النسخ, و هى نسخة مغلوطة: فرغ منها فى غرّة ذي الحجّة سنة 1114١ه‏ 
( الفهرسء ج 7 ص 1١‏ 77). 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «ج». < 

؛. مخطوطة مكتبة الشيخ آقا بزرك الطهرانى رحمه الله غير مرقمة؛ و هي بخطه 
القتررفني فى 'شبيت المكسياحه ارمنان. الشررقيه الم رتفي هيه الله كني فى اخرها: 
«استنسخته من نسخة سقيمة ناقصة وحيدة؛ لعل اللّه يهدينى إلى نسخة أخرى 
صحيحة كاملة لأتمّمها إن شاء الله تعالى». توجد مصورّرتها فى مكتبة جامعة طهران 
( فهرس المصواراتء ج .١‏ ص 07/5 -01/0). 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «د). 

0. مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة؛ برقم: 77 ١؛‏ بخط النسخ. 
و هى من موقوفات السيّد محمّد باقر السبزواري رحمه الله. و هى نسخة مغلوطة 
مبتورة الآخر. 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «ط». 
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". مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. برقم: 7 / 172174؛ بخط النسخ. 
و هى نسخة ناقصة لا تشتمل إلا على جزء من كتاب المقنع. إلى منتصفه تقريباً 
( الفهرسء ج77 ص777). 

وقد رمزنا لهذه النسخة د: «س». 

ا ا برقم: 
58 ايتتيخها اكد معت سللاق بحر العلوع برحمه البو قرع مد فى :باح يونم 
الجمعة 71" شهر صفر سنة 1741ه عن نسخة الشيخ آقا بزرك الطهراني وعية اله 
(النووس :صن 8 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «ص». 

ب. سائر النسخ 

/. مصوّرة مؤسّسة كاشف الغطاء فى النجف الأشرفء برقم: ٠74/؛‏ استنسخحها 
المحدث الشيخ حسين بن محمّد تقى النوري (دلِيِل المخطوطات, ج .١‏ ص417). 

9. مصوّرة تحتفظ بها مكتبة العبّاسيّة بالعراق» برقم 007؛ و لم يُعلم اسم ناسخها 
و تاريخ نسخها. 

.٠‏ خطوطة مكتبة مجلس الشورئ الإسلامى في طهران. برقم: 0747 و هي 
نسخة مبتورة الأول و الآخر( الفهرسء ج 17 ص 294). 

.١‏ مخطوطة مكتبة الأستاذ الدكتور عبد الررّاق محبي الدين ( أدب المرتضى. 
ص .)157-1١47‏ 

وسطرطلة امعبظه القن لدو نمك الستتاتي رمه لابه قد اتسيف 
الأشرف ( الذريعة. ج77, ص 177). 

.1١‏ مخطوطة استنسخها السيّد أبو القاسم الإصفهاني ربعم نه فى اجات 


الأشرف ( الذربعة. ج57”. ص١١1١).‏ 


2,24 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
مخطوطات الزيادة المكمّلة 

توجد مخطوطة مستقلّة فريدة للزيادة المكمّلة فقط. و تحتفظ بهذه المخطوطة 
كته ابو الله«البكة المرعكى السحلى اف به المقدة برقم: 117/77 فى ضمن 
مجموعة رسائل الشريف المرتضى رحمه الله. بخطّ محمّد بن إبراهيم بن عيسى 
البجخرانى . 

و قد رمزنا لهذه النسخة ب: «م). 

والوااقيف الخرص ضمية إلى العظة المذكوزة اأررى لكاب للش 6 هذا 
و هى مخطوطة مكتبة جامعة طهرانء برقم 1777 استنسخها الشيخ إبراهيم بن محمّد 
لتر نولي القاكلى ,رنعوه اللسرخطا الي فى تسيا مضه ٠ه؛‏ و رمزنا لها 
د: «ألف). 

فاعتمدنا فى تحقيق هذه الزيادة بالنسختين المذكورتين فقط. 


عملنا في التحقيق 

انحا قن تتخفيق الكثات الخطوات الثالة: 

١.مقابلة‏ نسخ الكتاب مقابلة دقيقة» و كذلك المطبوعة( بتحقيق السيّد محمّد على 
الحكيم)؛ معتمدين انوي [للفيق يلفس و إثبات الأصمّ و الأرجح فى المتنء 
و الإشارة إلى الاختلافات عدا الإملائيّة و رسم الخط و الأخطاء: المطبعيّة. 

”. تخخريج الآيات و الأحاديث و الأقوال؛ و غير ذلك. 

". ضبط النصّ على أقرب ما أراده المصئّف. و وضع علائم الترقيم لتقويم النض. 

5. تحريك الكلمات تحريكاً نسبيّاً. مما يسهّل فهم الكتاب و يصمح مغالقه. 

. توضيح اللغات المشكلة و الألفاظ الغريبة» و ترجمة الأعلام الواردة في المتن. 


1. وضع العناوين بين معقوفينء للفصل بين مطالب الكتاب. 


مقدمة التحقيق/ الفصل الثالث: التعريف بكتاب المقنع 7 
التاقدوين ملحقات للكتانيم و فى كني غلن: الاميفات الشهدؤنة التعريت 
#. استخراج الفهارس الفنية للكتاب؛ لغرض تسهيل الوصول إلئ مطالبه. 


كلمة الشكر 
و ينبغى فى الختام أن نشكر السادة الأعرّاء و الأساتذة الكرام الذين ساعدونا في 
مراحل التحقيق؛ و هم: 


.١‏ الشيخ حسين محموديان» لمساعدته في مقابلة المخطوطات. 
. الشيخ حميد الأحمدي الجلفائي, لمساعدته فى تقويم النص و التخريجات. 
لشم حت ]لله التسجفنيء اررض النزكاك علي الكلنات: 
؛. الشيخ مصطفى باركاهي, لمساعدته فى استخراج الملحقات و تنظيمها. 
. الشيخ محمّد حسين الواعظ النجفىء لتبويب المقدمة و المساهمة فيها. 
1. الصديق محمّد كريم الصالحي لنضد الحروف و الإخراج الفنى للكتاب. 
/. الشيخ محمّد حسين الدرايتى, لإشرافه و متابعته مراحل العمل. 
مهدى المهريزي 
5"اسفند 91١اش‏ 


:رجب ٠54١اه‏ 


م1١١9‎ سرام١‎ 


2 1 
ا 4 حت واوا 0 الل 


١ .‏ 5 
نماذج من تصاوير النسخ 


م 


انما لوعن الو 
الجدهم و سلام مل اده ال رش |اصطئ (كووسيب دنا عيد و11 ار 
ج ى لأخيلس (لوين ب اشيبه | طالادم !لعن الدغ يتنا ركت هنا 
ى اعداء ؛ عبس صاحب اثداما ن الحث باط اهم لان الحال] تسم 
الاستعضاى 01 ستتقاد دعا ا ذكى؛لى اسكة. كلام مجم ن بي أيطاه 4م 
على س هر المملء تحسم ناد ة البئية المعخ ص بيذأى | نكنت قد 
اد دعث! لكناب انثالا في إلاماءة # و كناءهى ف مم إن منأو) نا ين 
عليى! نسل من | تهنا إن المبت ماي مكنام و هبارت" من إنسف من لقمسم 
و 1نقادالنام الى ل بحن خبر_عا مد ! عن! , ناى 014 مو رهأ 
ع من مداه على متتد سان( للن ف عل | نس يع الى اد رااان 
شامب نطنتن | لع) وهأ :4 إحن س عن عل و | سكت عن 8ن 0 
يى من عالىم ى وى من يمه فى | لهم ونا مقن نلا اونتم] عد مزقالاف 
بن [ق)دن ىإثنا حي والجلي والممب إنا اكن غالب مام دادزي 
و زرى مز سبي هذةالخطع العاليم ادام اسمزياحي الى بهار ل مايا كن 
م هن امصّبا د تَضِْيّها من مشو! درباى نثُ ببسريأ ب إماكييا مايني إن فعا السمت 
١العقىم‏ ىسن الثلوب البلبء» و يفى الملى دالادات اا 0 
اورث ك يا لى| نز وسؤدن عن عقوأ ودشي عليم [دثما د سأدا لاق 
مضا أكى هذ المالم 213 ديب دا سعد (هر أن إن يرم ميم لهال 
كراد نمم + داب لهاو ان سود ه) علد نأو | تنضابل فل ,2 
بص نتيا ىن شع نإ سى ث١‏ لقن ينئن بيبا !0 اين ولا 
انا الوق ء شال سم ما لى يهن النتهم! لى وأم 2000 
الاسئضام ليها ىالا سيا ب يريما ىف هوى ف الاجائ: بيرك > 
دا لاركاسن اعفاد غذا نيد سمونم ١‏ فلام يالمنبع وسييولئ علين) 
ووم 
/ 


7 جمس ان امعان 6ن 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ألف» تتعلق بكتاب «المقنع" 


ير النسخ 
تصاو د 
نماذج من 


لمقنع ' 
تب رأ 
9 6 
م- ا ر 
أ ف) 
نسخة «الف 
ةّ 5 9 
لأخير: 
٠.‏ | / 
صورة الصفحة مر تعلق بكتا 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ألف» تتعلّق بالزيادة المكمُلة 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ألف» تتعلق بالزيادة المكمّلة 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة «ب» 


7 النسخ 
تصاو د 
نماذج من 


ل 9 
صورة الصفحة 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «د» 


بر النسخ 
تصاو ب 
نماذج من 


| 9 
صورة الصفحة 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة «ص» 


ير النسخ 
تصاو د 
نماذج من 


ا( 
: دص 
نسحة 
الأخيرة من 
صورة الصفحة 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة «م)تتعلق بالزيادة المكمّلة 


قو النسخ 
تصاو د 
نماذج من 


هَ ال ٠. 5-3 ٠. ٠‏ ٍ ]ل || | كمّلة 
9 3 
ر ١‏ ( 
ا 
ا 
١‏ 


صي اا الت تي 0[ ات طلس حو ست * 


ل سس لس مص ا سم 


حم 
سس سمي لد لس 


بسم الله الرحمن الرحيم' 
غود اروكذ معاد ادر عطي جلر ١]‏ محتوى اله الخلالفري 7 
خرن مجلس الوزير انكو اطال اللذ قي الع لدان بقاءود ركنت" خستاذ. 
و أعداءه -كلامٌ فى عَيبةٍ الإمام”. المويت؟ باطراحة لأنّ الحال لم تَقنَض" 
الإستقصاءً و الاستيفاءً. و دعانى ذلك إلئ إملاء كلام “وَجيزٍ فيها يُطلّع , به علئ سر 
هذه المسألٍ و يُحسَُ' ماد الشبهة المُعتَرضة فيها' اك الكتات 
الشافي. فى الإمامة' ' وكتابى فى تنزيه الابياءِ و الأثمّة عليهم السلام '' مِن الكلام فى 


.١‏ فى«ب): + ارب يسّر ولا تدر الشعيق العو الكا سير 

1 في اج ط»: - «سيد نا»). 

3 فى الب): + («و بعد). 

4. «الكبّت»: الصرف. و الاذلال. يقال: كبّتٌ الله العدد؛ أى:"صَرْفَف و أذلّه. راجع: سان العرب. 
ج 7ص 76 (كبت). 

6. في «الف. ب» والمطبوع: 5-0 الزمان» بدل «الإمام». 

5. كذا فى النسخ والمطبوع. والانسب: «فالممت». 

/ا. فى اب. ج. د. صء ط): «لم يقتض». و «الحال» يُذكّر ويؤنث. راجع: لسان العربه. ج ١١‏ 
ص (١9١٠‏ حول). 

8. فى اج د. س. صء ط): - «كلام». 

4. «الحَسم»: المنع. والقطع. راجع: كتاب العينء ج 7 ص (١07‏ حسم). 

.٠١‏ في «ب): - «فيها). 

1 راجع: الشافي في الإمامةة ج اص 04-441. 

1د راجع: تيه الانياء. ص .18١‏ 
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العيبةِ ما فيه كفايةٌ و هداية لِمَن أنضَفٌ مِن نفسه و انقادَ لالزام ' الحُْجَةٍ و لم يج ' 
فحة "هافدا" عر السححة. 

فأولى الأمور و أهمُّها عَوِضٌ الجواهر على مُنتقِدِهاء و المّعاني علّى السريع إلئ 
إقزاكهة الات باق اوطانيه إلى أعطلاقهاة الما أخحرتن حق علو رو ساقت نان 
خخ هداغ اتن تطشن خلية :و ققة من دقل *إلية وها" متلق نظماً أو رأ عند 


- لل 2 5 97 واد" 9 و " را" 2 5 2 01 
جاوَرَ مّواتً 
و أرئ مِن سَبْقٍ هذه الحضرة العالية أدامَ اللَهُ أيَامَها' ‏ إلئ أبكار المعاني» 
52 | - ادع اء 5-7 اي ا 

.١‏ فى «ألف)»: «إلزام». 3 فى «ألف. بء د ص»: «ولم يجزا. 

١‏ فى «دء ص »: «مجيز). وفي اس »): «مخير». و فى المطبوع: «تحيّر [ا]». و أحار عليه جوابه: رذه. 
و أعوت لذ حرا اوها انعارة. كلمعو لمحاو الجا وحة بو التكاون: التيما نوناق يقال اها لجاز 
إلى جواباً؛ أي: ما رد جواباً. راجع: لسان العربء ج 4. ص 118؛ التهابة ج 7 ص 108 (حور). 

1 فى المطبوع: «عاندا». و فى هامشه احثّمل أن يُقرأ الكلام: او لم يحر تحير عائل»؛ لكن لا 
تساعده النسخ الموجودة. و ما أثبتناه صحيح بشرط أن يكون «عامدا» بمعنى «قاصدا إلى الحق». 
و يكون المعنى هكذا: و لم يَرْدَ رادٌّ قاصداً (إلى الحقٌّ عن الطريق المستقيم. و إن كان الأولى 
و انيت بسياق الكلام أن تقرأ العبارة هكذا: «و لم يَعِد عافد عن المحجة)؛ أي: لم ينحرف 
عن الطريق المستقيم متعمّدا. 

0. فى 1 والمطوع اهارق أ. في «جء ط): -«ما). 

. «المجلى)»: السابق الآوّل من الخيل. راجع: المصباح المثيره ص (7/١/8‏ جلى). 

4. «المُصلّىي» من الخيل: الذي يجىء بعد السابق؛ لأنْ رأسّه يَلى صَلاالمتقدّم. و هو تالي السابق. 
و هو مأخوذ من الصَّلُوَيْن لا مَحالة» و هما مُكتنفا ذَنَبِ المُرس. راجع: لسان العربه» ج 215 
ص (11١‏ صلو). 8. فى «د. صص»: (بقاءه». 

6 فى اج. د. س. صء ط): ااسلح). ويمال: سنح لي رأي فى كذا؛ أ عرض لى. راجع: لسان 


المقنع فى الغيبة 19 
الأفكارٌ العقيمةً» و يُرَكّى القلوبّ البليدة. و يُحَلَى العلوم و الآدابَ فى أفواه مَنِ 
أمَدَت في لَهَواتِه', و شَحخَطَّت" عن حُطُواتِه و شَّقَّ عليه ازاتتقاوهانى اعشاذوها 
فصار أكبَرٌُ حَظٌ العالم و الأديب وأسعَدٌُ أحواله أن يُرضئ" منه فضيلةٌ اكتَّسَبَها 
روكت قالوار وان يتووها ! نان النساكر» عا تبر ها اوور زتياو ان قل 
في السوقي التي لا يَنفُقُ فيها إلا النّمِينُ'. و لا يَكسّدٌ فيها إلا المَهِينٌ. 

و نسل الله تعالى في هذه النعمة الدوامٌء فهئ أكبَرُ و أُوفَرُ مِن الإستضافة إليها 
و الاستظهار بغيرهاء و هو ولىٌ الإجابة برحمته. 

و إِنّى لأرئ" مِن اعتقادٍ مُخالِفينا صُعوبة الكلام في الغَيبَةِ علينا و سُهولتَه 


ا ١‏ 0 00 
عليهم'. و قوّته فى جهتهم و ضعفه مِن جهّنا) عجبا! 


.1 «اللّهَُوات» جمع اللّهاة بمعنى الهَنّة المطبقة في أقصى سقف الفم. راجع: الصحاح. ج‎ .١ 
ص 58817( لها).‎ 

؟. «الشّخُط»: البُعد. راجع: لسان العرب» ج /. ص 7737( شحط). 

3 فى المطبوع: «ان ترضي». 

ُ. في «الف.ب» والمطبوع: + «عليه». 

0. «المَهْرَج): الرديء من الشيء. و الباطل. و بَهْرَجَه؛ أي: ابطله. راجع: لسان العرب. ج ”. 
ص 7117( بهرج). 

1. فى «د.ء سء. ص. ط): «اليمين». 

/ا. ف تفي ارقا 

از الى سجميع الشبيخ القن اقويلاك :و المظيوع :لاو رجهو انه معاد ل سينا وسو وا علتهو يه الم 
نجد له وجها. و الظاهر أنّه من سهو النسّاخ. و نظير الكلام عن المصئّف رحمه اللّه في رسالة له 
فى غيبة الحجّة(المطبوعة ضمن رسائله. ج ؟. ص 197) هكذا: «و بعد: فإنّ المخالفين لنا في 
الاعتقاد يتوهمون صعوبة الكلام علينا فى الغيبة و سهولته عليهم. و ليس بأوّل اعتقاد جهل 
اعتقدوه؛ و عند التأمّل يبيّن عكس ما توهموه ...». 

84 فى اج. د. س. ص. ط): - «قوته». 


٠٠‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 

و الأمرُ بالضدٌ مِن ذلك و عَكسه عند التأمّل الصحيح؛ لأن العَيبة ر اصول؟ 
مُتقَدّمة: فإن صَحَتَ تلك الأصولٌ بأدليها. و تَقرّرَت حجيهاء فالكلام في العيبةٍ 
أعول قوع واافزته وار مكخواانها كن عن يلك الأسوليى قب اهلها 
نقرول؟ الامكال إن كاتق تلك الأعول غير صفح والاناينة قاس تكله 
في الغَيبة قبل إحكام أصولهاء فالكلامٌ فيها مِن غيرٍ تمهيدٍ تلك الأصولٍ عََبَتٌ 
وسّفة. 

فإن كان المُخَالِفُ لنا يَستَضعِف" و يَستَبِعِدُ الكلام في الغيبة قبل الكلام في 
وجوب الإمامةٍ في كُل عَصرٍ؛ و صفات الإمام؛ فلاشَك في أنّه صَعبٌء بل مُعوِرٌ 
ددرا لجنل عه الاعلى القر تمي ناكا لناتفيي ا مع تناه تلك الأول 
وتُوتِها فلاصعوبةَ ولا شّبِهةً؛ فإنَ الأمرّ يَنساقٌ سَوقاًإِلَى الغْيبةِ ضُرورةً إذا نورت 
أصول القاءل. 


دَلالةُ العقل على وجود الإمام و اتّصافه بالعصمة] 

و بان هذه الجّملة: أن العقلّ قد دَلّ على وجوب الإمامة, و أن كُلّ زمان كل 
فيه المُكلّفُونَ الذين يَجورٌ منهم القَبِيِحُ* و الحَسَنء و الطاعةٌ و المعصيةٌ -لا يَخلو 
مِن إمام و أنّ خُلوٌه مِن إمام' إخلالٌ بتمكينهم, و قادح في حُسنٍ تكليفهم. 


لاقي «ألف): «الأصول». 

: 0 «دء سء. صء ط): «يزول» بدون الفاء. 

: في ١١ج‏ و المطبوع: «ايستصعب). 

. فى «سء. ط): (امصر). 

0. في «ألف»: «القبح». 

1. فى حاشية «ص»: دو إلا هو» بدل «و أنّ خلوٌه من إمام». 


يمد الحا الحم 


المقنع فى الغيبة 66 

ثم دل العقل علئ أن ذلك الإمامً لا بْدَّ مِن' كَونِه معصوماً مِن الخط| و الزلل. 
مأموناً منه فِعلّ كل قبيح. 

وال ينه اومن عا بن الى انان تن تنين" الؤنافة إلن ناقتا 
الصف التي دَلَّ العقلّ علئ وجوبها لا توجَدٌ إلا فيه. و يَتعرّئ منها كُلُ مَن تدّعئ” له 
الآمامة ميؤاه .و تساف الغيبة بهذا صقا حتر لآ تق ' شبهة فيها'. 

وهذه الطريقة أوضَحُ ما اعتَمِد ' عليه في تبوت إمامة صاحب الزمانء و أَبِعَدَ مِن 
الشبهة؛ فإنّ النقلّ بذلك” و إن كان في الشيعة فاشياً و التواترُ به ظاهراً و مَجيئّه 
مِن كُلٌ طريق معلوماً فكُلّ ذلك يُمِكِنٌُ دفعٌه و إدخالٌ الشّبهةٍ فيه التى يُحتاجُ في 
حَلّها إلى ضُروب مِن التكلّف "'. و الطريقةٌ التي أأوضَّحناها'' بَعيدةٌ مِن الشّبهات. 
قريبةٌ مِن الأفهام. 

واتقن أن تذل"! عن هيخة الأضلين اللدين د كرناهها 


اس 


. فى ادء س. صء ط): - «من». 

: 5 «بء دء س. صء ط): «يشير». و فى «ط): + «إلى»). 
٠.‏ 0 «ألف. بء د. س. صء ط): «ايدّعى). 

: قّ «ألف. ب»: ابسو أه). 


0-4 > مى 


. فى «د. سء. ط)»: «لا يبقى». 


. فى «د. س. ص.ء. ط): «منها». 
. فى «ب): «اعتمدنا». 


© 


. فى «ص»: «فى ذلك» بدل «بذلك». 


د >  <‏ ا لد 


. فى «ط): «فيه». 

36 في «ألف. ج» والمطبوع: «التكليف». 

.١‏ في «د.س. صء ط»: -«فيه. التي يحتاج في حلّها إلى ضروب من التكلّف. و الطريقة التي 
اوضحناها». 

؟١.‏ فى اد س. صصء ط»: «أن يدل». 


١١ >‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


[تفصيلُ دَلالةٍ العقلٍ علئ وجوب الإمامة] 


و 


أمَا الذي يَدُلْ على وجوب الإمامة في كُلْ زمان. فهو مَبِنٌِ على الضرورة. 
ومركوز فى العقولٍ الصحيحة؛ فإنا نَعلّمُ عِلماً -لا طَرِيقٌ للشك عليه ولا مجال-أن 
وجوة الرئيس المُطاع المَهيب مُدبّراً و مُتصرّفا' أردَعٌ ' عن القبيح و أدعئ إلى 
الحَسَن. و أن اه الناس و التَّباغي ما أن يَرتَفِعَ 0000 
مِن الرؤساءء أو يَقِلْ و ير و أن الناس عند الإهمالٍ وفقَدٍ الرؤساء و عدم الككُيراء 
كدو ف التبي وو نقنة" اخرالهموو يدا" طانهم. 

ونهذا لوو الوقن أن ذل فساو الأكار اهكان وها بال عن هذا 
الدليل مِن الأسئلة قد استقصّيناه و أحكّمناه في الكتاب* الشافى '. فَليْرِجَعْ فيه إليه 


عند الحاجة. 


[دَلالهُ العقل علئ وجوب عِصمة الإمام] 
و أمًا الذي يَدُلَُ على وجوب عصمة الإمام". فهو: أنّ عِلّةَ الحاجة إلى الإمام هى 
أن يَكون” أطفاً للرعيّة في الإمتناع مِن القبيح و فِعلٍ الواجب. علئ ما اعتّمّدناه؟ 


1 فى :امن سن ط»: «أو متصرّفاأ». 

0000 3 

'". فى «د. س. ط): «و يفسك». 

. في «ألف. بء ج) و المطبوع: «(و ينحل». 

6 في «دء ص »: «كتاب» بدون الآلف و اللام. 

0" راجع: الشافي. ج ١.صس‏ 66 ١ل.‏ 

. فى (ادء سء. صصء» ط»: - «و أما الذي يدل على وجوب عصمة الامام». 
6. فى (باء سء ط»: «أن تكون). 

35 5 «دء س». ص »: ١اعتمدنا».‏ و فى «ط): «اعتمد». 


المقنع فى الغيبة ١٠٠١‏ 


واتتينا عله ف خلوسنه ان تكون عله التحاتحة اليه نابنة فب أو اتكوان مر تفي ١‏ 


عنه. فإن كانت موجودةٌ فيه فيَجبٌ أن يَحتاجَ إلئ إمام كما احتيج إليه؛ لأن عِلَةَ 
الحاجة لا يَجِورُ أن تَقنَضيّها فى مَوضِع دون آخَرَ لأن ذلك ينمض كونها عِلَهَ. و 
القولُ في إمامته كالقولٍ فيه في القِسمة التي ذكرناها. و هذا يقتضي إِمّا الوقوق 
علئ إمام تَرتَفِمُ " عنه عِلَّهٌ الحاجة, أو وجود أئمّةَ لا نِهاية لهم و هو محال فلّم يَبقَ 
لكوك ١,‏ كو قايج إيد؟ مققرة: عدر 1 بكرة ولك إلا ومو فصر رلا 
تَجِورُ عليه فِعل القبيح. 


والعبانا ا بعاد غلدهدا الذلي امستتصم وتيا نفيك قزمت الأشار إليه: 


ط1 


[طريق تمييز الإمام الغائب عن غيره ممن يَدَّعي الإمامة] 

وإذا تَبَتَ هذان الأصلانء فلابُدٌ مِن إمامة صاحب الزمان بِعَينِه تم لا بذ مع ' 
فَقَدٍ تَصرّفِه و ظهوره _مِن القولٍ بِعَيبته. 

فإن قيلَ: كَيفٌ تَدَعونَ أن تُبوتَ الأصلَّين اللذين ذَكرتموهما يثْبتُ إمامة 
صاحبكم بِعَينِهه و يَجِبٌ القولٌ بِعَيبتِهه و فى الشيعة الإماميّة -أيضاً' من يَدَعى 
إمامة مَن له الصفتانٍ اللتان ذَكرتموهما و إن خالْقَكم فى إمامة صاحبكم؛ 
كالكيسانيّة القائلِينَ بإمامة محمّدٍ بن الحَنّفيّة: و أنّه صاحبٌ الزمان. و إِنّماأء غاب 


.١‏ فى «د.ءس. صء ط): «من نفعه») بذل «مرتفعة». 


.) فى «د. س. صص. ط): اير تفع‎ ٠: 


. فى «دء س. صص. ط): - (إليه». 
. فى «د. س. صء. ط": «لا يدفع» بدل «لا بذ مع». 


يندا ١‏ كسا الم 


6. فى «اد. س. صء. ط»: حزةأنضاة 


1. فى «اد.س. صء. ط): «و أنّه». 


ع١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


في جَبَل' رَضوئ" انتظاراً للفُرصةٍ و إمكانهاء كما تقولونَ فى قائمكم؟؛ و 
كالناووسةة القاليق يان اهيدي التشطر أبى عب الله جمعاى # مسد عتليهما 
السلام ؛ تم الواقفة القائلينَ بأنّ المّهديّ المُنتَظرٌ* موسى بن جعفر عليهما السلام!؟! 

قُلنا: كُلُ مَن ذَكرتٌ لا يُلبََتٌ إلى ونون لا قا عافد لأنه دَفْعَ ضرورة. 
و كابر مُشاهدة؛ لأن العلم بمَوتِ ابن الحَنَفيَّة كالعلم بمَوتٍ أبيه وإخوته 
تخلرات اللَّهِ عليهم ‏ وكذلك العِلم بَفاةِ؟ الصادقي عليه السلام كالعلم بوقاة" ابي 
دكار انه انلام كو القن 9017" نوسن عليه ميات كالبل ةك رلا 
مِن آبائه و أجداده و أبنائه عليهم السلام. فصاررّت انهم فى سبيات الإمام غير 
نافعة مع دَفِعهم الضرورة و جَحدهم العِيا. 

و ليس يُمكِنٌ أن يُدَّعئ: أن الإماميّة القائلينَ بإمامةٍ ابن الحَسَن عليهما السلام قد 
دَفَعوا -أ يضا عياناً فى ادّعائهم ولادةً مَن عُلِمَ فَمَدٌه و أنّه لم يولَذا 


1 فى «ألف. ج» والمطبوع: «جبال». 

.ف «دء س». صء ط): «صاحبكم». و للمزيد في تعرّفي ما عند الكيسانية راجع: فرق الشيعة 
غ. للمزيد في تعرّف ما عند الناووسيّة راجع: فرق الشيعة. ص 12؛ القرق بين الفرق. ص 21١‏ 
6. فى «د. س. صء ط): جوالمححطر: ابو غيد الله جعفر بن محمّد عليهما السلام...» إلى هنا. 

1. للمزيد فى تعرّف الواقفة راجع: فرق الشيعةة ص 7٠١‏ و 8١‏ الفرق بين الفرفء ص 115, الرقم 
/. فى «د. س. صء. ط): «ابموت». 

6. فى «د): «(بموت). 

4. فى «ص»: ١ابموت)».‏ 

.٠‏ فى «ط): «من توفى») بدل «متوفى). 


المقنع فى الغيبة ٠‏ 

و ذلك أنه: لا ضَرورةَ فى نفى ولادةٍ صاحينا عليه السلام؛ و لا عِلم؛ بل و لا ظنٌّ 
متها ونفيع ولادة الأولادٍ مِن الباب الذي لا يَصِحٌ أن يُعَلّمَ ضَرورةٌ فى مَوضِع 
بو الكراغير مو بجات كو العذا اذ عن سفن لم اظو و لوك نميه صرورة انه 
لخولنافا. بو إنها ترح ذلك إلى الضاة بي الأمازقو أئه ل كان لفيولة لطهر اد 
و عرف خبزه. 

و ليس كذلك و فاه المّوتئ؛ فإنّه مِن الباب الذي يَصِحّ أن يُعلمَ ضَرورةً حتّى 
يَزولَ اليب فيه؛ ألا ترى: أن مَن شاهدناه حَيَاً مُتَصوّفاء تم رأيناه بَعدَ ذلك صَريعاً' 
طريحاء و قد" فقِدَت حَرَكاتٌ عُروقِه و ظَهَرّت دلائل تَغيّرِه و انتفاخه. نَعلَمُ “ قينا 
أنه مَيّتّ؟ و نفئ وجود الأولاد بخلاف هذا الباب”. 

علئ أنا ُو تَجاوّزنا في القصل بَينّنا و بينَ مَن ذكرَ في السؤال عن دفع المعلوم 
لكان كلامّنا واضحاً؛ لأنّ جميعَ ما' ذُكِرَ مِن الفرّقٍ قد سَقَطّ خلافه عع له 
و تخلوٌ الزمان مِن قائل بِمَذْهَبه. 

أمّا الكيداد متنا رابخا قط فزي اكد زوالا عق لهذا الفواك 1 

وكذللف الناووسة, 


و أما الواقفةٌ" فقّد رَأينا منهم تَفَراً شُذَاذاً جَهَالاً لا يُعَدّ مِلّهم خلافاً. ته انتَهَى 


.١‏ فى «دء س. صء ط): - «أنَّه يعلم ضرورة أنّه لا ولد له). 

؟. «الصّريع؛: الطّريح. و هو المطروح. راجع: لسان العرب» ج 7. ص 018 (طرح)؛ واج 2 
ص (١47‏ صرع). 

0 فى «الف. ب. صء ط»: «فقد). و فى «ج)» و المطبوع: -«فقد). 

1 فى «د. س. ص. ط): «يعلم». 

6. فى «د. ص»: -«الباب». 

0 في «ج» والمطبوع: «من». 


/ا. فى «ب:: «الواقفية». 


ك١|‏ المقنع فى الغيبة و ملحماته 
الامتتقن :اننا تخد اوسا يليه إلى الفقك الكررد م هته لاتيو جل هذا لد نان 
وجل إلا في اثنينِ أو ثُلاثةٍ على صفة مِن قِلَِ الفطنة و القَباوة يُقَطَمٌ بها على' 
الخروج مِن التكليفف, فضلاً أن" يُجِعَلَ قولهم خلافاً يُعارَضُ به الإماميّةُ الذينٌَ 
طَبّقوا البَوَ والبَحرَ و السَّهلَ و الجَبَلَ في أقطارٍ الأرض و أكنافِهاء و يوجَدٌ فيهم مِن 
النلجا زو لقعي ار رق اكير 

ولا خلاق بَيئَنا و بِينَ مُخالِفينا فى أَنّ الإجماع إِنّما يُعتَبرٌ فيه الزمانٌ الحاضرٌ 
دون الماضي الغابر. 

وإذاتطللت إنافة من قت له الاقنامة بالاخجسياو و الدعوة فى هذا الوقت؛ لأجل 
فَقَدِ الصفة التى دَلّ العقَلّ عليهاء و بَطَلَ قولٌ مّن راعئ هذه الصفةً فى غير صاحبنا؛ 
لشُذوذِه؛ و انقراضه؛ فلا مّندوحة عن مَذْهَبنا ولابُدٌ مِن صحَتتِه. و إلا حَرَجَّ الحقٌ 


عن جميع * أقوالٍ الآمّة. 


[عِلَهَ غْيبِةٍِ الإمام و الوجهُ الذى يُحسَنها] 


و أمّا' الكلامٌ فى عِلَةِ العَيبَةِ و سّببها والوجه الذي يُحسّئْها: فواضحٌ بَعدَ تَمَرّرِ ما 
هدم مِن الأصول؛ لأنّا إذا عَلِمنا بالسياقة التى ساق إليها الأصلان المُتَقرّرَانِ فى 
العقل أن الإمامً ابن الحَسَن عليهما السلام فوم كيرفمن را ناوتغانا غره الاتضان 
.١‏ فى «دءس. صء ط): «فى». 
"فق رذا: «ولا» بدل «فضلاً أن». وفى «ص»: «لا) بدله. 
". فى «د. سء. صصء ط): «و الدعوى». 

. فى «د.ء س. صء. ط): - «و بطل قول من راعى...) إلى هنا. 


6. فى «د.ء س. صء ط): -«اجميع ". 
في «ألف. ب. ج") و المطبوع: «فأمَا». 


المقنع فى الغيبة /ا١6١‏ 
عَلِمنا أنه لم يَغِبُ -مع عصمته و تعن فرض الإمامة فيه و عليه -إلا لسبب اقتضى 
ذلك. و مَصلحة استّدعته. و ضرورة قادّت إليه. و إن لَم يُعلّم الوجهٌ على التفصيل 
و التعيين؛ لأنّ ذلك مما لا يَلرّمُ عِلمُه. 

و جَرَى الكلامٌ فى الغْيبةَ و وجهها و سببها على التفصيل مَجِرَى العلم بِمُرادٍ 
اللَّهِ تعالى مِن الآيات المُتَسْابهة فى القّرآنِء التى ظاهرّها بخِلافٍ ما دَلْت عليه 
العقول؛ مِن: جَبرِء أو تشبيهء أو غيرٍ ذلك. و كما أنا و مُخالِفينا لا نوجبٌُ العِلمَ 
المُفصَّلَ بوجوه هذه الآيات و تأويلهاء بل تقول كُلنا: إِنّا' إذا علِمنا حكمة الله 
تعالية انه لا بعتو رز أن تفي يقالا هااهو عليه ين الضنفاك» علمنا بيلى 
المجملة أن لهذه الآيات وجوهًا صحيحة " بخلافٍ ظاهرها تُطَابقُ ‏ مدلول أدلة 
العقلء و إن غاب عنًا العلمُ بذلك مُمَصَّلا؛ فإنّه لا حاجة بنا* إليه. و يكفينا العلمُ 
على سَبِيلٍ الجَملةٍ بن المُرادَ بها خلاف الظاهر. و أنه مُطابقٌ العقل'. فكذلك لا 
يَلرَمُنا و لا يَتعيّنُ علينا العِلهُ بسبب العَيبةِ و الوجه فى فَقَدٍ ظّهور الإمام على 
التفصيل و التعيين و يُكفينا في ذلك عِلمُ الجُملةٍ التي تَقَدَّمَ ؤكرها. فإن تُكلّفنا 
و تَبيَعنا بذكره فهو فَضلٌ مِنّاء كما أنّهُ؟ مِن جماعينا فَضلٌ و تَبِدُعٌ إذا تكلّفنا ذكر 
وجوء المُتَسْابهِ و الأغراض فيه على التعيين. 


١‏ فى «ج"» والمطبوع: «فكما». 
٠.‏ فى «ألف)»: - «إنًا». 


. فى «د. ص“»: ايطابق». 


> 
". فى («د. صصا: [وحها مكيبا بدل «وجوها صحيحة). 
3 


6. 8 «بس»: («هئأ). 


0 26 «ب»: «للعقل ». 


/ا. فى «ألف. ناء. 3ه سن » ص ٠‏ ط»: «أن». 


بم١١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
[الجهلٌ بجكمةٍ الغيبةٍ لا يُنافي صِحُتّها] 

ثم يقال للمُخَالِفِ فى الغيبة: أَنُجوٌرٌ' أن يَكون للغَيبة ' وجهٌ صحيحٌ اقتَضاهاء 
و وجةٌ مِن الحكمة استّدعاهاء أم لا نُجوَّرٌ" ذلك؟ 

فإن قال: أنَا لذلك مُجوٌَرٌ؛ قيلَ له: فإذا كنت له مُجوّزاَ كيف جَعَلتَ وجو 
العَيبة دليلاً على أَنّهِ لا إمامّ فى الزمانء مع تجويزِك ' أن يَكونّ للعْيبةِ سببٌ' لا يُنافي 
وجو الإمام؟! 

/ا 2ت 4غ ذ٠لء.‏ اله وع اخ 13 .0:١5‏ 4 5 

وهل ' تجري" في ذلك إلا مُجرئ مّن نوصل بإيلام الاطفالٍ إلى نفى حكمة 
الصانع تُعالى, و هو مُعتَّرِف باه يجوز أن يَكون فى إيلامهم وجه صحيح لا يُنافي 
الحكمة؛ أو مُجرئ من تَوصّلَ بظواهر الآيات المُتتشابهات إلى أنه تَعالى مُشَبةٌ١‏ 
للأجسام, و خالقٌ لأفعالٍ العباد. مع تجويزه أن يكونّ لهذه الآيات وجوهٌ صحيحة 
لا ثنافى '' العَدل و التوحيد و نفى التشبيه؟! 

و إن قال: لا أجِوٌّرُ أن يكون للغَيبةِ سبسٌ صحيحٌ مُوافِقٌ للجكمة, و كيف أجِوٌرُ 
ذلك و أنا أَجِعَلٌ العَيبِةَ دليلاً على نفى الإمام الذي تَدَّعونَ غَيببّه؟! 
.١‏ فى «ألف): 1 يجوز). 
7 فى :اذه سن » صن ظ»: 0 وز أن يكون للغيبة». 
فين «ألف. د. ص»: «لاا يجوز). 
4. فى «دءس. ص»: (نجوّز». 
6. فى «ب»: «تجويز على» بدل «تجويزك». 
. فى ادء صص): «تجويز أن تكون الغيبة سا كدل «تجويزك أن يكون للغيبة سبب». 
1 فى «صص): «فهل». 


. فى «الف. ب. د): «يجرى». 
. فى «د. ص »): (مشابه». 


٠‏ . فى «دء سس): الا ينافى». 


كت ب .ح ا ردس 


المقنع فى الغيبة ل 

قُلنا: هذا تَحجُرْ مِنك شَديدٌ فيا لا يُحاطٌ بعلمه و لا يُقَطّمْ على مثله؛ 

فمن أينَ قلت إن لا يَجورُ أن يكون للغَيبةِ سببٌ صحيحٌ يَقتضيها؟! 

و مّن هذا الذي يُحيطٌ عِلماً بجميع الأسباب و الأغراض. حنَّى يَقَطَمَ على 
انتفائها؟! ش 

وما الفَرقٌ بَينَك و بِينَ من قال لا يَجِورُ أن يكونّ للآياتٍ المُتشابهات وجوه 
صحيحة تُطابقٌ أدِلَةَ العقل, و لا بد مِن أن تكون' علئ ما اقتّضّته ظواهرها؟! 

فإن قُلتَ: القَرقُ بيني و بَينَ مَن ذَكرتم أنّنى أَتَمككّنُ مِن أن أذكُرَ وجوة هذه الآآيات 
المُتَشابهاتٍ و معانيّها الصحيحة وأنتم لا تَتَمَكنونَ مِن ذؤكر سبب صحيح للغَيبا 

قلنا: هذه المُعارّضة إِنّما وَجَهناها على مَن يَقولٌ: إِنّه زجاع ب لفل على 
التفصيل بوّجوه الآياتٍ المُتَشابهاتٍ و أغراضهاء و إِنّ التعاطى لكر هذه لمجو 
فضلٌ و تَبوُءَ و إن الكفاية واقعة الم حك القديم تعالى, و إِنّهِ لا يَجورُ أن 
يُخْبِرَ عن نفسه بخلافٍ ما هو عليه. و المعارّضةٌ على هذا المَذهَب لازمة. 

أمَا مَن جَعَلَ القَرقٌ بِينَ الأمرينٍ ما حَكّيناه في السؤالٍ مِن «تُمَكَنِهِ مِن ذؤكرٍ 
وجوة الآياك المتتابهات»: فإنا لا تمكو هن ذلك فجوائه أن يقال لف قن ترك 
بما صِرتَ إليه مَذاهِبَ شيو خِكء و ترَجِتٌ عمًا اعتَّمّدوه و هو الصحيحٌ الواضحٌ 
اللائح. و كفئ بذلك عجرأ و تُكولاً. 

و إذا قنَعتَ لنَفسِك بهذا القَرقٍ -مع بطلانه و مُنافاته لأصولٍ التيوخ كلنا 
ملت عاد وس اناكم ف انها أن كفي التي بيات افيد 


و الأغراض الواضحة, التى لا تُنافى الجكمةً, و لا تَخِرْجٌّ عن حَذها. و سنَذكُرٌ 


١‏ فى ااب. 3 مس ء. ص »: «أن يكون». 


١٠١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
ذلك اقيم رأ ون لقلقم ترظن اللو فوته وقد نازينا لدو شاهيا ف يعد أن 
نَرَلنا على اقتراجك و إن كان باطلاً. 

م يّقالٌ له: كيف يَجِورُ أن تَحِتَمِعَ ' صحَةٌ إمامة ابن الحَسَنِ عليهما السلام -بما 
يناه مين سياقة الأصولٍ العقليّة إليها مع القولٍ بأنَ العَيبة لا يور أن يَكونَ لها 

أو ليس هذا تناقضاً ظاهراً و جارياً في الإستحالة مَجرَى اجتماع القولٍ بالعَدلٍ 
والوعي م لتقم على اندلا عتعرز أذ كر لالانقد راود مقو هيه مما 
يُخالِف لفدل و اران اصح ود سَديدٌ يُطابقٌ مادَلٌ عليه العقلٌ؟! 

أو لا تَعلَ: أن ما دَلّ عليه العقلّ و قَطَعْ به على صِحتِه يَقودُ و يَسوقٌ إلى القّطع 
علئ أن للآياتٍ مَخرَّجاً صحيحاً و تأويلاً للعقل مُطابقاً و إن لم نُحِطْ عِلماً به. كما 


يتقودُ و يَسوقٌ إلى أنّ للعَيبة وجوها و أسباباً صحيحةً و إن لم تُحِطْ بعلمها؟! 


[تَقَدُمْ الكلام في الأصول على الكلام في القُروع] 

فإن قالَ: أنا" لا أَسلَّم" بوت إمامة ابن الحَسَن و صححة ياك الم 
ذلك لما خالقة فن الغينة #الكنتى اجتكل القننة بق انه لا تجوز ان يكون لها سيت 
صحيحٌ ‏ طريقاً إلى نفي ما تَدّعونه مِن إمامة ابن الحَسَن. 

قُلنا: إذا لم تَعيْتْ * لنا إمامٌ ابن الحَسّن عليه السلام فلاكلامَ لنا فى العيبةِ؛ نا 


0 في «القنه ب): «أن يجتمع ). 
ا «ألف»: - «أنا». 

1 في «ألف. ب)»: ولا يك 
1 في «الف. ب»: «لم يثبت». 


المقنع فى الغيبة مل 
إنّما تكلم في سبب غَيبةِ مَن تبنت ' إماميّه و عُلِم وجوده و الكلامُ فى وجوه غَيبة 
مَن ليس بموجود هَذيانٌ. 

و إذا لم تُسلّموا إمامة ابن الحَسَنء جَعَلنا الكلام معكم في صحَّةٍ إمامته. و اشْتَغلنا 
بتَثيتها و إيضاجهاء فإذا زالّت الشّبهةٌ فيها ساغً الكلامٌ حيئّئذٍ فى سبب الَيبةِ وإن 
َم تَنيْتُْ لنا إماميّه و عزنا عن الذَّلالةٍ على صحّتهاء فقّد بَطَلَ قولّنا بإمامة ابن 
الحَسَنِ عليهما السلام؛ و استّغني -معنا_-عن كُلفة الكلام في سبب الغيبة. 

و يجري هذا المَوضِعٌ مِن الكلام مَجرئ من سَأْلَنا عن إيلام الأطفالٍ. أو وجوه 
الآيات المُتتشابهات, و جهات المّصالح فى «رَمى الجمار, و الطواف بالبّيتِء و ما 
أشبّة ذلك مِن العبادات» على التفصيل 5" الي 

و إذا عَوَّلنا فى الأمرّين على حكمة القديم تعالىء و أنّه لا يَجِورُ أن يَفعَلَ قبيحاً. 
و لابُدٌ مِن وجه حُسن في جميع ما فَعَلّه وإن جهلناه بِعَينِهه و أنه تَعالى لا يَجورُ أن 
دن يخاو ماهو علهون 1 قينا عااعيه باتقزى علدت ماهو عار نين 
أن يكون له وجهٌ صحيح. و إن لَم تَعلّمْهِ مصلا قال لَنا: و مَّن سَلَّمْ لكُم جكمة 
القديم, و أنه لا يَفعَلُ الَبِيحَ» و إنا نما جَعَلنا الكلامَ في سبب إيلام الأطفالٍ 
و وجوه الآيات المُتَشابِهاتِ و غيرها طريقاً إلى نفي ما تَذّعونه مين نفي القبيح عن 
أفعاله تَعالى؟! ْ 00 

فكما أن جوابّنا له: أَنَكَ إذا لم تُسِلَّمْ جكمة القديم تُعالى دَلَلنا عليها. و لم يَجُر 
أن تتخطاها إلى الكلام في أسباب أفعاله. فكذلك د الم كلّمَنا في العَيبةَ 


و هولا يُسلّمُ إمامةً صاحب الزمان و صحّةٌ أصولها. 


١‏ فى «الف. س»: «اتثست». 


ل المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
[لا خيارَ في الإستدلالٍ على القُروع قَبلَ الأصول] 

فإن قيلَ: ألا كان السائل بالحَارٍ بِينَ أن يَتكلّمَ في إمامة ابن الحَسَنَ عليهما 
السلام ليَعرِفَ' صِحَّتّها مِن فسادهاء و بِينَ أن يَتكلّمْ في سبب الغَيبة فإذا بان أنه لا 
مك ميدي اوناك تو رز ناك تلاك انام 

قلنا: لا حَيارَ في مثل ذلك؛ لأنّ مَن شَك في إمامة ابن الحَسَن عليهما السلام 
بَجِبُ أن يَكونَ الكلامٌ معه في نفسٍ إمامته. و التشاغُلُ فى جوابه بالدَّلالةٍ عليها. 
ولا يُجورٌمع هذا الشك-و قبل تُبوتٍ هذه الإمامة أن يتكلم في سبب لقب لأن 
الكلام ة في الفُروع لا يسع إلا بَعدَ إحكام الأضيول. 

ألا ترئ: أنّه لا يَجورُ أن يُتكلّمَ في سبب إيلام الأطفالٍ إلا بَعدَ الدّلالةِ على 
جكمته تعالئ, و أنه" لا يَفعَلُ القَبِيسَ؟! و كذلك القولٌ" في الآياتٍ المُتشابهات. 
ولا خيارٌ لنا فى هذه المَواضِع " 


[اعتماذ شيوخ المُعتَزِلة على هذه الطريقة] 
و كته هدو لط فشو يوحن" أذ الشيوت كلهي لكا عتولوا فى 


إيطال «ما تَدَّعيه اليهودُ مِن 70 


حدقي «ألف): «لنعرف». 

: فى «ب»: (أنّه) بدون واو العطف. 

٠.‏ 5 «بس»: - «القول». 

: في «ب»: «هذا الموضع» بدل «هذه المواضع». 
. فى (دء س. ص»: «و موضحها». 


ع- ص مف 


ذى 


المقنع فى الغيبة ل 
-عليه و آلِه أفضَلٌ الصلاةٍ و السلام؛ و قد قامّت دلائل تُبِوْتِهه و وَضَحَت' بيّناتٌ 
صِدقِه أكذْبَهم فى هذه لواو 1 شَرْعَه ناسح لكل شَريعة 0 
تُفوسّهم ‏ لليهود-فقالوا: أي فرقٍ بِينَ أن تَجِعَلوا دليل النبوّةٍ مُبطِلاً لخبرنا في نفي 
اقبط اللشرو يوق أذ لبور ميحر انعبر وا بجنا لسر بو اننال وق قافنا 
علئ ؟ بُطلانٍ النبوة؟! 1 

وَلِم تَتقلو تَنقَلونّنا عن الكلام ف في الخبرٍ و طَرْقٍ صحّتِه إِلَى الكلام في مُعجز النبوّة. و لم 
يَجُز* أن تَنقَلّكم عن الكلام فى النبوَةٍ و مُعجزها إلى الكلام فى الخبر و صحَّته؟! 

أو َس كُلُ واحدٍ من الأمرين إذا ُتّ قَضئ علئ صاحبه؟! 

فأجابوهم عن هذا السؤالٍ بأنّ الكلامً في مُعجز النبوّة أولئ من الكلام في طريقي 
صحَةٍ الخبر؛ لأنّ المُعجرٌ معلومٌ وجودُه ضرورةً و هو القَرآنُ. و معلومٌ صفئّه في 
الإعجاز بطريق عقلىٌ لا يُمكِنُ دخول الاحتمال فيه و التّجاذْبٍ و التَاوْع. ين 
كذلك الخبرُ الذي عر لافسكته ننه إن امور" غير معلومة, و لا ظاهرة. 
ولاطريقٌ إلى عِلمِها؛ لأنْ الككثرةً التى لا يَجِورُ عليهم التواطؤٌ لا بُدٌ مِن إثباتهم ' فى 
رواية هذا الخبر. فى أصله و فرعه. و فيما بَيئَنا و بِينَ موسئ عليه السلام؛ حتّى 


.١‏ فى «ألف)»: «و صحة». 

. قوله: «سألوا نفوسهم. #امتعلق نعازة لما عوّلوا: 0 

3 فى (ب): «أن يجعل). و فى اد. س): «أن تجعل ». و فى «صص): : «(أن تجعلوا». 

غ. قوله: «قاضيا على بطلان النبوّة» هنا؛ أي: دليلاً قاطعاً على بطلانها كقول الله تعالى في 
المصحف الشريف: « قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ4 [سبأ(74: 5١]؛‏ أي: قطعنا بموته. راجع: 
المفردات. ص 06 ( قضى). 

. في «د س. ص»: «و لم نجز نحن» بدل «و لم يجزه. 

1. فى «الف»: «الامور». 

/ا. فى فو عرد «إثباتها». 


١١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
يُمَطْعَ علئ أَنّهم ما انمّرَضوا فى وقتٍ مِن الأوقات و لا قَلُوا. و هذا مع بُعَدٍ العهدٍ 
و تراخي الزمانٍ محال إدراكّه و العلمٌ بصحَته؛ قَضّوا حيدئذٍ على أن الكلام في 
مُعجز النبوّةٍ ‏ حتئ إذا صَح قطِعٌ به على بُطلان الخبر اولئ مِن الكلام في الخبرٍ 

وهذا القرق يُمكِنٌ أن يُستَعمَل بَينَنا و بِينَ مّن قال: كلموني في سبب إيلام 
الأطفالٍ قَبِلَ الكلام فى حكمة القّديم تعالى, حتّئ إذا بانَ أنه لا وجة يُحسَّنُ هذه 
الآلامَ بَطَلَت الجكمة. أو قالّ بمثله فى الآيات المُتَشابهات. 

و بَعدُ فإنّ حكمة القَديم تَعالئ فى «وجوب تَقدّم الكلام فيها علئ أسباب 
الأفعال و وجوه تأويل الكلام» بخلاف ما قد بيّناه فى سخ الشريعة و ذلالةَ' 
المُعجِز؛ لان حكمة القديم تعالئ اصل فى نفى القبيح عن افعاله. و الاصل لا بُد 
مِن تَقدّمِه لفَرعه '. 

ولَيسَ كذلك الكلامٌ فى النبوَةِ و الخبر؛ لأنّه ليس أَحَدّهما أصلاًلصاحبه. و إِنّما 
رَجَحَ الشيوخ الكلامٌ في النبوَةٍ " على الخبر و طريقه مِن الوجه الذي ذ كرناه. و بَيّنوا 
أنّ أَحَدَهما مُحتَّمِلٌ مُسْتَبةٌ و الآحَرَ واضحٌ يُمكِنٌ التَوَصّلٌ بمُّجِرَّدٍ دليل العقل إليه. 


[الكلامْ فى الإمامةٍ أصلٌ للكلام في الغَيبةٍ] 


و الكلامٌ في العَيبةٍ مع الكلام في “ إمامةٍ صاحب الزمانٍ عليه السلام يجري - في 


.١‏ فى «د.ء سء. ص؛: «و دلائل». 

4 78 «د. ص»: «على فرعه» بدل «لفرعه». 

7 في «ألف. ب): + (افي الغيبة مع الكلام». 2 (لدء سء ص »: في الغيبة مع الكلام» بدل قوله: 
«و الخبر؛ لأنّه لتر أحدهما أصلاً لصاحبه...» إلى هنا. 

5 في «ألف. ب. د. س. ص »: - «الغيبة مع الكلام في». 


المقنع فى الغيبة ١)‏ 
اه أصل و فرخ- 0010 الكلام ل «إيلام الأطفال. و تاونل المتشابه» و الكلام 
فى حكمة القّديم تتعالى. فواجبٌ تَقَدُمُ الكلام فى إمامته علّى الكلام فى سبب 
غَيبتِهه من حَيتٌ الأصل و الفْرع اللذان ذ كرناهما فى سبب إيلام الأطفال و غيره. 


[مَزيَةٌ في استعمالٍ تلكَ الطريقة في بَحث الغيبة] 


م يَجِبٌ تمه مِن وجه الترجيح و المَزيّةِ -علئ ما ذكره الشيوخ في القَرقٍ بين 
00 0ت الك أن" 
ل لي لحم بجا 1 0 


وين اود يَقتّضيه. و هذا بِيّنٌ لِمَن تامّله. 


[التأكيدُ علّى المحافظة على المَنيقج الموضوعي للببحث] 

و بَعدٌ فلا تَنسّوا ما لا يَزالُ شيو حُكم يَعتَمِدوئّه مِن: رَدّ المُسْبَبهِ مِن الأمور إلى 
واذ ا ل والمضاء ء بالواضح على الحَفي. 
حتّئ أَنّهُم : لون ذلك و يَفرَعون إليه فى أصولٍ الدين و قُروعِه فيما طريقه 


.١‏ فى «د. ص»: «مجرى» بدون الباء الجارة. 

ا 7 «اد. ص ): - «خبر). 

في اادء سء. ص '): «لآن من المعلوم أن» بدل «لأنّه من المعلوم. لذن». 

. فى «د. ص»: «الطرق». 

6. 5 «د. ص ): ١مثبتة‏ ). 

1. في «د. صص): + او هذا واضح). 

. فى «الف)»: اسيره". و فى «ب»: «سير». و «السير» بالباء الموحدة: امتحان غور الشىء. و 
التجربة., و الاختبار. را- جع: تاج العروس تج أء٠ص‏ سسبر). 


0-54 ؟صض > مى 


ليل المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
العقلّ و فيما طريقّه الشرعٌ. فكيف تَمتَعونّنا في الغَيبةٍ خاصّة ما هو دأبكم و ديئكم. 
و عليه اعتمادكم و اعتضاذكم؟! 

ولو ' لا وف التطويلٍ لأشّرنا إلى المُواضع و المَسائلٍ التي 5 لون ' فبها علرة 
هذه الطريقةء و هي كثيرة» فلا تَنقُضوا _بدّفينا في الغَيبْةِ عن النهج الذي سكناه 
أصولكم بمُروعِكم. و لا تَبنُغوا في العَصَبيةِ إِلَى الحَدّ الذي لا يتخفئ على أَحَدٍ. 


[بيان سبب الغيبة و حكمتها على التفصيل] 

و إذا كنا قد وَعَدنا بأن نتبرَعَ " بذِكر سبب العَيبةِ علّى التفصيلٍ و إن كان لا 
اا ل الإضرابٌ عن ذكره بصحّة مَذاهِبنا” ين الكل الل ولخي 
بالأنكلة الدن بال" عليه" و أبعت "نيان نان ' كانَ كُلّ هذا فضلاً مِنًا اعتَّمّدناه 
استظهاراً فى الحُجَةَ و إلا فالتمسّكٌ بِالجُملةِ المُتَقدَّمةِ مغن كافٍ. 

هيت لكين فهو عاذ النلا مين لمضلية اناكو وا اطنوس تاه طن شالك 
فيما جَعِلَ إليه التصرّف '' و التدبِيرُ له؛ لأنّ الإمامَ إِنّما يُتَفَعُ به إذا كان مُمِكَنا ١١‏ 


.١‏ فى اج. طم والمطبوع: - «لو). 

". فى «د. س»: «يعوّلون)». 

1 في («(نب»): «بأن ننتزع». و فى «دء صص»: نيان نتبرّع». 
غ. فى «الف. س»: «و لا يحل» بالحاء المهملة. 

0. 3 «د. ص »): «مذهبنا». 

: ف رالقه ب»: «يُسئل». و فى «(ص»: «نسأل». 

: 7 «بء. ص »: «عليها». 1 

: ف «ألف. ب)»: «و يجيب)». 

: في «ب)»: «و إن». ولا يخفى أن التفريع ليس له محل. 
.٠١‏ فى «دءس. ص): - «فيما جعل إليه التصرّف». 

.١١‏ فى ااب): امتمكناً». وفى «د»: «مكنًا» بدل «كان ممكناً». وفى ١«ص):‏ «امكن» بدلها. 


> .ح< ‏ يرك 


المقنع فى الغيبة ١‏ 
مُطاعاً. مُخَلَى بين و بِينَ أغراضه؛ ليُقَوّمْ الجُناةً'؛ و يُحارِبَ البُعْاف و يُّقِيمَ الحدود, 
0 - 8 و2 : و -* 

ويَسُّد الثغور و يُنصه المظلوم مِن الظالم. و كل هذا لا يَتِم إلا مع التمكين. فإذا 
حيل بَينّه و بِينَ مُرادِه سَقَط عنه فرضٌ القيام بالإمامة. فإذا خاف علئ نفسه وَجَبَت 
عيبت و لَزِم استتازه. 

و مّن هذا الذي يُلزِمُ خائفاً أعداءه عليه و هُّم حَيْقون أن يَظهَرَ لهم. و أن يَبِوْزُ 
6 

و الفكة ز كن الكضار رواحت عفاد وشجعاءو كذ الك الب هيل اللدقاة 
و آله في الشعب مَرَهَ و أخرئ في الغارٍ". ولا وجة لذلك إلا الحَوف مِن 
الكفنا” الواضلة اليه 


[الفرق بِينَ استتار النبئ و غيبةٍ الإمام] 


فإن قيلٌ: إن" النبيئ صلَّى الله عليه و آله ما استَيّرَ عن قومه إلا بَعدَ أدائه إليهم ما 
وَجَبَ أداؤه و لم تَتَعلّقْ ؛ بهم إليه* حاجةٌ و قولكم فى الإمام بخلافٍ ذلك؛ و إن" 
كفوعا لل معليين اناسنا اول ورا كما ده ىمعا مامكه: قد لصتف وان 
ار 


فين «ألف»: «الخناة». 

: فى اد. صص): فى الغار أخرى» بدل «أخرى فى الغار». 
: في «ألف. 55 س» و المطبوع: - «إن)»). ١‏ 

. فى (ابء. د. س. ص »: ا يتعلق ». 

6. 8 «ألف. بء. د. س. ص »: - (إليه». 


04 فى «ألف. ب. ج. طم والمطبوع: «و لأن». 


0-5 دض مى 


١1‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


- - 
- 


فى اتتعي و القاو يدك انل" البحرة وها كان الل سنن اللستعيةير آله 
جميع الشريعة؛ فإنّ أكثّر الأحكام و مُعظَم القَرآن نَزَلَ بالمّدينة: فكَيف اذَّعَيتم أنه 
كان بَعدَ الأداء؟! 
و لو كان الأمرٌ علئ ما' رَعَمِتم مِن تكامّل الأداء قَبِلَ الإستتار لما كان ذلك رافعاً 
للحاجة إلئ تدبيره عليه السلام و سياستّه و أمره في أُمْيَه و نهيه. 
ومّن هذا الذي يَقَول: «إنْ النبيئ صلَى اللّه عليه و آله بعد أداء الشرع غيرٌ مُحتاج 
إليه. و لا مُفتَمَر إلئ تدبير © إلا مُعانْدٌ مُكابد"؟! ْ ْ 
وإذا جاز استتاره عليه السلام -مع ا الحاجة إليه ‏ لخوف الضرّرء و كانت 
التبعةٌ فى ذلك لازمة لمُخيفيه و مُحوجِيه إِلَى التغيّبء سَقَطّت عنه اللائمة 
و توجَهَت إلى مَن أحوّججه إِلَى الاستتار و ألجأه إِلَى التعيّبٍ. وكذلك القولٌ فى غيب 
إمام ” الزمان عليه السلام. 
فأمًا' التفرقة بطولٍ الغَيبةِ و قِصّرِها فغَيرٌ صحيحة؛ لأنه لا فرق في ذلك: 
بَينَ المصير المُنَقَطِع و' المُمِتَدَ المُتَمادي لأنّه إذا لم يَكُن فى الإستتارٍ 
لم" علّى المُستَيِر إذا جرع اندحا ف اول ميك الامعان كما مهار أن 
يَقَصْرَ زماته. 


.١‏ فى «د. س. ص): «قبل» بدون واو العطف. 


. فى اص»: «كما» بدل «على ما). 
٠‏ في «دء سء. ص »: (معانده و مكابره» بدل «معاند مكابر». 


4>- 54 مف 


٠‏ في «دء س». ص »: «الغيبة لإمام» بدل «غيبة إمام». 
عن «دء س»: «فإن قيل» بدل «فأمًا). 

1. فى (جء طم والمطبوع: +«بين». 

/ا. فى «دء صص»): الائم»). 


9 


المقنع فى الغيبة اليل 
[علَةٌ عدم استتار الأمَةِ السابقين220] 

فإن قيلَ: إن كان الحَوف أحوّجه إلى الإستتار, فقّد كان آباؤه عليهم السلام 
عند كم فى تَقَيّةِ و حَوفٍ مِن اعدائهم: فكيف لم يَسَتَيِروا؟! 

قُلنا: ما كان علئ آبائه' عليهم السلام خحَوفٌ مِن أعدائهم مع لزومهم التقيّة 
و العُدولٌ عن التظاهْر بالإمامة و نفيّها عن تُفوسهم. و إمامُ الزمان كل الحَوفٍ 
بِينَ حَوفِه مِن الأعداء و حَوف آبائه عليهم السلام منهم لولا قِلَهُ التأمّل"؟! 


[الفَرقُ بِينَ العَيبةِ و عدم الوجود] 
فإن قيل: أي فرق بَينَ وجوده غائباً لا يَصِلٌ إليه أَحَدّ و لا يَنَفِعُ به بَشَرُ و بِينَ 
عدمه؟! 


والاجازان تعققه؟ الله تعالووسسترن إذاعل أن الرعية تمكه و تسل له اوحدم 


كما جار أن يُبِيحَه الإستتار حتّى يَعلَمَ منهم التمكينّ له فيُظهرَه؟! و إذاء جار أن 

يكونّ الإستتارٌ سببّه إخافة الظالمينَ» فألا جار أن يكون الإعدامٌ سببّه ذلك بِعَينِه؟! 
قيلٌ: ما يَُطَمُ -قَبلَ أن نُجِيبَ عن سؤ إلك_علئ أنّ' الإمام لا يَصِلُ إليه أحَدٌ "و لا 

.١‏ فى «ج. ط» و المطبوع: «آبائهم». 

. فى «اد. ضص»: - لولاا قلة التأمّل». 

. فى «د. س. صص“»: «أن يكون». 

. فى (دء س. ص ): +(ابسببة). 

6. فى «د. س. ص :»: «فإذا». 


1 فنا ص»: «بان» بدل «على أن). 


2 مض مف 


/ا. فى «ألف. بء. سن »: عا ا : 


١7‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
تلقاه؛ لأنّ هذا الأمرَّ ميب عند و هو موقوف على الشك و التجويز. 

و القُرقُ بَعدَ' هذا بِينَ ' وجوده غائباً مِن أجل" التقيّة و حَوفٍ الضرَّرٍ مِن 
أعدائه ‏ و هو فى أثناء ذلك مُتوقعٌ أن يُمكّنوه و يُزيلوا خيقتّه فيَظهَرَ و يَقومٌ بما 
ُوْضٌ إِليه من أمورهم و بَينَ أن يُعدِمّه اللّهُ تعالئ جَليئَ واضحٌ؛ لأنّه إذاكان معدوماً 
كان ما يَفوتٌ العِبادَ مِن مَصَالِحِهم و يُعدَمونّه مِن مَراشِدِهم* و يُحَرَمونّه من 
لطفهم و انتفاعهم به' منسوباً إليه تَعالى و معضوباً" لا حْجَةَ فيه على العباد. و لا 
لُومَ يَلرَمُهم و لا ذَمَّ. و إذا كان موجوداً مُستَيراً بإخافتهم له كان ما يَفوتُ مِن 
المصالح و يَرتفِعُ من المّنافع منسوبا إِلَى العباده و هم المَلومونَ عليه المؤاحَذونَ 
3 000 يتكونَ سببّه إخافة الظالمين؛ لأنّ العباد قد يلجي 
بعضّهم بعضاً إلئ أفعاله. 

.١‏ في «ألف. ب. د. سء ص»: ابين». 
٠‏ في الدء سء ص): الو بين». 


. فى (دء س». ص »: «لأجل"» بدل «من أجل». 
اي «ألف): «و كان». و فى «دء ص»؛: «فما كان». و فى «س): «و ما كان». 


يجد ١‏ الحد ا الحم 


0 في «ألف): «مواسد تهم». 

1. فى «الف): -«به). 

/. «العَضْب» بالضاد المهملة: القطع. و رجل معقوياللينان إذا كان مقظوعااهيا دنا 
و المعضوب من الرجال: الضعيف. و عَضَّبَ فلاناً عن حاجته: رَدَّهِ و مَنَعُه عنها. راجع: الصحاح. 
ج ١ص‏ 188؛ لسان العربء ج ١‏ ص 704( عضب). 

4. و العبارة فى رسالة المصئّف رحمه الله فى الغيبة هكذا: «على أنّا نقول: الفرق بين وجود 
الإمام من أجل الخوف من أعدائه ‏ و هو يتوقّع فى هذه الحالة أن يمكّنوه فيظهر و يقوم بما 
فُوَض إليه ‏ و بين عدمه جل واضح؛ لأنّهِ إذا كان معدومًا كان ما يفوت العباد من مصالحهم 
ويعدمونه من مراشدهم و يحرمونه من لطفهم منسوباً إلى اللّه سبحانه لا حجّة فيه على العباد 
ولاالوم). 


المقنع فى الغيبة ١‏ 
عزن أن نهنا كرك سلتهم فى بيغا ر التو صلى اللماعليةى الهو سلم فيال 

لهم: أي فَرقٍ بِينَ و جوده مُستَّتراً و بِينَ عدمه؟! فأيٌ شَيءٍ قالوا في ذلك أجَبناهم 
ا ِينَ الأمرَين بأنّ النبي صلّى الله عليه و آله ما اس كا 

احنواق انها استَثرَ من أعدائه؛ و إمام ل 000 

و ذلك أن النبئن صلّى الله عليه و آله لمّا استَيّرَ في الغا ركان مُسَتَير مِن أوليائه 
و أعدائه؛ و لم يَكُن معه إلا أبو بكر وَحدّه. و قد كان واعسييت 
تست بيت لا يكون هفهة احدمن :وله :و لا عدو إذا فتكت المصلحة ذللك. 

و إذا رَضوالأنفُسِهم بهذا القَرقٍ قلنا مِثلّه؛ لأنَا قد ّنا أن الإمامّ يَجورُ أن يَلقاه في 
حالٍ اليب جماعة مِن أوليائه» و أنّ ذلك ممًا لا يُقَطَمٌ على فقَدِه. 


[إمكان ظُهور الإمام بِحِفْظٍ الله تعالى لهُ من الآفات] 
فإن قيلَ: إن كان حَوفْ ضَرَّرِ الأعداء هو الموجبٌ ااا اللَهُ تَعالئ 
في السحاب و بِحَيتٌ ' لا تَصِلُ إليه أيدي أعدائه ذ فيَجمّع فيَجمّع الظهورَ و الأمانَ من 
قُلنا: هذا سؤالٌ مَن لا يُفَكرٌ فيما يوردُه؛ لأنّ الحاجةً مِن العباد نما تَتَعلّقُ بإمام: 
يتولئ عِقَاتتَ ا ل ا تدبيرَ أامورهم. 
0 َعقِك و يَرفعٌ و يَضَمُ؛ ؛ و هذالا يَتِمٌ إلا مع المُخالطة 
و المُلابسة. فإذا جَعِلَ بِحَيتُ لا وصول إليه ارتَقَعمَت جهة الحاجة إليه. فصارٌ 


.١‏ فى «ألف. نب ): «فألا» بدل «أفلا». 


؟. فى «ب»: «بحيث» بدون واو العطف. 


١"‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


ظهورٌه للعَينِ كظهور النجوم الذي لا يَسْدَ مِنَا خَلَلاً ولا يَرفَمُ زَلَلاَ ومّن احتاجَ في 
العَيبةٍ إلى مِثل هذا السوالٍ فقّد أفلّس و لم تَبِقَ فيه مُسكة'. 
[كيفيَة إقامةٍ الحُدودٍ في زَمَنِ الغيبةٍ] 

فإن قيلَ: فالحدودٌ فى حال العَيبةِ ما حُكمُها ؟ فإن سَقَطَت عن فاعلى ما 
يوجبّهاء فهذا اعتراف بنّسخ الشريعة! و إن كانت ثابتة فمّن يُقيمُها مع العَيبة؟! 

كن انعدو الشيتغنة ناببة فى كدو #الكناو يما بوجتها ين الأدعالءافإن طهر 
الإمامٌ و المُستَّحِقٌ لهذه الحدود باقٍ أقامّها عليه بالبيّنةٍ أو الاقرا و إن فاتَ ذلك 
بمَوتِه "كان الإمُ في تفويت إقامتها على من أخاف الإمامّ و ألجأه إِلَى العَيبة. 

و ليس هذا بنّسخ لإقامة الحدود؛ لأنّ الحَدَّ نما تَجبٌ إقاممّه مع التمكن و زوالٍ 
ا ا ل 
و نون الأسباب المانعة مِن إقامته. 

م لَب هذا عليهم؛ فيال لهم: كيف قولكم في الحدود التي تَستَحِقها الجُناة 
فى الأحوالٍ التي لا يُمَكّنُ فيها أهلُ الحَلّ و العَقَدٍ مِن اختيارٍ الإمام و نُصبه؟! فأيّ 
شَىءِ قالوه في ذلك قيلَ لهم مِثله. 

فإن قيلَ: كَيفٌ السبيلٌ مع غَيبةٍ الإمام إلى إصابة الحَنَّ؟! فإن قلتم: لا سَبِيلَ إليه. فقّد 
جَعَلتم الناس فى حَيرةٍ و ضَلالةٍ و ريب في كات امررهيم وإن فلكي يُصابٌ الْحَقٌ 
ِأدِلَتِه قيل لكم: هذا تصريحٌ بالإستغناء عن الإمام بهذه الأدلَةِ و رُجِوعٌ إلى الحَقً! 
.١‏ «المُسكة)»: شيء يتمسّك به في الجدل, أو أصل يعوّل عليه. راجع: المصباح المئير ص 01/1 


(مسك). 


" في «(ب): (بموتهم). 


المقنع فى الغيبة ١‏ 

0 اق 
بوي مسو ا 
شَيئاً لا دليلَ عليه. غيرَ أن هذا و إن كان علئ ما قلناه ‏ فالحاجةٌ إلى الإمام ثابتة 
لازمة؛ لأنّ جهة الحاجة إليه -المُستَمِرَةَ في كل زمان و على كُل وجه هي كوه 
أطفاً لنا في فِعل الواجب و تَجِنْبٍ القبيح. و هذا ممًا لا يُغني عنه شَيِءٌ ولا يَقَومُ 
مَقَامّه فيه غيده. 

فأمًا التخاحة اليه و0 الهو أبن ظاهرة؛ لأنّ النقل و إن كان 
ليَكشِفٌ ذلك. و يوضحًه. و يُبيّنَ مَوضِعٌَ التقصير فيه. 

فقدديان: أن الحاجة تابن عليه كز تفال و إن أمكنت إضابة الحق بادلته: 


[الحال فيما 7 احتيج إلى بيان الإمام الغائب] 


ل يعم لكل لين هته اه أعدائه 2 53 
يَكونُ الحال؟ فانتم بَينَ أن تقولوا: إِنّه يَظهَرٌ و إن خاف القتلّ. فيَجبُ على هذا ان 
4 فى ااب. ج. د. سء. ص. ط ): - «إن كتم». 


0" فى االبء جء د. س. ص ء ط ): (افيجب على هذا 3 يكون» بدل «من أعدائه. و لم تبجد لها 
وجها. و الظاهر انها سهو من النسّاخ». 
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يكون خحوف القتلٍ غير مح للغَيبة و يَجبّ ظهورُه على كُلْ حال! أو تقولوا: 
لا يَظْهَنٌ و يَسقُط التكليف في ذلك الشيء ء المكتوم عن الأمَةِ فتَخرُجوا بذلك مِن 
الإجماء؛ لأن الإجماع مُنعَقِدٌ على أنْ كُلّ شَىءِ شَرَعَه النبيئ صلّى الله عليه و آله 
و أوقكه انهو الاق نإل آنا عره" النناعة بو إن فلتي : إن الاك لال 
صَرّحتم بتكليف ما لا يُطاقٌء و إيجاب العلم بما لا طريقٌ إليه. 

قلنا: قد أجَبنا عن هذا الول و دعقاة نيه غاية ما يُتفرّع فى كتابنا الشافي '. 
املف الله تَعالئ لو عَلِمَ أن النقلّ لبعض الشريعة المفروضة يَنقَطِعُ فى 
حالٍ تُكون تَقَيّه َِيَهُ الإمام فيها مُستَمِرَة و خحوفه مِن الأعداء باقيا لأسقّط ذلك 
لت و إذا عَلِمنا بالإجماع الذي لا شْبِهة فيه -أنٌ تكليف 
الشرائع مُسمَِرٌ ثابتٌ علئ جميع الأمةٍ إلى أن تقوم الساعة ينتج لنا هذا الهلم أنه َو 
اَََ أن يَقَطِعَ التق بشي ءٍ مين الشرائع لما كان ذلك إلا في حال يَتمكدّنُ فيها الإمام 
مِن الظهور و البّروزٍ و الإعلام و الإنذار. 


[عِلَهُ عدم ظهور الإمام ا9ذ لأوليائه] 

فإن قيلَ: إذا كانت العِلَّةُ في عَيبتِهِ عن أعدائه حَوفَه منهم, فما بالّه لا يَظهَرُ 
لأوليائه. و هذه العِلّةٌ زائلةٌ فيهم؟! فإذا لّم يَظِهَرْ للأولياء -و قد زات عنهم عِلَهُ 
استتاره_بَطَلٌ قولكم فى عِلَةِ العَيبة! 

قلنا: قد أجابَ أصحابنا عن هذا السؤالٍ بأنّ عِلَةَ غيبِتِهِ عن أوليائه لا تُمنَعُ أن 
يكون خَوفَه مِن أن يَلقاهم فيُشيعوا خبرّهه و يَتحدثواء سُروراً باجتماعه معهم 


3 في «ألف»: اايوم) بدل «أن تقوم». 


المقنع فى الغيبة ١‏ 
فيؤدَي ذلك و إن كان ذلك غير مقصود إلى الحَوفٍ مِن الأعداء. 

و هذا الجوابٌ غيرُ مَرضئٌ؛ لأنّ عُمَلاءَ شيعته لا يَجورٌ أن يَخفئ عليهم ما في 
إظهار اجتماعهم معه مِن الضرّر عليه و عليهم: فكَيفٌ يرون بذلك مع العلم بما 
فيه مِن المَضَرَةٍ الشاملة؟! و إن جار هذا الذي ذَكروه على الواحدٍ و الإثتّين لم يَجُر 
علئ جماعة شيعته الذينَ لا يَظهَرٌ لهم. على أن هذه العِلّةَ توجبٌ أن شيعيّه قد 
عُدِموا الانتفاع به علئ وجه لا يَتمكّنونَ مِن تلافيه و إزالته؛ لأنّه إذا عُلّقَ الاستتارٌ 
بما يُعلَمُ مِن حالهم أنْهم يَفعَلونه فليس فى مقدورهم الآنَ ما' يَقَتَضى ظهورَ 
الإمام. و هذا يَمَنَضى سقو ط التكليفي الذي الإمامٌ لطم فيه -عنهم. 

و قد أجابَ بعضُهم عن هذا السؤال: بن سببّ العَيبةٍِ عن الجميع هو فِعل 
الأعداء؛ لأنّ انتفاءَ جماعة الرعيّة -مِن وَل و عَد- بالإمام' إِنّما يكونٌ نان تقد 
أمرُه» و تَنِبسِط " يده و يَكونّ ظاهراً مُتصرّفاً بلا دافع و لا مُنازع. وهذا مِن” 
فطلو 157 81و ان" قددمعازوا و تلن« وكاتوا مق قازر :و قاد فى : موي د 
لبعض أوليائه؛ لأنّ النفعَ المُبتَغى مِن تدبير الأئمّة عليهم السلام لا يَتِمٌ إلا بالظهور 
للكل و تُفوذٍ الأمرٍ. فقّد صارّت العِلّهٌ في استتارٍ الإمام و فَقَدٍ ظهوره -علّى الوجه 
الذي فو لط شالع للجميعواحدة. 


و هذا أيضاً جوابٌ غيرُ مَرضئٌ؛ لأن الأعداءً إن كانوا حالوا بَبنّه و بِينَ الظهور 


ا «ألف. د. س. ص »: ١ممأ).‏ 

: في «د. ص "): - «بالامام». 

. فى (د. س. ص ): «و يبسط »). 

: 5 «ألف. د. سء. ص»: - «لا). 

: في «ألف. ج» والمطبوع: «مما». 


بخ ١ض‏ شف 


© 
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على وجه التصرّفِ و التدبيرء فلم يَحولوا بَنّهِ وبِينَ من شاءً ' مِن أوليائه على جهةٍ 
الإستتار. و كيف لا يَنتَفِعُ به من يَلقاه مِن أوليائه علئ سَبِيلٍ الاختصاصء و هو 


َعبَقِدُ طاعتّه و فرضّ اتباع أوامره. و يُحَكّمُّه فى نفسه؟! و إن كان لا يَقَعٌّ هذا اللقَاءُ 


ل 


لأجلٍ اختصاصه و لأنْ الإمامّ معه ' غيرُ نافذٍ الأمر فى الكل و لا مُفوّضٌ إليه تدبيرُ 
الجميع؛ فهذا تصريحٌ بأنْه لا انتفاع للشيعة الإماميّة " بلقاء أئمّتها مِن لَدُن وفاةٍ أمير 
المؤيد :عليه لكا قاد الحَسَنِ بن علي أبي القائم عليهم السلام؛ للعلَةِ التي 
الكو يومف يفا أذ ارلا قرا لويد عله مرا يست نه يكن لهم 
بقائه انتفاعٌ قبل انتقالٍ الأمر إلئ تدبيره و حصوله فى يده! و هذا بلوغ مِن قائله إلى 
حَدَ لا يبلُعُهِ مُتأمّل. على ' أنه إذا سَلِمَ لهم' ما ذَكروه -مِن أن الانتفاع بالإمام لا 
يكونٌ إلا مع ظهوره لجميع الرعيّة, و تُفوذ أمره فيهم ‏ بَطَلَ قولّهم مِن وجه آخَر 
وهو أنّه يؤدّي إلى سقوط التكليفب الذي الإمامُ لط فيه عن شيعته؛ لأنّه " إذا لم 
َظهَرُ لهم لعلَةِ لا ترجعٌ” إليهم, و لاكان في قُدرتهم و إمكانهم إزالةٌ ما يَمْنَعْهُم مِن 
الظهور. فلابُدٌ مِن سقوط التكليف عنهم. و لا يَجِرونَ فى ذلك مَجرئ أعدائه؛ لأنّ 
الأعداءً و إن لم يَظِهَوْ لهم فسببٌ ذلك مِن جهتهم, و فى إمكانهم أن يُزيلوا المَنعَ 


.١‏ فى «دء سء. ضص»: (يشاء). 

1 7 (دء س. ص ): - (امعه). 

0 7 «ألف. د. س. ص »: - «الامامية». 
: فى «د. ص»: او موجب)». 

: 5 «دء سء. ص ): (احتنى ). 

1 5 «دء س. ص »: + «على». 

: في ««اسء. ص »): «لأنهم). 

. فى «ألف. د. سء. ص»: الا" يرجع). 
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المقنع فى الغيبة يف 
مِن ظهوره فيَظْهَن فلزِمّهم التكليف الذي تدبيرٌ الإمامُ لطف فيه. و لو لم يَلِرَّم ذلك 
شيعته على هذا الجواب. 

ولو جار أن يَمِنَعَ قوم مِن المُكلّفِينَ غيرهم مِن لطففهم. و يكون التكليف- 
الذي ذلك اللطفّ نطف فيه _مُستَمِراً عليهم, لُجارَ أن يَمِنَعَ بعض المُكلفينَ غيرّه ‏ 
فتن اوكا امدود ين القشى ضل ويقة لأ تدك ذلك الخدتد وى إزاليمه وريكون 
المشئ مع ذلك مُستَمِرَا على المُقيّدا 

و لَيسَ لهم أن يُفرّقوا بِينَ القَيدٍ و فَمَدٍ اللطفي, مِن حَيتٌ كان اليد يَتعذْرُ معه 
الفعل ولا يُتوهّمُ وقوعٌه. و ليس كذلك فَقَدٌ اللطفب؛ لأنّ المَذْهَبَ الصحيحّ -الذي 
َنَهِقُ نحن عليه -أنّ فَقُدَ اللطفف يجري مجرئ فَقَدٍ القدرةٍ و الآلةِ, و أن التكليف مع 
َقَدٍ اللطنف_ فى من له لطف_معلومٌ فَبِحُه. كالتكليفف مع فَعَدٍ المّدرةٍ و الآلة 
و وجود المانع؛ و أنّمَن لم يُفعَل به اللطف_ممّن له لف معلومٌ- غيرُ مُتمكن مِن 
الفعل» كما أن الممنوع غيرٌ مُتمكن. 

والذي يجب أن يُجَابَ به عن هذا السوالٍ الذي قَدّمنا ذكرّه في عِلَةِ الاستتارِ مِن 
أوليائه» أن تقول أوّلاً -غيرً' قاطعين على أنّه لا يَظْهَرُْ لجميع أوليائه؛ فإنّ هذا مُغْيِّبٌ 
95 و و2 3 - 2 0 1 ادس بر “لل 9 
عناء و لا يعرف كل واحدٍ منا إلا حال نفسه دون حالٍ غيره. و إذا كنا نجوّز ظهورَه 
لهم كما نُجِوّرُ خلافه؛ فلابّدٌ مِن ذكر العِلّةَ فيما نُجِوٌرُه ' مِن غَيبِتِهِ عنهم و أولئ ما 
قبل فى ذلك و أقربُه إلى الحَقٌ- و قد بيّنَا فيما سَلَفٌ أن هذا البابَ مما لا يَجِبُ 
العلمُ به على سَبيل التفصيلء و أنّ العلم على وجه الجُملةٍ فيه كافٍ أن تقول لا بُدَ 
مِن أن تكون عِلَهُ الغَيبةِ عن الأولياء مُضاهيةٌ لِعلَةَ العَيبةِ عن الأعداء. في أنّها لا 


.»| فى «ألف. س. ص »: - اغيرا. و فى الج ): + دلا». و فى المطبوع: + «[لا‎ .١ 
؟. فى «ادءس. ص): يجو زا.‎ 
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تََنّضي ' سقوط التكليفي عنهم. و لا تُلجِقٌ ' اللائمة بمُكلفهم تعالىء و لابْدّ مِن أن 
يكونوا مُتمكَنِينَ مِن رَفعِها و إزالتها فيَظهَرَ لهم. و هذه صفاتٌ لا بُدَ مِن أن تَحصلٌ 
ِما تُعلّلُ به العَيبة و إلا أدَئ إلى ما تَقَدَّمَ ذكرّه مِن الفسادٍ. 

يناذا تمن لفل سارل ماعل بدن الددة توخن الأ ولا أن قا لفقل عايكا 
أن العلم بإمام الزمانٍ علئ سَبيل التعيين و التمييز لا يتِمُإلا بالمُعجِزْ؛ فإنّ النصّ -في 
إمامة هذا الاماء خاضة- غيرٌ كاف فى تَعيّنه و لا بُدٌ مِن المُعجز الظاهر علئ يده 
حبّى تُصدّقَه في أنّهِ ابن الحَسَنِ عليهما السلام. و العلمٌ بالمُعجز و دَلالته علّى 
الظهور طريقّه الإستدلالٌ الذي يَجورٌ أن تَعتَرضٌ فيه الشبهةٌ. و من عارّضته شُبِههُ 
فى من ظَهَرَ على يِه مُعجِنٌ فاعتَقَدَ أنّه زُورٌ و مَخرّقة " و أن مُظهرَه كَذَابٌ مُتقَوّلٌ 
لحقبالأعذاء فى الكوق مه جهن 

فإن قبلَ: في تقصير وَقَعَ مِن الوليئَ الذي لم يَظِهَرْ له الإمامٌ لأجلٍ هذا المعلوم 
فرحالا 

وأَيُ قدرةٍ له على فِعل ما يَظْهَرٌ له الإمامٌ معه؟ 

و إلى أيّ شَيءٍ يَفرَعٌ في ثّلافي سبب عيبت عنه؟ 

قلنا: ما أحَلنا .فى سبب الغَيبِةٍ عن الأولياء إلا على معلوم؛ يَظَهَرٌ مَوضِمُ” 
التقصير فيه و إمكانٌ تلافيه؛ لأنّه غيرُ' مُمتَنِع أن كرود السارم ون حال الددسن 


.١‏ فى «سس): (لاا يقتضى). 

في «ألف. د.ءسء. ص»: «و لا يلحق». 
: ف «د. ص ): «و محترفة». 

. فى (د.ء صص)»): (مأ». 

6. فى «ج"» والمطبوع: «موضوع). 

أ1. فى (د.ء س. ص): - (غير). 


- 4ض مى 


المقنع فى الغيبة هل 
طهر لةاالإمام: فصو فى االلظر فى عجرف :و ألما اقرع فى ذلك التنقتضير التناظر 
في العلم بالقَرقٍ بِينَ المُعجزٍ و المُمكنٍ و الدليلٍ مِن ذلك وما ليس بديلء و أو 
كان مِن هذا الأمر علئ قاعدةٍ صحيحة و طريقة مُستَقِيمةٍ لم يَْ جر أن يَسْتَبِةَ عليه 
مُعجِرٌ الإمام عند ظُهوره له. فيَجبٌ عليه تلافى هذا التقصير و استدراكٌه. حتّى 
ولِيس لأحَدِ أن يقول: هذا تكليف ' مالا يُطاقٌء و حَوالةٌ على غَيب لا يُدرَك؛ لأنّ 
هذا الوليّ ليس يَعرِفُ ما قَضّرَ فيه بعَينِه مِن النظرٍ و الاستدلالٍ فيَستَدرِكُه حتّئ 
يَتمهّدَ في نفيه و يَتقرّر و راكم تُلزمونّه على ما لا يَلرَمّها 
و الجوابٌ عن هذا لامر اك ار ييا 
يَشْتَبِهُ بعَيره و يَحْتَلِطُ و إن كان التمكنٌ م مِن الأمرّين حاصلاً ثابتاً. فالولئ علئ هذا 
أذ جضت دو يراى إنامنهة لا تيه لشو افقد ان كون النبيةةفن الفينة 
ذكرناه مِن الوجوء الباطلة و أجناسهاء عَلِمَ أنه لا بُدٌ مِن سبب يرجم إليه. و إذا رأئ 
أن أقوَّى الأسباب ما ذَكرناه. عَلِمْ أن تقصيراً واقعاً مِن جهته فى صفاتٍ المُعجز 
و شروطه فعَلّيه حينئذٍ مُعَاوّدةٌ النظر فى ذلك, و تخليصّه مِن الشوائب. و تَصفيَئه 
مما يَقتَضى ؛ الشبهة و يوجبٌُ الالتباس؛ فإنّه متّى اجِتّهَدَ فى ذلك حَنَّ الاجتهاد. 
د وى النظرٌَ نصيبّه غير مبخوسٍ و لا منقوص. فلابْدٌ له مين وقوع العلم بالمَرق* 
بِينَ الحَقّ و الباطل. لاون القن لزاه افاؤاية رن رزوا لك سيو النيية عن الراك 
.١‏ في «د. سء ص»: «التكليف». 00 
. في «دء س؛ ص )او يتفرّد». 
في «ج» و المطبوع: «و اعتقد». 
في د0:يقتضيها. و في ١ص‏ ):تقتضيه). 


في «ألف. ج. سس" والمطبوع: «بالفراق». 


1 


© 


1 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 

و هذه المَواضِعٌ الإنسالٌُ فيها على نفسه بَصيرةٌ و ليس يُمكِنٌ أن يؤْمَرَ فيها 
بأكثّرَ من التناهى في الاجتهادٍ و البحثِ و الفحص و الاستسلام للح 

وما للمّخَالِففٍ لنا فى هذه المَسألة إلا مِئلٌ ما عليه؛ لأنّه يَقولُ: إن النظَرٌ فى الدليل 
إِنّما يوَلّدُ العلمَ على صفاتٍ مخصوصة و شُروطٍ كثيرةٍ معلومة متّى اختّلٌ شَرطٌ 

فإذا قال لهم مُخالِفوهم': قد نَظرنا فى الأدِلّة -كما تنظرون_قلم يَقَعْ لنا العلم 
بما تَذَكُّرونَ أنكم عالمونَ به! كان جوابهم: أنكم ما تَظرتم على الوجه الذي تَظَرْنا 
فيه", ولا تكامَلّت لكم شُروطٌ توليدٍ النظّر العلم؛ لأنّها كثيرةٌ مُتَلِفةٌ مُْتَبهةٌ. 

فإذا قال لهم مُخالِفوهم: ما تُحيلوتّنا في الإخلالٍ بشروط ' توليدٍ النظر إلا علئ 
سَرابء و ما تُشيرونَ إلى شرط مُعيّن أخللنا به و قَصّرنا فيه! كان جوابُهم: لا بد 
معت لم ترا اين كما تلاق عو ترود متاك ال معن ارو ار 
لأنكم لو كَمّلتم الشروط و استّوفيتموها لَعَلِمتم كما عَلِمِناء فالتقصيرٌ منكم على 
سَبِيلٍ الجّملة واقعٌ. و إن لم يُمِكِنا الإشارةٌ إلى ما قصّرتم فيه بِعَينِه. و أنتم مع هذا 
مُتمكنونَ مِن أن تَستّوفوا شُروط النظّر و تَستَسلِموا للحَنٌّ و تَخْلُوَ قلوبكم مِن 
الاعتقادات و الأسباب المانعة مِن وقوع العلم. و متئ فَعَلتم ذلك فلا بد مِن أن 
تعلمواء و الانسانٌ علئ نفسه بصيرة. 000 

و إذا كانَ هذا الجوابٌ منهم صحيحاء فبمثله أجَبناهم. 
1 في «د. س): «قيل لهم مخالفون» بدل قنا الومنظا هر مو ارون ار «قيل لهم مخالفونا» 


بدلها. 
0 في «ألف. د.ء س» ص ): - (فيه). 


؟. فى (دء سء. صص»: يتحار تنا فى الاختلال شروط» بدل «تحيلوننا فى اللاخلال بشروط». 


المقنع فى الغيبة ل 
[عدمْ الظبهورٍ ليس دليلاً على كُفر المُكلّفٍ و فساده] 
فإن قيلَ: فيَجبُ على هذا أن يكون كُلّ ولئ لم يَظهَْ له الإمامُ يَقَطَمْ علئ أنّه علئ 
كبيرةٍ عظيمة تَلحَقٌ ' بالكفر؛ لأنّه مُقصّرٌ -علئ ما فرضتموه- فيما يوجبٌ غَيبة 
الإمام عنه. و يَقَتَضى تفويتّه ما فيه مَصلّحتّهِ '. فقّد لَحِقّ الولئ على هذا بالعَدُوًا 
فلنا: ليس يَجِبٌ فى التقصير الذي أشّرنا إليه أن يَكون كُفراً و لا ذَنباً عظيما؛ 
لأنّه في هذه الحالٍ الحاضرة ما اعتَقَدَ فى الإمام أنه ليس بإمام. و لا أخافه على 
شيم اننا شوو رععن العلوم تسيا 5ن كلسي فى الداقل موسا اذ 
ذلك يودي إلى أن الشك فى الإمامة يَقَعُ منه مُستّقبّلاً و الآنَ ليس بواقع. فغَيرُ لازم 
فى هذا التقصير أن يكون بك لها تسظى السمخا لسار السك ابص اه 
و إن لَم يَلرَمْ أن يتكون كُفراء و لا جارياً مَجرئ تكذيب الإمام و الشك في صِدقِه. 
وود توخي لا" يُنافيان الإيمانَ و استحقاقٌ الثواب, و أن؛ يَلحَقَ الوَلئٌ بِالعَدوٌ 
علئ هذا التقدير؛ لأن العَدُوٌّ فى الحالٍ مُعتَقِدٌ فى الإمامةٍ ما هو كُفرٌ و كُبيرةٌ و الولىّ 
و الذي يُبِيّنُ ما ذَكرناه -مِن أن ما هو كالسبب فى الكفر لا يَرَمُ أن يكونَ فى 
الحالٍ كُفراأَنّه: لو اعِتَقَدَ مُعتَقِدّ في القادر مِنًا بِقَدرةٍ أنّه يَصِحٌّ أن يَفعَلَ فى غيره مِن 
الأجسام مِن غير مُمَاسَة فهذا خطأً و جهلٌ ليس بكفر. ولا يَمنَيِعٌ أن يَكون 
3 في «ألف): «تقتضي تقويته مما فيه مصلحة» بدل «يقتضي تفويته ما فيه مصلحته». و في «د. 
ص'»: «يقتضي تفويته فيما فيه مصلحة» بدلها. 
". فى «ألف, د. س. صن“»: ١و‏ ل01. 
؛. في المطبوع: + «[لا]». و لسيت له ضرورة؛ لأنّ الكلام عطف على قوله: «و إن لم يلزم أن 
يكون كفرًا...»؛ أي: و إن لم يلزم أن يلحق الولئ بالعدوٌ. 


ضن المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
المعلومٌ مِن حال المُعِتَقِدٍ أنه لو ظَهْرَ نبئٌ يدعو إلى تُبِوَيِه و جَعَلَ مُعجرّه أن يَفعَلَ 
اللذغلن عدي اعلا شيك لأ تفيل" إلنه أساث التشورورهذا لآ مهالا عله امعس :. 
ألةكان كدقف :قاذ رو فق يذه :و تجوز أن يقد ز الذكان:يتثله :ومااشيق ين اغتفادة 
في مقدور القاد ركالسبب في هذاء و لم يَلرّمْ أن يجري مَجراه في الكبَّرِ و العظم. 

و هذه مجملةٌ من الكلام في الغَيبةِ يطَلمُ بها علئ أصولها و فُروعِهاء و لا يبقى 

تعذها إلا تاهو كالمستعى عنه: 

وحن رض موقي المع اقبي الفر ا ااا الحَقٌّ و طَابَقه 
يعات اباط وعدانه ريهز "البمت قلطمو وحمو و عبنا ار 
وانِعم الوكيل. 

كا التتع مو التعيك لله اولك و آخرا وظاهرا وباط 


.١‏ فى «ألف. د. سء. ص »: «لا يصل». 
5 في «دء س» ص »: + «سبحانه و تعالى و نبيّه وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام». 
". فى «(د.ء س. ص»: «فهو). 


الزيادة المُكمّلُ بها كتابُ «المُقنْع» 


ا ا ل م يك 


ا ل ا 0 


ع وا ما هه ميض ب وس ا تسن 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
قال اليد الواتضيع عله الهزاق "د فذتيل الل روجهم و درق معفم رارضا 
قد ذَكرنا فى كتابنا الشافى في الإمامة ثم في كتابنا الممقنع في الغيّبة السببَ في 
استتار إمام الإماناعليه لنياف هن أعواتمو أوذاثةبو عالقا عن السعو ويك أن 
عدم الالتقا وح اميه به: لشي ء يَرجِعٌ إليهم, لا إليه» و استقصينا دللشيضى تلغنا 
نم استأئّفنا في المنقنع طريقةٌ غريبةً َم تُسبَقُ إليهاء و دللنا علئ أنه لا يَجِبُ علينا 
زان المت الي 0ن عان التعنيو ول كقى فى لولم وعقين القية يه عللقةا 
0-9 

الأضولوو افطل ذلك تع فى مواق كنيز 
و خَطَرَببالنا الآنَّ ما لاد مِن ؤكره ليُعرَفَه فهو قَويٌّ سَلِيمٌ مِن الشّبَهِ و المٌطاعِن. 


[إستلهامُ الأولياء من وجود الإمام و لَو في الغيبة] 
وجُملتّه: أن أولياءً إمام الزمان عليه السلام و شيعتّه و مُعتَقِدي إمامته يَنْتَفِعونَ به 
فى حال عَيبِتِهِ النفمٌ الذي نَقولٌ: إِنّهِ ' لا بُدَ فى التكليف منه؛ لأتهم مع عِلمِهِم 


١‏ فى (ام): - «علم الهدى». 
1 فى (م): - «إنه». 


ليا المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
بوجوده بَينّهم و قطعهم علئ وجوب طاعته عليهم و لزومها لهم لا بد مِن ان يهابوه 
ويّخافوه فى ارتكاب القبائح, و ب شد ا ناف شان فاته ومؤاخذته و سَطوّته 
فيكثّر منهم فِعلُ الواجب. و يَقِلّ ارتكابٌ القبيح. أو يُكون ذلك أقرَبَ و أليَقَ. 
و هذه هى ' جهةٌ الحاجة العقليّة إلى الإمام. 


هل الغَيبة تَمنَعْ الإمام من التأثيرٍ و العملٍ؟] 

وكائي بمَّن سَمِعَ هذا مِن المُخالِفِينَ رُبّما عَجِبّ و قالَّ: أي سُطوَةٍ لغائب مُسَترٍ 
خائفٍ مذعور؟! و أي انتقام يُخشئ ممّن لا يَدٌ له باسطةٌ و لا أمرٌ نافذ, و لا سّلطانٌ 
قاهئ؟! و كيف يَرَهَتٌ من "لا يُعرَفُ و لا يميد ولا يُدرئ مكائه؟! 

و الجوابٌ عن هذا: أنّ التعَجبَ بغَير حُجَةَ تَظهَرٌ و بِيّنة تُذْكَرُ هو الذي يَجَِبٌ 
العَجَبٌ منه. و قد عَلِمنا أن أولياءً الإمام» و إن لم يَعرفوا شَخصَّه و يُميّزوه يكيف 
نهم يُحمّقَونَ وجوده و يَتِيقَنونَ ' أنّه معهم بَينّهم, ولا يَشّكّونَ فى ذلك. و لا 
يَرتابونَ به؛ لأنّهم إن لم يكونوا علئ هذه الصفة لَحِقوا بالأعداءء و خَرَجوا عن 
مَنزْلةِ الأولياء» و ما فيهم إلا مَن يَعتَقِدُ أن الإمامٌ بِحَيثٌ لا تخفئ عليه أخباره. و لا 
تَغيبٌ عنه سَرائرُه فضلاً عن ظواهره. و أنّه يَجورٌ أن يَعرِفٌ ما يَمَعٌ منهم مِن قبيح 
و حَسَنء فلا يأمَنونَ أن يُقدِموا على القبائح فيؤدٌبَهم عليها. 

ومن الذي يَمَنِعٌ منهم رق الناحسا بو لهو ل قعير اوبلم يها أنه ا 
.١‏ في «ألف): - «هي). 

. فى ١م):‏ ااممّن). 


فى «ألف»: «و يتفقون». 
. فى (م): «ان يظهر). 


24 7ض هف 


الزيادة المكمل بهاكتاب «المقنع» ١‏ 
اوها نيو راد ا#قلو فى تناد ةنو نتاءة ”تعن عدليةد أن كيدل ؛ذللك نتن ييه 


و يَستَسلِمَ' لِما يَفعَلّه إمامّه به. و هو يَعتَقِدُ إمامتّه و فرضٌّ طاعته؟! 


[لا فَرقَ في الإستلهام من وجود الأئمَةٍ بِينَ الغيبةٍ و الظهورٍ] 

و هل حاله مع شيعته غائباً إلا كحاله ظاهراً فيما ذَكرناه خاصّة و فى وجوب 
طاعتّه و التحوّز مِن معصيته و التزام مُراقَبِتَهِ و تَجِنْبٍ مُخالفتِهِ؟! 

و ليس الحَذْرٌ من السّطوةٍ و الإشفاق مِن النّقمةٍ بمَوقوقين على مُعرفة العَين 
و تمييز الشخص و القّطع علئ مكانه بِعَينِه؛ فإنّ كَثِيرأً مِن رعيّة الإمام الظاهر لا 
اغرقر د تقو لا قر تمقف ؤس" كرون الأحوال لا تعرف سكن 
حُلولِه. و هّم خائفون متى فَعَلوا قبيحاً أن يؤدُبهم و يُقوّمَهم. و يَنْتَفِعونَ بهذه 
الرهبةٍ حتّى يَكُهُوا عن كَثير مِن القبائح» أو يكونوا أقرَبَ إِلَى الإنكفاف. 

و إذا كان الأما عل ها أو تتاف ندل مقطا عناالنسوال المُتضمَنٌ لأن الإمام إذا 
لم يَظْهَد لأعدائه لِحَوفِهِ منهم و ارتيابه بهم فألا ظَهَرَ لأوليائه؟! و إلا فَكَيف حرم 
الذواياء مَنَفَعنّهم و مَصلْحتّهم بشّىء جَرّه الأعداءً عليهم؟! و أن هذا شَيءٌ يُنافي 
العَدلٌ مع استمرار تكليفي شيعيه ما الإمامُ لْطفّ فيه. 

لأنَا قد بين أنّهم بإمامهم عليه السلام مع العيبةِ مُنْتَفِعونَه و أَنّ العَيبةَ لا ثُنافي 
الإنتفاع الذي تَمَسٌ الحاجة إليه فى التكليفي. و بيّنًا أنه ليس مِن شَرط الإنتفاع 
الشهؤة و اقزر وترشا ون ضهذة هذا لفن ل التتيق التاق : بطر تاتون نايا 
جوات عنه و لا مَحيص منه. 


.١‏ ظاهر «م»: «و بسده فعلم» بدل «و يستسلم». 


1 فى (١م):‏ «فى) يدون واو العطف. 


١ 6‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
[الظبهورٌ للأولياء يس بواجب] 
وم 1 1 507 ا : 
ومع هذاء فما دمنع ور حيو وا السام الحكي ! إدا اتسوك ,إروتاديرية ار 
و تُتمخَلَ ' له الأسبابٌ. و إِنّما يَصعْبٌ الكلام و يَشْتَبهُ إذاكانَ ظَهورٌه للوَلئٌ واجباً؛ 
مِن حَيِتُ لا يَتَفِعٌ أو يَرتَدِعٌ إلا مع الظهور. و إذا كان الأمرٌ علئ نجلا ذلك سَمَط 
وجوبٌ الظهور للوَلئٌ؛ لِما دَللنا عليه مِن حصول الإنتفاع و الإرتداع مِن دونه فلّم 
[َطْرْقْ عِلم الإمام حال اليب بما يَجري] 
فإن قيل: و مِنَ أينَ يَعلمٌ الإمام فى حال الغيبة و الاستتار بوقوع القبائح من 
شيعتِه حتّئ يُخافوا تأديبّه عليهاء و هو في حال العَيبةِ ممّن لا يُقَرٌ عندّه مُق و لا 


يَشْهَدٌ لَدّيه شاهدٌء و هَل هذا إلا تعليلٌ بالباطل؟! 
فلا ما الكقعل ؟ بالناطك الاتك لذ لعي ين الفبهوى لأ يلخا مااغليه كينا 


و 


الخ فالا فأمًا مَعرفةٌ الإمام بوقوع القبائح مِن بعض أوليائه فقّد يكونٌُ مِن كل 
ا ا ا 

فمنها: أنه قد يَجِورُ أن يُساهِدَ ذلك فيّعرِفَه بنفسه. و حال الظهور في هذا الوجه 
كحال الِعَيبَة بل حال العَيبةِ فيه أقوئ؛ لأنّ الإمامً إذا لم تُعرَفْ عَينّهِ و يُمِيّرْ شَخِْصه 
كانّ التحَرُرُ مِن مُشْاهَديِهِ لنا علئ بعض القبيح أضيّقٌ و أَبِعَدَء و مع المُعرفة له بعَينه 
.١‏ في «ألف» و ظاهر 0 


؟. فى («م): «و يتمحل»). 
". فى (م): «فالمعلل» بدل «ما المتعلر ): 


الزيادة المكمّل بها كتاب «المقنع» ١14‏ 
يكن التَحَوّرُ أوسَعٌ و أسهّل. 

و معلومٌ لكُلُ عاقل القَرقُ بِينَ الأمرَين؛ لأنا إذالّم نُعرِفْه جَوَّزنا في كُلُ مَن ' تراه 
ولا نَعرِفْ نَسَبّه أنه هو. حتّى أنا لا نأمَنُ أن يَكونَ بعضّ جيراننا أو أضيافنا أو 
الداخلِينَ ' و الخارجِين إلينا. و كُلٌ ذلك مُرتَفِعٌ مع المعرفة و التمييز. 

و إذا شَاهَد الإمامُ مِنا قبيحاً يوجبٌ تأديباً و تقويما أَدّبَ عليه و قَوّم ولم يَحِنَحْ 
إلئ إقرار و بِيّنِ؛ لأنهما يَعَنَضْيانٍ عَلَبَةَ الظنَّ و العلمُ أقوئ مِن الظنّ. 

و من الوجوه أيضاً: «البيّنُ». و العَيبةٌ أيضاً لا تَمنَعّ مِن استماعها و العمل بها لأنّه 
يَجورُ أن يَظِهَرَ على بعض الفواجش من أَحَدٍ شيعه العَدَّدُ الذي تَقَومٌ به الشهادة 
عليهاء و يكون" هؤلاءٍ* العَدَدُ ممّن يَلقَى الإمامَ و يَظَهَرُ له فقد قلنا: إنا لا نَمنَعُ من 
ذلك و إن كُنا لا نوجبّه ‏ فإذا شَهدوا عندّه بهاء و رأئ إقامةَ حَدَهاء تَوَلاهِ بنفسه أو 
أعوانةةملؤ فاك ل ذلك راث وس بو ل زه 

فإن قيلٌ: رُبّما لم يكن مَن شاهَدٌ هذه الفاحشة ممّن : 
إقامة الشهادة! 

كان تخ :فى ينان المطدق الممكنة الفقدرة فى :هنذا البناب» لا فى وحصيوت 
50070 

على أن هذا بِعَيِه قائمٌ مع ظُهور الإمام و تَمِكَنِه؛ لأنْ الفاحشة يَجورٌ أو لآ-أن لا 


-ه 
- 


الإمامّ. فلا يَقَدِرُ على 


يُشَاهِدّها من يَسْهَدُ بهاء نّم يَجِورٌ أن يُشاهِدَها من لا عَدالةَ له فلا يَسْهَدَ و إن شَهدَ 
.١‏ فى «م/: «أمرا. 

إل فون «ألف»: «و أضيافنا والداخلين» بدل «أو اضناقنا أو الداخلين». 
5 الم «يكون» بدون واو العطف. 
3 


: فى (ما. (اهوا. 


ا المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
لم تُقبَلُ شَهادئ و إن شاهَدّها مِن العُدولٍ من تُقبَلُ مل شَهادبِه يَجورُ أن لا يَختارَ 
الشهاةة بو كاتا هذ عله أن تحصيو الوصو الف تفط مها اقامة السدويدا 

و مع ذلك كُلّهِ فاليهبةٌ قائمةٌ. و الحَدَّرُ ثابتٌ و يَكفى التجويرٌ دون القطع. 
[الإقرار عند الإمام] 

فأمًا الإقرانٌ فيّمكِنٌ أيضاً مع العَيبة؛ لأنّ بعض الأولياء الذينَ رُبّما ظَهَرَ لهم 
الإمامٌ قد يَجورٌ أن يواقِعَ فاحشة فيّتوبَ منهاء و يؤْثْرَ التطهيرٌَ له بالحَدٌ الواجب 
فيها. فيِّقَيَ بها عنذه. 

فقّد صارّت الوجوهٌ التى تكونٌ مع الظهور ثابتةً فى حال الغَيبة. 
[احتمالُ بُعدٍ الإمام و قربه] 

فإن قيل: أ ليس ما أَحَدٌ مِن شيعته إلا و هو يُجِوَّرُ أن يكون الإمامٌ بَعيدَ الدار منه. 
و أنه يحل إِمّا المَسْرقٌ أو المَغربَ؟ فهو آمِنٌّ مِن مُشْاهَدتِه له على معصيته. أو أن 
يَشْهَدَ بها عليه شاهدٌ '. و هذا لا يَلرّمُ مع ظهور الإمام و العلم ببعَدٍ داره؛ لأنّه لا يَبِعْدُ 
مِن بَلَدِ إلاو يَستَخْلِفُ فيه مَن يَقومُ مَقَامّه؛ ممّن يُرهَبُ و يُخشئ و يُنَقَى انتقامٌه. 
منهم إلا و هو يُجِوَّرْ كونّه فى بَلدِه و قريبا مِن داره و جواره. و التجويز كاف في 


و بَعدُ فمَعَ ' ظُهور الإمام و انبساط يده و تُفوذ أمره فى جميع الأمّةِ لا أَحَدَ مِن 


اق «ألف. م: «شاهد عليه» بدل «عليه شاهد). 
1 فى (م): «(و مع». 


الزيادة المكمّل بها كتاب «المقنع» ١١‏ 


مُرتكبى القبائح ' إلا و هو يُجِوٌّرُ حَفاءَ ذلك على الإمام و لا يَتَصِلَ به. و مع هذا 
فالّهبةٌ قائمةٌ. و اللطف بالإمام ثابتٌ. فكَيف يَنسئ هذا مَن يُلزِمّنا بمثله مع الغَيبة؟! 


[إمكان استخلاف الإمام لغيرِه في الغيبة و الظهور] 

فأمًا ما مضئ فى السؤالٍ مِن: أن الإمامَ إذا كان ظاهراً مُتميّرل و غاب عن بَلَدِ. 
فآن يَعيبَ عنه إلا بَعدَ أن يَستَخْلِفٌ عليه من يُرهَبٌُ كرَهبته. فقّد تَبَتَ أن التجويرٌ 
في حال العَيبةِ لأن يكون قَريبَ الدار مِنَاء مُخَالِطأ لناء كاف فى قيام اليب و تّمام 
الرَهبةِ؛ لكنّنا نَنزِلُ على هذا الحُكم فتّقولُ: و من الذي يَمِنَعٌ من قال بِعَيبةِ الإمام مِن 
ميئل ذلك؟ فتقول” إن الإمام لا يبِعُدُ في أطراف الأرض إلا بَعدَ أن يَستَخْلِف مِن 
أصحابه و أعوانه؛ فلابدٌ مِن أن يكون له و في صُحبَتِه أعوانٌ و أصحابٌ على كُلّ 
بلْدِ يَبِعْدُ عنه مَن يَقومُ مََامّه في مُراعاةٍ ما يجري مِن شيعه فإن جرئ ما يوجبٌ 
تقويماً و يَقتضى تأديباً تَولاه هذا المُسِتَخْلَّف كما يّتولاه الإمامٌ بنفسه. 

فإذا قيل: و كيف يُطاعٌ هذا المُستَخْلَف؟! 

و مِن أينَ يَعلّمُ الولئ الذي يُرِيدٌ تأديبه أنّه حَلِيفةٌ الإمام؟! 

قُلنا: بمُعجز يُظهرُه اللَّهُ تعالى علئ يدِه؛ فالمُعجزات علئ مذاهينا تَظهَرٌ علئ 
أيدي الصالحين؛ فضلاً عمّن يَسِتَخَلِفُه الإمامٌ و يُقيمُه مَقَامّه. 

فإن قيل: إِنّما يُرَهَبٌ خَليفة الإمام مع بُعدٍ الإمام إذا عَرَفناه و مَيّزناه! 

قيلَ: قد مَضئ مِن هذا الزمان"ما فيه كفاية. و إذا كُنًا نََطَعُ على وجود الإمام في 


١‏ فى «م»: «القبيح». 
3 فى «م): - «و من الذي يمنع من قال بغيبه الامام من مثل ذل”ك؟ فنمول». 
3 فى «ألف. م»: -«الزمان». 


١"‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
الزففارة وخر ا اكه" امور ناد قحا له عن نا امتسيية الزن مويف لذ تالت الهنيناة اننا أن 
يكونّ مَعَنا فى بَلَدِ واحد فيُراعى أمورنا بنفسه. و لا يَحتاجَ إلى غيره؛ أو بَعيداً عنّا 
ليس يَجورُ مع جكمته أن يَبعْدَ إلا بَعدَ أن يَستَخْلِفٌ مَن يَقومُ مَقامّه. كما يَجِبُ أن 
يَفعَلَ لو كان ظاهر العَين مُتميّرَ الشخص. و هذه غايةٌ لا شُبهةَ بَعدَها. 


[الفرق بِينَ الغيبةٍ و الظهور في الإنتفاع بوؤجود الإمام] 

فإن قيلَ: هذا تصريحٌ منكم بأنّ ظَهورَ الإمام كاستتاره فى الإنتفاع به و الحَوفٍ 
منه و نيل المصالح من جهته. و في ذلك ما تَعلَمونَ! ْ 

قلنا: إنا لا نَقَولٌُ: إنّ ظهوره : الترالق يس عات لامعا روين سكول ذلك 
وفى ظُهوره و انيساط يده و قَوَةٍ سُلطانِه انتفاعٌ الوَلِيّ و العَدُوٌ و المُحِبَّ 
و المُبغِضٍء و لَيسَ يَنْتَفِعٌ به فى حال الغَيبة -الانتفاعَ الذي أشَّرنا إليه إلا وَليّهِ دون 
عَدُوٌه؟! و في ظهوره و انبساطه أيضاً مَنافِعٌ جَمَهُ جَمَةٌ لأوليائه و غيرهم؛ لأنّه يحمي 
يمني ون اورهبيل برو قلي تيكو امو اقخارا كزين المكاسب 
و المَغانِم و يَمِنَعٌ مِن ظَّلم غيرهم لهم فتّتوفرُ أموالّهم, و تَدِرٌ مَعَايشُهم 
57 مكاي د د دُنِياويّة لا يَجبٌ ' إذا فاتت بالعَيبة أن 
يَسقَط التكليفُ معهاء و المَنافِعٌ الدينية َه الواجبةٌ في كُلّ حال بالإمامة قد بِينَا أنها 
ثابتةٌ مع العَيبةِ فلا يَجِبُ سقوطٌ التكليف لها. 

ولو قلنا -و إن كان ذلك ليس بواجب :إن انتفاعهم به على سَبِيلٍ اللطفب في 
فِعل الواجب. و الإمتناع مِن القبيح -و قد با تبُوّه في حال الغَيبةِ ‏ يَكونٌ أقوئ في 


.)| فى (م): (فيت فتك‎ ١ 
فين «ألف»: «لا تجب».‎ 


الزيادة المكمّل بها كتاب «المقنع» ١7‏ 
حالٍ الظهور لكل و انبساط اليدٍ في الجميع. لَجاز؛ لأن اعتراض ' ما يُفَوّتُ قَوةَ 
ولا" يوجبُ سقوط التكليفي. 


[هل يَقَومُ شَيء مَقام الإمام في أداء دوره؟] 
فإن قيل: ألا جَوّزتم أن يكون أولياؤه غير مُْتَفِعِينَ به فى حال لعب إلا أن الله 
على اتدل ليون اللسطي جد الاحوال عا اتوم في لني طلا لاجد 
7 قالّه جماعة مِن ن التشبر فى | إقامة الحدود إذا فاتت؛ فإِنٌ الله تعالى يَفعَلٌ 
تكس عليه ويه القون فسقط النمية ال: 
قوم ناشين بن لأمورمقاته ألا لأمرعل نلك مريت لام عل 
الققطع على وجوبها فى كُل الأزمان. 
وهذا السؤالٌ طَعنّ فى وجوب الامامة, فكيفٌ تَتقّلّه ؟ و تُسألٌ عنه فى عِلَةَ العَيبةِ؟! 
وليك كذللة الحدوة؛ لأنّها إذا كانت لطفاً و لم يَمِنَعْ دلِيلٌ عقليئٌ و لا سَمعٌ 
.١‏ فى «م»: «الاعتراض». 
1 فى «م): «و لا». 


37 فى (ام»: «لا) بدون واو العطف. 
03 فى «ألف): «نقبله». 


١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


من جواز نظير لها و قائم فى اللطفب مَقَامّهاء جازَ أن يُقال: إن الله تَعالى يَفعَلَ عند 


فوتِها ما يَقومٌ مََامّها. و هذا علئ ما بِيّنَاهِ لا يَتَنّى فى الإمامة. 


[كِيف يَعلَمْ الإمامُ بوؤقتٍ ظهوره؟] 

فإن قيلَ: إذا عَلّقَم ظُهورَ الإمام برَوالٍ حَوفِه مِن أعدائه و أمنِه من جهتهم: 
فكيفٌ يَعلَمُ ذلك؟ و أي طريق له ' إليه؟ وما يُضْمِرٌه أعداؤه أو يُظهروئّه -و هم فى 
الشرقٍ و العَربٍ و البَرّو البحر_لا سَبِيل له إلى معرفته على التحديدٍ و التفصيل! 

قلنا: أمّا الإماميّة. فعندهم أن آباء الإمام عليه و عليهم السلام عَهدوا إليه. 
وانذروه. و اطلعوه علئ ما عرّفوه مِن توقيفب الرسولٍ صلى الله عليه و آله على 
زمان الغيبة و كُيفيتها و طولها و قِصَرهاء و علاماتِها و أماراتّهاء و وقتٍ الظهور, و 
الدلائل على تيسيره و تسهيله. 

وغده هذا لأسؤال عليعا؛ أن :زان الطهوو إذا كان ستصوها غلن ليه 
و الوقت الذي يَجِبٌ أن يكونّ فيه. فلا حاجة إِلَى العلم بالسرائر و الضمائر. 
و غيرٌ مُمَنِع -مُضافاً إلى ما ذَكرناه أن يَكونَ هذا البابُ موقوفاً علئ عَلَبةِ الظِنّ 
ا الأمارات و تَظاهُرٍ الذّلالات. 

و إذاكان ظُهورٌ الإمام إِنّما هو بِأَحَدٍ أمور_إمًا بكثرة أعوانِه و أنصاره" أو فو تهم 
و نَجديّهمء أو قِلَةِ أعدائه أو ضَعَفِهم و جورهم, و هذه أمورٌ عليها أمارات يَعرفها 
من نَظَرَ فيها و راعاها و قَرَبّت مُخالطتّه لها فإذا أحَسّ الإمامٌ عليه السلام بما 
ذّكرناه -إمًا مُجِتّمِعاً أو مُتفرٌ قاو عَلَّبَ فى ظنّه السلامةٌ» و قَويّ عندّه بلوغ الغرض 


5 فى (م): -«له). 
ادي «ألف)»: «و نصاره». 


الزيادة المكمل بها كتاب «المقنع» ١.6‏ 


[هل يَعتَمِدُ الإمامُ على الظن في أسباب ظهوره؟] 

فإن قيل: إذاكان مَن عَلَبَ عندّه ظنٌ السلامة يُجِوْرٌ نجلاقها. ولا يامَنُ أن يُحَمَقّ 
ظنه ونكت يل إعاء:الرسان بن قودغ الأمةعلن الع , في الظهورٍ و رفع التقيّة. 
وهو مُجِوَرٌ أن يُقَتَلَ و يُمنَع؟! 

قلنا: أمَا غَلَبةٌ لظن فتَقومٌ مَقَامَ العلم في تَصِوُفِنا و كثير مِن أحوالنا الديئّة 
وااللافناوالة ون كر نينا قر دولل الخو افك قية 0 الإناه خط تفارك 
2 ظيروقى ران جوعالانة .ونين أن قوق اطع على التصبورو:الطدر: 

و إذا سَلّكنا في هذه المسألةٍ الطريقٌ الثاني م مِن الطريقَين اللدّينٍ ذَكرناهماء كان 
نان أقرل ]3 الله تقالع كل أ عله زناه الزماد تون سني وسائط عله روش باذ 
ركد يوسول الله فسان للد سلنه رو لفن اسفن لك فى كله لقلا روطع رن ال 
أمارات التعافة فطيو زهو اعت :و لغوت علشو أخده شكون الظ ماشاطوها 
إلَى " العلمء و بابا إلى القَطع. 

و هذا كما يَقوله أصحابٌُ القياسٍ إذا قال لهم نافوه فى الشريعة و مُبطِلوه: 
َيف يِوزٌ أن يُقَِم من يَظَنُ أن الفَرعَ مُشبة للأصل في الإباحةٍ و مُشَارِك 
له في عِلَتها على الفِعل و هو يُجِوٌرُ أن يَكون الأمرُ بخلافٍ ظنّه ؟ لأنَ الظنَّ لا قَطْمّ 
.١‏ «الأرّب:: البُغية و الأمنة: يُقَالُ: بلع أرَه. و نال أَرَبَه. اعد المصباح المديره ص ١١؛‏ لسان 


5 فى «م): «من». 


١1‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
009 1 2 0 0 0 2 
مُعَدِماً علئ مالا يِأمَنُ كُونّه قبيحاً؟! و الإقدامٌ علئ مالا يؤْمَنٌ قبِحُه كالإقدام على ما 

لأنذم تفولوك: تكد العكن شيالة بالقلائى تلن مين بهذا التسويرة لأ الله 
تعالئ إذا تَعبّدَ بالقياس 0 و جل-قالّ: «مَّن غَلَبَ على ظَنّهِ بأمارات» فظَهَرَ 
له في فرع أنه يُسْبِهُ أصلاً مُحلَّلاَ فيَعمَلُ على ظّه فذلك فرضّهء و المشروعٌ له 
فقّد أمِنَ 18 الدليلٍ و مِن هذه الجهة الإقدامً علّى القبيح» و صارَ ظنه -أنّ القَرعَ 
يُسْبِهُ الأصلّ في الحُكم المخصوصٍ- طريقاً إلى اذالم مالاو ملع قن عدده 
وفنا نزوت لواحا انوكوة خك كرتو عن لاد يقارو كي اذا 

ومن هذه حُجْنه و عليها عُمدتُه كيف يَسَْبِهُ عليه ما ذكرناه فى عَلْبَةَ الظنّ 
للإمام ' بالسلامة و الظفّر؟! و الأولئ بالمُنصِفِ أن يَنظَرٌ لخصمه كما يَنظُرٌ لنفسه. 


و يَقَنْعٌ به من :: نفسة. 


[كيف يُساوئى بين حكم الظهور و الغيبةٍ 
مع أن مَبنَّى الأول الضرورة؛ و قبنى الثاني النظر؟] 

فإن قيل: كَيِفَ يكونٌ الإمامُ لُطفاً لأوليائه فى أحوالٍ غَيبتِهِ " و زاجراً لهم عن فِعلٍ 
البيح و باعثاً على فِعلٍ الواجب. علّى الحَدٌ الذي يَكونُ عليه مع ظهوره -و هو: إذا 
كان افر الفيز ةنا عله شرور انو شت كر له وعفانة لاه انور اكاناعاها 


.١‏ فى ((م): + «عليه السلام». 
3 فى «م): (الغيبة). 


الزيادة المكمّل بها كتاب «المقنع» / ١6‏ 
مُستَترأ عُلِم ذلك بالدلائلٍ المُتطرّقٍ عليها ضُروبٌ الشّبهاتٍ ؟ و هَل الجَمعٌ بين 
الأمرّين إلا دفعاً للعيان'؟! 

قُلنا: هذا سؤالٌ لم يَصدر عن تأمُل؛ لأنْ الإمام و إن كان مع ظّهوره نَعلّمُ وجوده 
ضَرورةً و ترئ تَصرقه مُسْاهَدةً فالعلمُ بأنّه الإمامٌ المُفتَرَضٌ الطاعة المُسِتَجِقٌ 
للجدبير و التصَدف لا يُعلَّم إلا بالاستدلالٍ الذي يَجِورُ اعتراض الشبهة فيه. و الخال 
5 العلم بأنّه ' الإمامٌ المفروض الطاعة, و أن الطريقٌ إليه لدليل - فى العَيبة 
والظوووواعذة التو ضارت المُشْاهَدةٌ و الضرورة لا تُنى فى هذا الباب شَيئاً؛ 
لأنهما مما لا يَتَعلَانِ إلا بؤّجِودٍ عين الإمام» دون صحة إمامتِه و وجوب طاعته. 
و اللطف إِنّما هو -علئ هذا يَتعلُقُ بما هو غيرُ مُساهَدٍ و لا مَعلومٌ ضَرِورَةٌ بَل 
َه الذي فد شتت حال الي و حال الظهور .في كُونٍ الإمام علب 
السلام لُطفاً لِمَن يَعتَمَدُ * إمامئّه و فَرضٌ طاعته. و سَقَطَت الشبهةٌ. ْ 


و الحَمِدٌ لله وَحدَهء و صَلَى اللَّهُ على محمّدٍ و آلِه و سَلَم. 


٠ فى «م): «دفع العيان» بدل «دفعاً للعيان».‎ .١ 

؟. هاهنا تمت نسخة «الف». و وردت بدل العبارات التالية فى المتن كلها: «و الله اعلم ببميه 
النسخة إلى هنا». 

9 فى «م»: «واحد). 

31 فى المطبوع: - «و لا معلوم ضرورة. بل طريقه الدليل؛ فقد استوت حال الغيبة». 

60 فى المطبوع: «ايعتذ). 


ع ف سو ع ع عفن د و دست ماعن 


الملحفات 


الس حا مسا 
لملسسا سدس شد همه عد 
لل سسمسممهممه 


5 2 20010 0 ساسا 


المقدّمة 

تعض الشريف المرتضى في اثني و عشرين مصئّفبٍ ( بين كتاب و رسالة) إلى 
الأبحاث المهدويّة والمسائل المرتبطة بهاء كما مضت الإشارة إلى ذلك فى مقدّمة 
الككذا نت تمت تيك :نفك التعنو ا رذ الستكف ليع تاؤانقه ميس عا ضور مساتقلة: بالا يندا رك 
المهدويّة, و ١14‏ منها فى ضمن كتب أو رسائل عامّة. 

و قد سعينا فى هذه الملحقات أن نتمّم كتاب المقنع و تكملته باستخراج هذه 
الأبحاث المهدويّة و ترتيبها و تنظيمها حسب الترتيب التاريخى. 
أشرنا في مقَدّمة الكتاب إلئ خلاصة هذه الأبحاث و فهرستهاء فلاموجب لتكرارها؛ 
ولكن نشير فى هذه المقدمة إلى ملاحظات فى كيفيّة جمع هذه الملحقات: 

ا-تفيومن هذاه الأنشناث محف حرسي التعقيق القوى ف اعمال م تر 
الشريف المرتضى. و لكن تحاشياً للاستثئقال حذفنا اختلافات النسخ و التعليقات 

؟. جعلنا للنصوص المطوّلة عناوين لموضوعاتها بين معقوفين. للفصل بين 
مطالب الكتاب. 

*. فى أبحاث الرجعة و الإجماع اكتفينا بما يرتبط بالإمام المهدي عليه السلام 
والمهدويّة خاصة. و لم ننقل سائر الموارد. 


و أما النصوص الواردة فى الملحقات. فقد استقيناها من المصادر التالية حسب 


00 المع ا نوليان 
الترتيب التاريخى. و هى: 
.١‏ الشافى (سنة /19ه). 
؟. الدبوان (سنة 7٠غه).‏ 
قانة لشي و الختمثة يع سكة 5 84) 
؛. المسائل التانات ( بعد سنة ٠5‏ 5ه). 
0. الفصول المختارة ( قبل سنة 117 5ه). 
تمان ان عرو الى نورين ااه 
. رسالة فى غيبة الحجّة عليه السلام ( قبل المقنع). 
الذخيرة( بعد سنة 510ه). 
4. جمل العلم و شرح جمع العلم (بعد سنة 810ه). 
.٠‏ أجوبة مسائل متفرثقة ( بعد سنة 5106ه). 
.١‏ المسائل الرازية ( بعد سنة 110ه). 
7 الطانشنيات ( بعد سينة 416ه): 
17. شرح القصيدة المذهبّة ( قبل سنة 4117ه). 
4. الموصليات الثالنة( ١57ه).‏ 
6. الانتصار( 47١‏ -77غه). 
7. رسالة فى الر د على أصحاب العدد ( بعد سنة /8717ه). 
. إنطال العمل بأخبار الحاد ( بعد سنة 7177 6ه). 
. المسائل الرسية الأولى:( 179ه). 
4. الذربعة( ٠7غه).‏ 


5 الميافار قات ( غير معلوم). 


١‏ ماذكره فى كتابه «الشافى فى الإمامة» 
قد تعرّض صاحب المغني في مواضع من كتابه لما يتعلّق بالإمام الثاني عشر 
فنقضه الشريف. و هى ستة مواضع. نقتصر على نقل موضع الحاجة منها: 
ألف: ما ذكره فى وجه الانتفاع به عليه السلام فى زمن الغيبة و ما يتعلق به: 
قالّصاحبٌ الكتاب: 
ّم يقال لهم: قد عَلِمنا أنّ الإمامَ لا يَصِحّ أن يُغيّرَ حالهم في القدرة 
و الآلةٍ و العقل و سائر وجوه التمكينء فلا بّدَّ من كونها حاصلة '. 
و كذلك فالأَدلَةُ على ما كُلّفوه منصوبةٌ مع فَقدٍ الحُجَّةِ؛ فإذا صَمَّ 
ذلكَ فما الذي يَمنَعّ مِن أن يَستَدِلُوا بها فيَعلّموا ما كُلّفُوه و تقوموا به مع 
فَقَدٍ الإمام؟ و هَلّا كانَ حالّهم مع فَقَدِه كحالهم مع وجوده؟ لأنّه مع 
وجوده انما يستفيدون بالنظر فى الأدلة, وذلك ممحكن مع عدَمه 0 
يقال له: هذا توَهِّمٌ مِنك عَلَينا «إيجابّ الإمامةٍ و وجود لإمام في كُلٌ زمان؛ 
ِيُعلّمَ عند وجوده ما لا يَصِحّ أن يُعلّمَ عند فَقدِه. و إن كانّت الأدلة على المعلوم 
.١‏ فى بعض النسخ: «خاصة». 
”. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص /07. 
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موجودة في الحالين». و قد تَقَدَمَ أنَا لا نَذَهَبٌ إلى ذلك و لا نَعتَمِدُه و بينَا كيف 
القول فيه. 
نأمَا قولك: «فما الذي يَمِنَعٌ مِن أن يَستَدِلُوا و يَعلّموا و يقوموا بماكُلَفوا؟» فقّد 
ذَّكَرنا ما فى العلم. فأمًا القِيام بجميع ما كُلّفُوه. فهو و إن كان مقدوراً -علئ ما ذَكرتَ 
اق لقا لمق وى بواقرعه در :112 يدبي يمال إذلاكاق لملنا انا يكوة اانه 
مع وجوده كحالهم مع فَقَدِه في القيام بما كُلُْوه مِن العبادات التي بِيْنا أنْ وجود 
الإمام لَطفُ فى وقوعها و فَقدّه داع إِلَى ارتفاعها. 
يقال لك متكا تقول :كناف الأطقية قد تفن لامي الألنلافي: 17 
حال المكلّفِ فى قدرة و آلةِ إلى سائر وجوه التمكين؛ لأنّ المكلّفٌ متمكنٌ مِن 
الفِعلٍ مع عَدَم اللُطفب كما أنه متمكّنٌ مِنه مع وجوده, فألا جار الاستغناءً عن 
الألطافٍ و الاقتصارٌ بالمكلّفِينَ على قُدَرهم و تَمِكَنِهِم؟ و جميمٌ ما يطل به هذا 
القول و يوجبٌ -مع القدرة و التمكّن الحاجة إِلَى الألطاف بمِثله يَبِطُل قولك. 
قال صاحب الكتاب: 
َم يقال لهم: فيب علئ رعِكم إذا لم يَظهَرٍ الإمامٌ حتّئ يَزول ' التق 
به. أن يَكونّ الحالٌ فيه كالحالٍ و لا حُجَةَ في الزمان؛ لأنّ النقصّ لا 
يرول بوجود الإمام, و إِنْما يَزولٌ بما يَظهَرُ منه و يُعلَمُ مِن قِبَلِه. و هذا 
يوجبُ عَلَيهم في هذا الزمانٍ و في كثيرٍ من الأزمنة أن يَكونّ المُكلّتُ 
مفدوراء أ كلافطا م1 


.١‏ قوله: «حبَّى يزول» متعلق بالمنفئ؛ لا النفى. 


الملحقات / الشافى فى الامامة ١06‏ 

بُمالٌ له: ليس يَجِبُ إذا لّم يَظهَر الإمامٌ ففات النفعٌ به أن يَكون الحالُ عند عَدَمِ 
ظهوره كالحالٍ عندّ عَدَّمِ عَينِه (؛ لأنّه إذا لّم بَظَهَدْ لإخافة الظالِمِينَ له و لأنهم 
أحوّجوه إِلَى الغَيبةِ و الاستتارٍ كانت الحُجَةٌ فى فوت المصلّحة به عَلَيهِم. فكانوا 
هّم المانِعينَ أنفسَهم مِن الانتفاع به. و إذا عُدِمَت عَينٌ الإمام ففات المكلَّفِينَ 
الاناء بمجكائك لظا فى ذلك طلز عن أؤتيي الت هوهو القذينه ارونو اذا 
أوجبّت ' إزاحةٌ عِلَلٍ المكلَّفِينَ علّيه تعالى عَلِمنا أنه لا بد من أن يوجِدٌَ الامام 
و يأَمُرَ بطاعتّه و الانقياد له؛ سَواءٌ عَلِمَ وقوعٌ الطاعة مِن المكلّفِينَ» أو عَلِمَ أنهم 
يُخيفوئّه و يُلجئوئّه إِلَى الغَيبةِ. و هذا بخلاف ما ظَنَّه مِن كونٍ المكلفينَ مَعذُورينَ 
أو سقوط التكليف عنهم. 

فإن قالَ: إن كان المكلَّفونَ غيرَ معذورينَ و قد أخافوا الإمامّ علئ دعواكم. 
و أحوّجوه إلى الكون' بِحَيتٌ لا يَنتَفِعونَ به. ولا يَصِلونَ إلى مَصالجهم مِن 


زه ال" 
95 7 لى 
س- 


جهته. فيجبٌ أن يَسقَط عنهم التكليف الذي أَمْرٌ الإمام و نهيّه و تصرّفه لطف فيه؛ 
لأنّهم بما فَعَلوه قد مُنِعواء مِن هذا اللُطفي” و جروا فى هذا الوجه مَجرئ من قَطَمَ 
جل نفسه فى أن تكليقه بالصلاة قائماً لا يَلرَمُهِ و يَجِبُ سقوطه عنه. و لا يَفْتَرِقُ 
في سقوط التكليف عنه حال قَطعه لجل نّفسِه. و قطع الله تعالى لها. 

رار لق 'دكة عل الجكافية الماع لاقام من تور بور القناء بأمر 


١.عين‏ الشىء: نفسه. و المراد: عند عدم وجوده. 

". فى بعض النسخ: «اوجب). 

". فى بعض النسخ: «السكوت». 

4. فى بعض النسخ: «لأنّهم ما فعلوه و قد منعوا». 

0. يعني: أن تركهم لذلك التكليف إِنّما وقع فى حال فقدانهم اللطف فيه. 


6ك المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
الإمامة بحالٍ القاطع لرِجَلٍ نَّفْسِه فى سقوط تكليفف الصلاةٍ مع القيام عنه؛ لأنّ مَن 
لن ترك ل التتييدقد اعون تدان لقنا زمر المنا قائدا د راله الا وهيل لفان 
هذه الصلاةٍ بِشَّىء مِن أفعاله و مقدوراته. و ليس كذلك حال الظَالِمينَ المُخيفينَ 
للإمام؛ لأنهم قادرونَ و متمكّنونَ مِن إزالة إخافته وما أحوّجّه إِلَى الغَيبة و يَجِرونَ 
فياه تمعز شور كين رل لفيه و ا طا لكان النساة فاقيا لاا عن 
و إن كان في حال شَّدّها غير متمكّنٍ مِن الصلاة؛ لأنّه قادرٌ علئ إزالةٍ الشَّذَّء فيَصِحٌ 
مِنه فِعلُ الصلاة. 

فإن قالوا: فما هذا الأمرٌ الذي فَعَلّه الظالمون فمنّعوا به الإمامً مِن الظهور؟ بَيّنوه 
تعلو اسكة ما ادعتموه هق تمكدهم من إزالتهو الاتصيراف عله 

قيلَ له: المانعٌ في الحقيقة عندّنا مِن ظهوره هو: إعلامُ الله تَعالى له أن الظالِمينَ 
متئ ظَهَرَ أقدموا علئ قَتَلِه و سَفكِ دَمِه فبَطَل الحُجَةٌ بمَكانه. و ليس يجوز أن 
تكونَ المانعٌ مِن الظهور إلا ما ذَكرناه؛ لأنّ مجرّدَ الحَوفٍ مِن الضرّر و ما يجري 
مَجِرَى الضرّرٍ -ممًا لا يَبلْعُ إلى تَلَّفِ النفس -لَيِسَ يَجِورُ أن يَكون مانعاً'؛ لأنَا قد 
بحاي أن علي الملا دن ] لهذم ' ظَهَرَ مع جميع ذلك. 

و لَيسَ يَجِورُ أن يُجِعَلٌ المانمٌ مِن الظهور عِلم الله تعالى مِن حال بَعضٍ 
المكلّفِينَ أو أكثّرهم أَنّهم يَفسّدونَ عند ظهوره في بعضٍ الأحوال؛ لأنّه إن قيل أنه 
َعلّمُ ذلك على وجهٍ يَكونٌ ظهوره مؤْثَراً فيه ", وَجَبَ سقوط ما عَوّلنَا عليه في 
أصل الإمامة مِن كَونْها لُطفاً في الواجبات و ارتفاع المُمبّحاتء و لَزِمَ فيها ما ناباه 
.١‏ فى المطبوع: «قانعاً». 


؟. أي من تقدّم على الإمام الغائب. 


الملحمّات / الشافى فى الامامة /7وع6 ١‏ 


مِن كَونْها استفسادا فى حالٍ مِن الأحوال. و إن لم يكن ظهورُه مؤثرا فيما يَمَعُ مِن 
السلامٌ و لا ترك بعثة كثير مِن الرّسْلٍ لأجل ما وَقعَ مِن بعض المكلفينَ مِن الفساد 
فى حال الإمامة لهؤلاء و النبوّةٍ لأولنك. و هذا يبِيّنُ أن الوجة الصحيم الذي 
ذكرناه, دون غيره. 

فإن قالَ: إذا كان المانمٌ هو ما ذَكَرئُموه فيَّجبٌ فى كل مَن كانّ فى المعلوم أن 
رَعبّتّه تمل مِن إمام أو نبي أن يوجبَ اللَهُ تَعالى عليه الاستتار و العَيبةَ و يَحظْرًا 
عليه الظهور, و إلا فإن جارٌ أن يُبِيحَ اللَهُ تعالى لبَعض مَن يَعلَمُ أنه يُقتَلْ مِن حُجَجه 
الظهورء جار مِئلُ ذلك فى كُلّ إمام؛ فبَطَل أن يَكون المانمٌ ما ذَ كُرتموه. 

قل لله إنما أركها أن تكون ها تاو يمانها بوط أن يكو ميضتليهة المكلق” 
مقصورةً علئ ذلك الإمام بعَينِه. و يكونَ في معلوم الله تعالى أن أحَداً مِن البَشَّرِ لا 
يتقومُ فى مصلحة الحَلقٍ بإمامته مَقامّه. و من أباحَه اللّهُ تَعالى الصَّبِرَ علّى القتل مِن 
حُجَجه و أنبيائه لّم يُبْحْهُ ذلك إلا مع العلم بأنّه إذا قيِلَ قامَ مَقَامّه غيرُه مِن الحُجَج. 
و هذا واضمٌ لِمَن تأمّلّه. 

فإن قال إذا كان المانعٌ للإمام مِن الظهور ما بَيّنتموه ممّا هو معلوم أنّ الظالِمينَ 
هم المخصوصون به. فما قولكم فى اوليائه و معتقدي إمامته و هم متميّزونٌ مِن 
أعدائه في المنع الذي ذَكٌرتموه؟ فيَجبٌ عَلّيكم أحَدٌ أمور: إما أن تقولوا أن التكليف 
الذي الإمامُ لطف فيه ساقط عنهم '. و هذا خروجٌ عن الدين. أو ترتكبوا الول 
.١‏ الحَظرٌ: الحَجْنُ و هو خلاف الإباحة. الصحاح. ج 7؟. ص 774( حظر). 


؟. فى حاشية بعض النسخ: «هذا إِنّما يلزم إذا لم يتمكنوا من ذلك الفعل بدون ذلك اللطف. و مع 


وه 
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بظهور الإمام لهم '. و تَدَعونَ ما تَعلمون انتم و كل احَدِ خلافه. او تُشرّكوا بَينهم 
و بِينَ الاعداء فى المنع الذي ادعيتموه. فيَلرَمُكم مساواتهم لحالهم و خروجهم 
مِن ججملة الوّلاية إلى العَداوة؛ و قد عَلِمنا و عَلِمتم أنّ جميعَ الناس ليس باعداء 
للإمام الذي تَدَعونّه. بل فيهم مَن يَعتقدٌ إمامئّه و يَنتظرٌ ظهوره. 
قيلَ له: قد أجابَ أصحابنا عن هذا السوالٍ بأن قالوا: إنّ العِلَةَ فى استتار الإمام فى 
عيبت عن أوليائه غيرُ العِلَةِ فى استتاره عن أعدائه؛ و هى حَوفه مِن الظهور لهم ' لئلا 
يَنشروا خبّرّه و يُجروا ذكره. فيَسمّعَ به الأعداء و يَظهَروا عليه, فيَؤول الاآمرُ إلى 
الغانة الموحبة للاستتار من الأعداءة و هذا قريب: 
وممًا يُمكِنٌ أن يُجابَ به عن هذا السؤالٍ" أن يُقال: قد عَلِمنا أنّ الإمامٌ إذا ظَهَرَ 
<> كون ظهور الإمام لطفاً فى طاعته و مقرَباً منها يمكن بدونه أداؤها بمشقّة. والتبعة فى ذلك على 
من ألجأه إلى الاستتار؛ ألا ترئ أنّ تسلط المخالفين علئ مكّة و المشاهد المقدّسة أوجب مشقة 
التقيّة على الحجيج و الزائرين» و لا يسقط بها عنهم الحجّ و رجحان الزيارة بل يتضاعف بذلك 
أجرهب؟ فتدبّر (ح. س )). 
.١‏ فى حاشية بعض النسخ: «قد ورد أن الإمام فى غيبته كالشمس يوم الغيم؛ و حاصله: أن نفعه 
لا ينقطع عن الأمّة و الأولياء؛ كيف؟ و هم لاعتقادهم وجوده و تجويزهم ظهوره في كل وقت. 
3 فى حاشية بعض النسخ: «و هذا كما ترئ أن بعض الشيعة لا يجتهد في التقيّة في بلاد 
مع جدّه و اجتهاده فى التسثّر و الاتّاء من الأعداء (ح. س)». 
0 فى حاشية بعض النسخ: «و أجاب المفيد ‏ رحمة الله عليه عن هذا السؤال: تار مالقاب 
باستتار النبن صلَّى اللّه عليه و آله فى الغار فلم يعرف مكانه غير أبى بكر من أصحابه المؤمنين» 
و الجواب الجواب. و تارة بأنّ أولياءه عليه السلام فرقتان: فرقة تؤتمن عن الارتداد فيكون في 


»« 


الملحقات / الشافى فى الامامة ١4‏ 
لجميع رعيّتِه أو لبعضهم و ليس يُعلَمُ صدقه فى ادّعائه أنّه الإمام بنّفس دعواه. 
لابين أ بودها تذل عار ص قنز وجا نهو فين الأمات للقن قل طبرو 
كونُه آيةَ و دلالةً» بل يُعلَمُ ذلك بضُروب الاستدلالٍ التى تَدحُلُ فى طَرْقِها الشكوك 
و الشبهاتٌ, و إذا صَحَّ هذا فمّن لم يَظْهّر له الإمام مِن أوليائه لا يَمَِنِعُ أن يَكون 
المعلومٌ مِن حاله أن ما يُظْهُرُه لإمامٌ من المُعبرٍ يدل عليه في طريقه الشبهات: 
فلا يَصِلُ إِلَى العلم بكَونِه آيةَ مُعجزةً و إذا لم يَصِلْ إلى ما ذَكرناه و اعتَقَدَ في 
المُظهر له ما يُعتَمَدٌ فى المُحتالينَ ' المُخْرّفِينَ ". لم يَمبَنِعْ أن يَكونّ فى المعلوم منه 
ا لواو اا ااي الع اا لا 
عليه -أعنى بَعضّ الأعداء _فَيَوولٌ الحال إلى العِلَةِ التى مَنّعنا لها مِن ظهوره لأعدائه. 

و إن كان بِينَ الأعداء و الأولياء فرقٌ مِن وجه آخَرَ؛ لآن الأعداء قبل ظهوره 


معتقدونَ أنه لا إمامَ فى العالّم؛ و أن من ادَعَى الإمامة مُبِطِلٌ كاذبٌء فهُم عند ظهور 


<> خفائه عليه السلام عنهم زيادة فى مثوبتهم و علوّ منزلة لاكتسابهم الأعمال بالمشاقٌ الشديدة. و 
فرقة يعتقدون الديانة على ظاهر القول بالتقليد و الاسترسال دون النظر فى الأدلة فليسوا 
بمأمونين لو ظهر عليهم الإمام أو عرفوا مكانه من أن يدعوهم حبّهم للعاجلة إلى الإغراء به 
و السعى عليه -كما عاند قوم موسئ إمامهم هارون و ارتذوا واتّبعوا السامريّ ففى خفائه عنهم 
صيانة لنفسه و دينهم؛ فتبصّر. فإن قلت: فحينئذ يجب دوام استتاره لئلاينتقص أجر المخلصين. 
قلنا: يمكن أن يعلم اللّه من حال كثير من أوليائه فى بعض الأعصار ارتكاب فسوق يستحقّون 
بها من العقاب ما لا يفي به أضعاف ما يفوتهم من الثواب فيقتضى اللطف ظهوره. أو يعلم من 
خال كترم أغطذانه انهم يلاستو ناعنك ظهرره :و يعد قوق بالتعى طن مكاهاك نه طهر العموم 
الصلاح؛ فتثبّت. و السيّد ‏ طاب ثراه لا يرضئ بهذا التفصيل. كما مر آنفا (ح. س)». 

.١‏ المحتال: مَن طلب الحيلة. المصباح المثيره ص (١07‏ حول). 

31 فى بعض النسخ: «المنحرفين». و المخرّفين من الخرافة. و المخرّف: الذي يانى بما يستملح 
ولا يصدّق عليه. راجع: النهابة ج 7. ص 10؛ لسان العرب؛ ج 9. ص 3( خرف). 


حلا المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
مَن يَدَّعى الإمامة علّى الوجه الذي تَذَهَبُ إليه لا يَنظرونّ فيما يُظهرٌه مما يَدّعى 
أنّه آيةٌ؛ لتَّقدّم اعتقادهم أنّ كُلّ ما يَدَّعيه مِن نَسَبِ الإمامة المخصوصة إلى نّفسِه مِن 
الآيات باطِلٌ لا دَلالةَ فيه فِيُمَدِمونَ لهذه الاعتقادات على المكروه قنةبى لنسيكن 
كذلك حال الأولياء؛ لأنهم ينتتظرونَ ظهورٌ الإمام الذي يَدَّعى هذا النسَبَ 
المخصوصٌّ. فهّم يَنظرونَ فيما يُظهِرُه مِن آية» [و] إِنما يَسنَحِلُ بعضُهم فيه 
المحرّمّ لدخولٍ الشبهة عليه فيما يُظهرُه حتّئ يَعتَقِدَ أنّه ليس بآية و لا مُعجزة. 
و على الجوابين جميعا لسنا نَقطعٌ علئ أنْ الإمامٌ لا يَظهَرُ لبعض اوليائه 
و شيعته. بل يَجورُ ذلك. و يَجورُ أيضاً أن لا يكونّ ظاهراً لأَحَدٍ مِنهم. و ليس 
يَعرِف كُلُ واحدٍ منًا إلا حال نّفْسِه. فأما حال غيره فغَيرٌ معلومةٍ له؛ و لأجل تجويزنا 
أن لا يَظهَرَ لبعضهم أو لجميعهم ما ذَكرنا العِلَةَ المانعةَ مِن الظهور.١‏ 
قال صاحب الكتاب: 
م َعودٌ إلئ ما ذكّروه مِن التفصيلء و هو قولهم: إِنْ السَّهِوَ يَعُمّ الجميع, 
فلا بد من حُجَة. 
فتقول لهم: جوازٌ السّهِو عليهم لا يَمنْعٌ من صحّة قيامهم بما كلفوه. 
إلى قوله: 
و يَمِنَعُ ' من التكليفٍ في وقتٍ لا يُمكِنْ الوصول إلى الحُجَّةِ '؛ و يوجبٌ 
فى نفس الحُجَّةِ أَنْه لا يُمكِنّه القيامٌ بما كُلّفَ إلا بِحُجّةٍ .... ؛ 
'". كما فى زمان الغيبة. 
5. المغني, ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 04-08. 


الملحقات / الشافى فى الامامة ل 
فتقولٌ له: كلامٌك فى هذا الفصل مَبنئْ على تومّمِك عَلَينا إيجابَ الحَجَةٍ لأجل 
جواز السَّهِو علّى الْخَلقٍِ فى طريتي النظر و الاستدلالٍ و التوصّل إلى المَعارفٍ. و قد 
ينا أن الأقد يخ لق مااطلتة»و .رتنا التعلق بالكهوتقق وسوبةالنحايخة إلى الإمام: 
فأمًا تكليف المكلّفِينَ في وقت لا يَتَمكّنونَ فيه مِن الوصولٍ إِلَى الحَجَةِ. فإنّما 
كان يَقبْحُ لو امَتَعَ وصولّهم إليه لشَىءٍ يَرجِعٌ إِلَى المكلّف جلت عظمئُه -أو كانوا 
يو الاعرار لني لا جار إرابيا عرز جنكب بي اال إن رسع بهم رضير 
إليها لا مَحالة و قد بِينًا أنْهم متمكنونَ مما إذا فَعَلوه زالّت تقيّةُ تقيهُ الإمام و خحوفه 
و وَجَبَ عليه الظهورٌ' 
[نفي السهو عن الإمام] 
فأمًا قولّك: «و يَجبٌ فى نَفسٍ الحجَةِ أن لا يُمِكِنّه القيامٌ بما كُلَفَ إلا بحُجَدَ 
فطورك :لذن الشكة عدر خصورنات ل تنجو رز عليه اشير و لاش ء مها الختا جيف 
لأمَةٌ مِن أجلِه إليه؛ فكي تَظُنٌ أنّهِ يَلرَمخْصومَكَ إذا أوجبوا حاجة الخَلقٍ إِلَى 
الإمام لأجل جوز السَّهو عَلَيهِم لَزِمَهم حاجةٌ الإمام نّفْسِه إلى إمام. و هو عندّهم لا 
َجِورُ عليه السّه؟! ش 
قال صاحبٌ الكتاب: 
وكذنانان كان الشكه يق لنأنها لولاة ل تكد" المكلت؟ قوق أيه اله 


.١157 تقدم فى ص‎ .١ 
ص 144 (طرف).‎ 


7 فى المغنى: «لم ينتبه». و فى بعض النسخ: «لم يتبينه». 


5 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


ال ل يري 
و الإمام؟ ل 57000 ين ارتفاع النقص و الهو بالتوائر مم أن 5 
العلمَ الضّروري' لمهم أن ا ار 

البيانٌ* الذي لا يَستَقِلٌ بنّفسِه, و يُحتاج معه إِلَى النظر و الاستدلال ... 
لظ 
ال سي 
على ما بينّاهِ فيما نَقَدَّمٌ لم يَنفَعْنا حصولٌ العلم الصَّروريٌ لنا بما تقل و وَجَبَ أن 
لا تكون واثقِينَ بأنّ جميعَ الشرع قد تَضْمّنَهِ النقل'. و لَزِمَت الحاجة إلى الإمام. 
م يقال له: الوقلمة الت كنا أن الناقلي لآ تحور ان تغدلنا عن النقلٍ و لا [أن] 
يُخْلُوا به مُضافاً إلى أن تسليمَنا أن تَقلّهم يوجبٌ العِلم الصَّروريٌ لم يَجبُ ما 


.١‏ فى المغنى: «المتقدم» بدل «و الحجة». 

؟. فى المغنى: «و متى»). 

لاقي شائية يعض التسنةة ولا يفرح مااقيد من اللخعيط» | التواتر كنا ايفين العلم الستروري ينان 
الرسول و الحجّة. و إذا لم يستقل البيان بل يفتقر إلى النظر و الاستدلال كان الافتقار باقياً مع 
التواتر أيضاً؛ و هذا مع تواترالبيان» لا إذا تواتر الميّن. و فى افتقار البيان مطلقاً إلى النظر نظر؛ 
فتدبر (ح. س)). 

. فى المغنى: -«البيان». 

ة«المسريع 08 [الشيع الأول)اهن 09د 

1. في حاشية بعض النسخ: «و لا ريب أن العمل بجميع التكاليف واجبء فيجب تحصيل العلم 
بها كما سيجىء. فلا يرد أنّ الوثوق غير واجب؛ إذ ليس لنا إلا العمل بما وصل إلينا و وثقنا به؛ إذ 
التاق وين 5للعدو لاف آنا مكلهون رك ها ديه الرسول: كام »+ 


الملحقات / الشافى فى الامامة ١17‏ 
تُوهّمنّه مِن الاستغناء عن الإمام؛ لأنّا قد بِينًا فيما تََدّمَ أن وجود الإمام لط فى 
ِعلٍ كثيرٍ مِن الواجبات و ارتفاع كثير مِن المُقبّحاتِ و ما هذه حاله تَلرَمُ الحاجةٌ 
إليه. و إن كان الأمرُ فى النقلٍ علئ ما تَدَّعيه و تَتَرِحُه؛ٍ فكّيف يَصِحّ إطلاقك أن 
التوابر إذا وجب العلم الضّروريّ ارتَفَعت الحاجة إِلَى الحُبّة في كُلُ زمان؟ 
نّم أورَدَ صاحبٌ الكتاب كلاماً في السهو يجري مُجرئ ما تَقَدَّمٌ في بنائه على 
التوهّم عَلَّينا يجاب وجود الإمام لجواز السهوفي طُرّقٍ المَعاري».' 
قال صاحبٌ الكتاب: 
َع كل ذلك تبلل نالسرا لاوج رع 
أو ا ن لا يُجوّزوا العَيبة عليه و خَفاء 0 
وتلل أوكية لسكا سكا يلي لل وف 
فيُقَالٌ له: أمّا إلزامُك أن لا يُقَتَصَرَ علئ حُبَةَ واحدة فقّد مضئ ما فيه مكرّراً. 
فامًا الْعَيبةٌ: فإنًا لم نُجوّزها مع الاختيار. بل مع الإلجاء و الاضطرار, و الحَجَه 
فيها علّى الظالِمينَ الذينَ أخافوا الإمامَّ و أحوّجوه إلى الاستتار و العْيبةَ و لاحُجَةَ 
فيها علّى اللّهِ تَعالى و لا علّى الامام عليه السلام. 
ناذا د كل رواعر وى لوصول انقو قله متك ارون حك بكرا 
مِن مُفَارَقَةِ ما أحوّج الإمامَ إلى الاستتار.* 
0 
”. فى النسخ: «على الحجة الواحدة». 
". ما بين المعقوفين من المغني. 


؛. المغني, ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 77 


جل المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
قال صاحبُ الكتاب: 
و يَلرّمُهم علئ هذه العِلَّةِ' وجودٌ الامام و ظهورُ و التمكنٌ مِن مُلاقاته 
لازال هذا الاختلافي. و يَلرَّمُهِم وجودٌ الحُجَةِ في كُلَّ لد و عند كُلّ 
فريق. و يَلرَمُّهم إيطال القتاوئ من العلماءٍ؛ لجَوَازٍ العَلَطٍِ عَلِيهِم أو على 
كثيرٍ منهم. و أن يوجبوا أن لا يُقِيمَ الحدود' إلا الإمامُ و لا يحكم إلا 
هو. و في ذلكَ خروحٌ عن دين المُسِلِمِينَ '. 
بال له: أمَا وجودٌ الإمام و ظُّهورٌه فى كُلّ بَلَّدِ فقّد مضَى الكلامُ فيه دُفعةٌ بَعدَ 
ار 
فأمًا القتاوئ فلا تَِطُّلُ كما ادَّعَيتٌ بَل يَتَوَلَاها مّن استُودعَ حُكم الحوادث؛ وهم 
الشيعة بما تقَلوه عن أَئمّتِهم عليهم السلام؛ و مّن عَدَلَ عن هذا المّعَدِن الذي بِينَاه 
لم يَكُن له أن يُفتى؛ لأنّه لا يُفتى فى الأكثر إلا بما هو عاملٌ فيه على الظَنٌّ 
3 الترجيم ". 
فإن قال: هذا تصريحٌ منكم باستغناء الشيعة بما عَلِمته عن إمام الزمانٍ عليه 
السلامٌ؛ لأنّها إذا كانت قد استفادّت عِلمَ الحوادث عمُّن تَقَدَّمَ ظَهورٌه مِن الأئمّة 
عليهم السلام, فايٌّ حاجة بها إلى هذا الإمام؟ 
قيلٌ له: إنّما كان يجب ما ظَتَننّه لو كانَ ما استفادته مِن هذه العلوم و وَيْمَت 
١‏ وهى وجوب قطع الاختلاف بواسطة الإمام. 
ا بعض النسخ والمغنى: «أن لايفتى» بدل «أن لآ يقيم الحدود). 
". المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 17. 
غ. «الترجيم» تفعيل من الرجم. و من المجاز: رَحَمّه؛ أ قذفه وشتمه. و رّجم بالظنّ و رَحَم به: 


رمى به. ثم كثر حتّى وضعوا الرّجم و الترجيم موضع الظنّء فقالوا: قال ذلك رَجماً؛ أي ظناً. 
وحديث مُرَحَم؛ أي مظنون. راجع: البلتن الملاعة, ص 517 (رجم). 


الملحقات / الشافى فى الامامة ١6‏ 
به لا يَفتقَرُ إل كَونٍ الإمام مِن ورائهم. و قد عَلِمنا خلا ذلك؛ لأنّه لولا وجود 
الإمام مع جواز ترك التّلٍ على الشيعة و العُدولٍ عنه. لم نأمَنْ أن يكون ما أَذّوه إلينا 
بعضّ ما سَمِعوه. و لَيسَ نأْمَنُ وقوعَ ما هو جائرٌ عَلّيهم مما أَشَّرنا إليه إلا بالقطع 
عن جرد معضيوة من وبراتهم: 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و بعد فقّدعَلمنا أن من يَتَرتُ بالإمام' و الحُجبةٍ قد اخعَلفوا في 
اهِب '. فيَلرَّمُهم الحاجةٌ إلى إمام آخَرَ يَقطْمٌ اختلاقهم. و ما يوجبٌ 
الفنئ عن ذلكَ في اختلافهم يَنقُضٌ ما ذَكّروه من عِلَتِهم '. 
ُّقالُ له: ليس تُنكِو اختلاق من اعتَرَفَ بِالحُجّة فى مَذاهِبَء إلا أنّهم لم يَختَلِفُوا 
إلا فيما عليه دليلٌ ذَهَبَ عن طريقه بعضٌ و وَصَلَ إليه بعضٌ. و ليس كذلك 
اختلاف مخالفيهم فيما لا دليلٌ عليه مِن الشرعيّات, و مّن شَكَ فيما ذَكرناه كانت 
المحنة ؟ بَينَنا و بن في ذلك.” 
ثم ذكر الشريف ما ادّعاه صاحب المغني من أن أمير المؤمنين:ثة و غيره ممنَ 
عبّر عنهم بالأئمّة كانوا يعتمدون على الاجتهاد و يفتون به. فأجاب عنه بإنكار ذلك 
كلّه. و ذكر عنه بعد ذلك شبهة خامسة أضافها إلينا و ردّ هذه النسبة و الإضافة 
و نسب الشبهة إلى بعض أصحابنا فرَدّها و لم بُقِرّ بها. ثم قال: 


.١‏ فى بعض النسخ و المغنى: «من يعرف الامام». 

؟. أي فى الاحكام. 

*. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 17. 

؛. المحنة: الخبرة. وامتحنته: اختبرته. و امتحن القول: نظر فيه و دبّره. لسان العرب. جح 173 
ص (1١٠١‏ محن). 

0. الشافي. ج .١‏ ص 1818. 


اكحل 


المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


قال صاحبٌ الكتاب: 


قال: 


شبهةٌ أخرئ لهم: 

و رُيّما سألوا فقالوا: ما يوجبٌ الحاجة إِلَى الرسولٍ و النبئّ - من بيانٍ 
الشرائع و الدّعاءِ إِلَى الطاعة. إلى غير ذلكَ - يوجبٌ الحاجة إلى مَن 
قوم مَقامّه في حفظ شريعته, و يسن مَسَدَّهِ لأنَا قد عَلِمنا أنه لا أَحَدَ 
بن امن | ايو قن حو أن لك ينعن الصسضل اراد نينا[ ستعيدهة 
ماي ال 
معصوماً يوْمَنُ ينه القَلَطْ و السّهِرُ و الكتمان؛ لأنّ تجويرٌ ذلك عليه 
يَنقْضُ القولٌ بأنّ الشريعة لا بد مين أن تَكونَ محفوظة. و في ذلكَ إثباث 
الحاجةٍ إلئ إمام في كُلَّ زمان؛ إذ لا قَرقَ بِينَ وجوب حفظٍ الشريعةٍ 
على 51 الدوق واب وجوت توودها" 51ل فإذا ليد حلط ولك إل 


بوجود إمام معصوم, فلا يُدَّ من القول به. 


و اعلَخ أنّ التعلّق بذلكَ في أَنْه لا بْدّ مِن حُجَةٍ في كُلَّ زمانٍ لا يَصِح؛ 
لأَنّه قد يَجَورٌ عندّنا أن يَحْلْوَ التكليثٌ' العقلئٌ مِن الشرعئٌ علئ ما 
00 فإذا لم يكن سَرعٌ لم َجبٍ الحاجةٌ إلى خحدكى الريان. 
نذا لماك ارق لان فى الهلا تون لكو بده بوصوو االشدال, 
وهنا ايها :5 يع لاض لفقل فى هر أن كلت آذاءالجريعة 


0 بعض النسخ: «مؤذيها». 
؟. فى المغنى: «عندنا خلوٌ التكليف». 


الملحقات / الشافى فى الامامة يذدل 


إلى مَن شاهَدّه و لا تكونّ شريعتّه موبّدة بل تكونَ مخصوصة بزمانه 
واقومه فين أخ نظ لفل اندلا تعن إمنام و نيقة إن |1 
آخر كلامه'. ٠‏ 
ُقَالُ له: ما ناك تَخِرّجُ فيما تحكيه مِن طرُقِنا و أدلتنا عن إيرادٍ ما لا نَعبَمِدُه 
جَملةٌ ولا رّضيه دَلالة و طريقةً أو يراد ما يَتَعَلَقُ به بعضُنا ولا يَرتَضيهِ أكتّرنا و لا 
المحمّقون مِنَاه أو تحريفب المعتَمَدٍ و تَنحيّتِه و إزالته عن نَظمِه و ترتيبه. أو حكاية 
لفظٍ رُبّما عَبّرَ به بعضٌ أصحابنا و تفسيره علئ خلا المُرادٍ و ضِدٌ العَرَضٍ. 
فأمًا هذه الطزئقة القن كته أنفاء فترتنت الاستدلال هياغل خلا ماارنته: 
وهو أن يُقالَ: قد عَلِمنا أن شريعة نبيّنا عليه السلامُ مؤْبّدةٌ غير منسوخة, و مستمرّة 
غيرُ منقطعة. و أنّ التعبّدَ بها غير منقَطع لازم للمكلفينَ إلئ أوان قيام الساعة 
وقد الاين حافظل أن تركها بغر سام قال عر هاو كلا ون ديه 
ما لا يُطيق. 
و لَّيِسَ يَخلو أن يَكون الحافظً معصوماًء أو غير معصوم. 
فإن لم يكن معصوماً لم يؤْمَنْ تغييرُه و تبديلّه " و فى جواز ذلك عليه -و هو 
الحافظً لها رُجِوعٌ إلى أنّها غيرُ محفوظة في الحقيقة؛ لأنّه لا فرق بينَ أن تُحفَظَ 
من جائرٌ عليه التغييُ و التبديلٌ و الزلَلٌ و الخطاً و بِينَ أن لا تُحفَظ ججملةً إذاكان 
ما يؤدّي إليه القولُ بتجويز ترك حفظها يؤدّي إليه جفظها بِمَن ليس بمعصوم. 
داكت أو النحافظ لذمدٌ أن تكو معصوما استحهال أن تكون ميسفوظة بالأمة 
و هي غيدُ معصومة؛ و الخطا جائرٌ على آحادها و جَماعَتِهاء و إذا بَطَلَ أن يَكون 


7/١ 79 القسم الأوّل). ص‎ (3١ المغني. ج‎ .١ 
أي تغيير الشريعة و تبديل الأحكام.‎ ." 


١71‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
اللخافط هو الأمةء :قا يذج إناء مخصوع حافظ لها 

رماع هلعافك كو زاك سواه اجدا 
يَجِورٌ أن يَتَوَهّمّ عَلِيهم الاستدلال بهذه الطريقة -مع تصريجهم فى إثباتِها بما 
يوجبٌ الاختصاصٌ بشريعتّنا هذه -علئ وجوب الإمامة في كُل عصر و أوان 
و قبل ورود الشرع. 

فإن قال: و أَميُّ فائدةٍ فى الاستدلالٍ على وجوب الإمامة بَعدَ نبيّنا صلّى اللَّهُ عليه 
و آله و سَلَّمَ و نَحنٌ متّفَقونَ على وجوبها بَعدّه؟ 

جر لوجي اتات كدو الويف رن لعفف نح تر رام 
5 " 
و آله '؛ فليس يَمِثَنِمُ أن تُحابّه بما ذَكرناه. 

ود تر كان لقان و سني الت ااعااني روب القامةة لم تكن ريا 
علئ طريقتنا التي ذكرناها؛ لأنَا نوجبٌ الإمامةٌ بهذه الطريقة مِن جهة جفظ 
الشريعة. و هذا بُخَالِفُنا فيه الكُلُ. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

فعند ذلكَ يُقالُ لهم: إِنَ شريعة النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم و إن 
كان لا بْنّ من أن تكونَ محفوظة؛ فمن أن أنها لا تَحصُلُ محفوظة إلا 

١‏ كأبي بكر الأصمّ من المعتزلة و الخوارجء فقد كانوا يقولون بذلك و يذهبون إلئ أنّه لا حاجة 
إلى الإمام؛ و جعلوا شعارهم «لا حكم إلا للّه؛ و مرادهم: لاإمرة إلا لله فقال أمير المؤمنين عليه 

السلام: «كلمة حقٌ يراد بها باطل. نعم إِنّه لا حكم إلا لله و لكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله ...». 


راجع: نهج البلاغة ص 87, الخطبة ١4؛‏ أصول الايمان ص 777؛ تلخيص المحضّلء ص 1 ١1؛‏ 


الملحقات / الشافى فى الامامة ١6‏ 
بالإمام المعصوم؟ و هَل عَوَّلتم في ذلكَ إلا علئ دَعوىّ فيها تُخالفونَ؟ 
و يُقالُ لهم: هَلا' جَوّزتم أن تصير محفوظة بالتواثر. كما صارّت 
واصلة ' إلى مَن غاب عن الرسول في زَّمَنِه بطريق التواّر؟ فإن مَنَعوا 
مِن ذلك لَزِمهم إثباثُ حُجَةٍ لخر و غرو عا الاو بعر كبا قاور انا 
بَعلَ وفاته؛ إذ العِلّهُ واحدةٌ. و متئ قالوا في حالٍ حياته: إِنْه يَصِلْ" إلى 
مَن غاب عنه بالتواثرٍ. فكذلكَ من بَعدُ [و متئ طَعَنوا : رار بَطْلَ 
لهم في ذلك في الوجقين]*. 
ُّقَالُ له: أمّا قولّك: «و هل عَوَّلتم إلا على دَعوىّ فيها تُخالفونَ؟» فقّد بِيّنا أن 
الحافظ ليس يَخلو مِن أن يَكون الأَمَةَ أو الإمامَ و أبطّلنا أن تكون الأَمَهُ هي 
الحافظة» فلابُدٌ مِن تُبِوتِ الجفظ بالإمام» و إلا وَجَبَ أن تَكون الشريعة مُهمَلة. 
فأمًا إلزامُكَ لنا تجويرٌ جفظها بالتواس. على حدٌ ما كانّت تَصِلُ الأخبارٌُ فى حياة 
الول قلي اللة عبتي السإلن :قن غات عع انثة زضها بلقن ديعاياة 
اوجن اننى وصول:الشررونة ازع توقاة الوسول على الله عليةرى انها تورسحته نت 
وصولها إلى من غاب عنه فى حياته؛ لأنَا نَعلّمُ أنّها كانت تَصِل إلى مَن بَعْدَ عنه 
صَلّواتٌ الله عليه و آلِه بتّقل هو عليه السلامٌ من ورائه. و قائم بمُراعاتّه. و ثلافي ما 
لم فيه مِن غَلَطٍ و رَلَلِء و ترك الواجبء فيَجبٌُ أن يَكون مِن وَراءِ ما يُنقَلُ إلينا بَعدَ 


وفاتّه عليه السلامُ مِن شريعته معصوم يّتلافئ ما يجري في الشريعةٍ مِن زَللٍ 
.١‏ فى المغنى: - «هلا). 

؟. فى المغنى: «كما كان واصل» بدل «كما صارت واصلة». 

". فى المغنى: «نقل». 


ا المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
و برك الواجب. كما كان ذلك فى حياته و إلا فقّد اختلّف الحالان, و بَطَل حَملّكَ 
عل اهما هال لاخر 
فأما قولّك: الَزْمَهم إثباتُ حُجَةِ وهو عليه السلامُ حَنٌّ) فعجيبٌ؛ و أَيَّ حُجَةَ هو 
كرون انه المعضوء الل تذي ا نجال ةب لوست قرا تله ليد ةا 
ركلف 1 لازنا رع ان يون وراد ندر ورين كف زايا كد انين 
صَلَّى اللهُ عليه و آلِهِ و هو سيّدُ الحُجَج في ذلك؟! 
قالّصاحبٌ الكتاب: 
نه يقال له يونا عن الحُجَةٍ و الإمام الذي يَحفْط الشرع؛ أ 0 
كل "إلى ]الكل أ الح لعش ارالك تدك أن يلفاة الكل قلقي ين أ 
يودي إِلَى البعض. 
قبل لهم: أ فليس الشرغٌ يَصِلُ إِلَى الباقينَ" بالتوائر؟ فهلا جوزتم 
عر بره به عليه السلا إن بل هذه اررق وا مستي دن 
المجوعا سح عل شيم يَنقلونَ الشرع عن الحُجّةَ؟ ! 
م ا ا ا 
هو مِن ورائه. فمتى لم يود و وَقَعّ تفريط فيه مِن الناقلينَ تلافاه بتّفسِه أو بناقلٍ 
بواهم. فإن أَرَمتَ في نقلٍ الشريعة مِثلّ هذا فما نأباهء بل هو الذي ندعو إليه 


.١‏ فى المغنى: «ليؤديه). 

فى المغنى والمطبوع: - «كله). 

'". فى المغنى: «إلى الناس». 

تييع 1# (القنت الأوّل). ص ./١ 17١‏ 


الملحقات / الشافى فى الإمامة ١‏ 
و ئحدو' على اعتقاده» و هو أن تَكون الشوريف فول ووراء الناقلينَ حافظ لها. 
و مراع لِما يَعرضٌ فيهاء و مُتَلافٍ لِما يُفرَطُ فيه الناقلون و يَعَدِلُونَ عن الواجب 
عَلَيهم فى أدائه.' 
قال صاحبُ الكتاب: 
م يقال لهم: يَحِبُ علئ هذه العلَّةِ" في هذا الزمانٍ ‏ و الإمامٌ مفقودٌ أو 
قات د انل" غات العريية لد لت يسلوجهالنا ون وعيين: 
ِمَا أن تكونّ مَعذورينَ و غير مكلفينَ لذلك. فإن جار ذلكَ فينا لِيَجورَنَ 
في كل عصر بَعدَ الرسولٍ صلى الله عليه و اله و سَلمَ. ذلك يُغني عن 
الإمام و يُبطِل علتهم ". 
وإ تألو اال تقراف الشريعة لاون فل الإماة. 
قيل لهم: فبايّ وجهٍ يَصِحَّ أن تعرفها. يَحِبُ جوارٌ مثله في سائر 
الأعصار. و في ذلك الغنئ عن الإمام في كل عصرٍ [و لا يُمكِنُهم القول 
نا لا تَعرفُ الشرع و لا يُمكّنا معرفتّه و مع ذلكَ لا تُعذَّرُ؛ِ لأنّ ذلك 
يجري مجرئ تكليفي ما لا يُطاق]”. 
يُقالُ له: قد بيّنا أنّ الفرقةً المُحِقَّةَ القائلةَ بوجود الإمام الحافظٍ للشريعة هى 
.١‏ نحدو. أي نحتٌء كأنّه مأخوذ من حدو الإبل. أي سوقها و الغناء لها و زجرها خلفها. راجع: 
”. الشافى. ج .١‏ ص 5331. 
'". و هى حفظ الشريعة بوجود الامام. 


4. فى المغنى: «عليهم» و هو تصحيف واضح. 
0. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ."١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 


يفن المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


عارفةٌ بماتُقَلَ مِن الشريعة عن النبين صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه وسلم؛ ومالم يقل عنه 
فبما نُقِلَ عن الأئمّة القائمينَ بالأمرِبَعدّه صَلَّواتٌ الله عَلَيهم -و واثقة بأنّ شيئاً مِن 
الشريعة يَجِبُ معرفتّه لَّم يُخَلّ به؛ مِن أجل كَونِ الإمام مِن ورائها. و ينا أن من 
خالّفٌ الحقٌّ و ضَلَّ عن دين الله تَعالَى الذي ارئضاه لا يَعرِفُ أكثْر الشريعة؛ 
لعُدولِهِ عن الطريق الذي يوصِل إِلَى العلم بهاء و لا يَئْقٌ بن شيئاً مما يَلرَمُه معرفتّه 
شل سيو إن | هوا لتقا يون اود وال حك ]3 كر اق هذ اكه م ور: 
افك ين السرم الى البح 

فأمًا قولك: آذ قال ا: بل نُعرٍ فها لامِن قِبَلٍ الإمام» فإن أَرَدتَ مام زمانناء فقّد بِينا 
نقد وا كو الشريدة جتان عن قله مو | انمسايو افاضم نيد أله ليتق 
الغِن عنه فى الشريعة مِن الوجه الذي قد تَردَّدَ فى كلامنا مراراً. 

وق قدت أنا تيز ف اريف لمن قل :دام فلمل بد الرصو ليع ل الله 
لق القوي ل لنن :نان على قاض رن و اهلع 1 كرما اسلف ينين 
الشريعة لولاما تُقِلَ عن الأئمَةِ مِن آل الرسولٍ صَلّواتٌ اللّه عليه و عَلَّهم فيه مِن 
البيان لّما عُرِفَ الحقٌ منه. و أَنّ من عَوّلَ في الشريعة على الظَّنّ فمّد حَبَطَ' و ضَلٌ 
عن القَصدد و بِينا أيضاً أن جميع الشريخة لوكات متقولاً عن التبيع ضلَى الله عليه 
و آله و سَلَّمَ و لّم يَقِفْ مِنها شىء علئ بيان الأئمّةِ عليهم السلام لغيرهء كانت 
الحاجةٌ إليهم فيها قائمةً؛ مِن حَيتٌ كانَ يَجورُ علئ من تَقَلّها فعَلِمناها أن لا يَنقَلّها 
و بَعدَ أن تقلا أن يَعِلٌ عن تقلها فلا يُعلَمَ في المستقبل'" 
.١‏ خبط أي سار على غير هُدىٌ و منه قيل: خبط عشواء. و هي الناقة التي في بصرها ضعف إذا 


مشت لا تنوقى شيئاً. راجع: الصحاح, ج * ص ١7١1؛‏ لسان العرب» ج ,٠١‏ ص 779( خبط). 
".أي و يجوز عدوله عن النقل بعد ذلك, فلا يعلم ذلك المنقول في المستقبل. 


الملحقات / الشافى في الإمامة ١‏ 
7 5 
الكتاب من ترداد التَعَلّقٍ بالشيء الواحدٍ و تكراره مراراً. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قالوا: لبس كُلَّ ما شَّدَعَه' النبيئٌ صَلَّى الله عليكى الق سانانا 
سي مون 
قيل لهم: إِنَا أَرَدنا أن نبيّنَ أنّ حفظ ذلكَ مُمكِنٌ بالتواتر. و أَنّ ذلك يُسقِط 
عِلتهم؛ لأنّ قولّهم الحاجة إلى الما امن متئ كيت لهم أن نف 
الشريعة لا يُمكِنٌ إلا به. فإذا أرّيناهم أنْه يُمكِنُ بغيره فقّد بَطَلّت العِلهُ. 
فأمًا أن تقول في جميع الشريعةٍ "أن محفوظ بالتواتر فبعية ' بل فيها” 
نا نول بالكوائر و نقنها ها اتلتنه الات بالقيول ١‏ و كفك عليده افد 


عَلِمنا بالدليل أنهم لا يُجمعون على خَطَإء و فيها ما ينبت" بالكتاب 


0 


المنقول بالتوائرء و فيها ما يَتبْتُ بخبر يُعلّمُ صحّمُه باستدلال* علئ ما 
0 وفيها ما ينبت بطريقةٍ الاجتهادٍ من قياس و خبر واحدٍ. 


.١‏ فى المطبوع: «اشرع). 

. واهوالاستغناء عن الإمام بالتواتر. 

. فى (٠ج»‏ ص. ط. ف» و المغنى: «الشرع». 

فى المغنى: «فلا» بدل «فبعيد». 

فلن ال 2 «فيه». و هكذا أيضاً فى الموارد الآتية فى العبارة. 

فى المغنى: «وفيه مانملته الأَمّةَ؛ بدل «و فيهاما تلمّته الأَمَة بالهبول». 

7 المغنى: «و فيه ماثبت». و هكذا أيضاً فى الموارد الآتية. 

فى التطى وبخن تقام سكع بالالتعالاكو اكسا بودن ورتين فته اعد لالد 
قال محقق المغنى فى الهامش: «لعلها: و اللاكتساب». و فى «ج»: «بالاستدلال» بدل «باستدلال». 


يمد الجد ‏ الحم 0ه 


اه 2 5< 


7ت المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


وكُلَّ ذلكَ يُستغنئ فيه عن الإمام'. 

ّقالُ له: ليس يَنفَعُكَ إمكانٌ التوائّر بجميع الشريعة إذا أقرَرتَ بأنّ أكثرها أو 
بعضّها لا تواثرَ فيه. ولا يتكونٌ ذلك معترضاً للطريقة التي نحن في نُصرتها و أنتَ 
في نّقضهاء ولا قادحاً في استمرارها؛ لأنا في الاستدلالٍ بهذه الطريقة أوجبنا 
الحاجة إِلَى الإمام في الشريعةٍ لأمرٍ يَخضَّهاء و لأحوالٍ هي عَلَيها نض الحاجة 
إليه فيهاء و إذا لم يَكّن جميعٌ ما يُحتاجٌ إليه منها متواتراً فمّد تبنت الحاجة إلى 
خُجَةَ و لا اعتبارٌ بإمكان التواثر فى جميعها. علئ أنا قد بيّا أن التوائّر لا يَجورُ أن 
لال يه شويع بود ا ينا روا هناد 

فأما الإجماعٌ: فلا حُجَةَ فيه إذا لم يُمَطْعْ علئ أن فى جملةٍ المُجِمِعِينَ معصوماً 
نك تلط الستران انعط تكو نخدا الأكفيو كما عا نيابو لنض تخدر ا أن 
يكونَ اجتماعًها عاصماً لها. و لا مؤمِّناً مِن وقوع الخَطَ مِنهاء و مَن هذه حاله لا 
0 000 1 

فأمّا الكتابٌ: فلَيسَ يَجورُ الاقتصارٌ عليه فى حفظ الشرع '؛ لأنّ أكثر الشرائع" 
يس في صريحه بيائها علّى التفصيل و التحديدٍء و هو مع ذلك لا يُتَرَجِمْ* عن 
نّفسِهء و لا يُنبِنُ عن معناه و تأويله؛ و لا بد له مِن مترجم و مبيّن؛ فإن قيلّ: إِنه 


7” القسم الأوّل). ص‎ (٠١ المغنيء ج‎ .١ 

3 في حاشية بعض النسخ: «ألا ترئ أنْ الثاني مع منعه عن إحضار الدواة و الكتف بحضرة 
النبن صلى الله عليه و آله. مخافة كتابته النصّ على الوصىئ. معتذراً بكفاية كتاب الله سبحانه ‏ 
كان فى كتير فين الخموافت عا إن سائلاً وإمًا مخترعاً؟ و اشتمال الكتاب لكلّ حكم من 
الأحكام لا ينافي ذلك» فتدبّر (ح. س)». 

'". يريد الاحكام. 

؛. يترجم: يبيّن. و تَرجَمَ فلانٌ كلامّه: إذا بيّنه و أوضحه. المصباح الميبره ص 28( ترجم). 


الملحقات / الشافى فى الامامة ١7‏ 


رمز الى لله عند الت لم يدنه و لهال العلائد رق لو هه الونسر سمه 
أن يَتَصِلَ ذلك به. و يَكون له طريقٌ إلى معرفته؛ فإن كان الطريقٌ هو التواتّرَ أو 
داري باليهما و هذا يوجبُ الرجوعٌ إلئ أنه لايد مين حُجَةِ مبلغ يما 
تعن يان الرسوان كلق الله علدو آنه لركتا: 
فأمًا الاجتهادٌ و القياس: فمّد دَلّلنا على بُطلانهما في الشريعة و أنّهما لا يُتِجَانِ 
غَلماً ولا فائدة فغئلا عة أن تشفط بهها الشريعة. 
وحالٌ أخبار الآحاد فى فَسادٍ جفظ الشريعة بها أَظهَرُ مِن كثير مما تَقدمَ؛ لأنها لا 
ردك او ني انها مكف كدان روا لكين كا 
بلقنت رونا قحالة اق فزاننوا)كا | ككوف عن طاريق سينا اند 
أو القياس. و ليس مطابقةٌ شيءٍ مِن ذلك لها بموجبٍ لصحّتها و القطع عَلَيها. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قالوا: إنّ أهلّ التوائر و إن كانوا حُجّةَ فقّد يَصِحّ عَلَيهم السّهِرُ عمّا 
يَنقُلونَ في بعضٍ الأحوال, أو في كُلّ حال؛ فلا بد من حافظٍ يزيل 
سَهوّهم, و ينبّهُ علئ كتمانهم. و لا يَجِورٌ عليه ما يَجورُ عَليهم. 
قيلٌ لهم: إِنّ' أهلّ التواثر عِلمُهم به ضّروريٌٍ لا يَزولٌ بفعلهم. بل القَدِيمُ 
تعالئ يَْعلّه فبهم. و كمال العقل في الجَمع العظيم يَققضي أ وان 
حَلَّ هذا المَحَلّ. ولو جار السَّهِرُ في ذلكَ لم نأَمَنْ" من حُصول السَّهوِ 
في عِلمِهم بالمُشاهدات. و هذا 00 معرفتنا بالبُلدانِ و الملوك. و 
١‏ في المغتى: + «الذي ينقله». 


> . و فى المغنى: «لم يؤمن» و لم ترد فيه كلمه «من» بعذده. 
". فى المغنى: «فتحيل». 


ك١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
فسادٌ ذلك يُبطِلٌ ما قالوه. و يَجِبُ أن لا يوْمَنَ فيمّن لا يَعرِفٌ الإمام أن 
لأعدرق الفبلذة و المياة و ليوو الظاهرة فى القتريمة يل كان عه 
تجويرٌ الاخلالٍ في نَقلٍ القُرآنٍء و تَقلٍ كُونٍ الرسولٍ في الذّنيا و تُبوتٍ 
أعلامه. [و بُطلانُ ذلك يبيّنُ ساد هذا القول].١‏ 
تقال قن نيص ك يما قل قوير انعد أن تون متو الها ادكه في 
العاقل و العقلاء في العلوم التي هي مِن كمال عقولهم, كالعلم بن الاثّين أكثرُ مِن 
الواحد و أن الشَبرَ لا يطابقٌ ارا قو المويعر لا ارون أذ يَكونَ قديماً أو 
مُحدَثاً إلى ما شاكل هذه العلومٌ و هي كثيرة أو فيما نَكَرّرَ عِلمُهم به و مشاهّدتُهم 
له مِن ججَملةِ المشاهّدات,. كامتناع سَّهو العاقل عن اسمه. و ما تتكوؤز علمدنة 
ل ا ايم 
و ليس بِمُنَكَرٍ أن يسهُوَ العاقِل في أشياءً مخصوصة و إن عَلِمَها ضَرورةٌ إذا 
كانت خارجة عم ذَ كرناه؛ لأنا نَعلَمُ أن الإنسانٌ قد يَسهو عمًا أكَلْهِ في أمسه. و صَنَعَه 
في عُمْرِه و إن كان عِلمّه بذلك عند حُصولِه ضَروريَا؛ فكَيف أَحَلتَ" علئ أهلٍ 
التواثّر السَّهِوَ مِن حَيثُ عَلِموا ما توائروا به ضَرورة؟! 
فإن عََتَ بما ذَكَرته إحالة السّهِوٍ على جميعهم أو على الجَمع العظيم منهم. 
فهو مما لا نأباه ولا يَنَفَعْكَ و قد تَقدّمٌ في كلامنا أن العادات قاضيةٌ بامتناع السّهو 
على الأضهاللعظيمة :فى الى جز الوا بحن فى الوقك الواحوه كيد أن كلكو إن كان 
ااال سيط عنك اما كا اروصة اندوز اين الكيومك الكرادرية حميياً 


فى حالةٍ واحدةٍ عمًا تَقَلوه فغيرُمٌ مُمتَنِع أن ر 1 بعضّهم عنه فى حالٍ. و , 8 في 


.١‏ المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ”7 و الزيادة من المصدر. 


الملحقات / الشافى فى الامامة //ا ١‏ 
حال أخرف: إن أن تدع الغودو ان كوة متواتراء وعدا اها مقا قن قد 

وهب أن السَّهِوَ لا يَجورُ على المتواتِرينَ في جماعاتهم و لا فى آحادهم ‏ 
حَسَبّ ما اذّعْيتَ -ما المانعٌ مِن عدولِهِم عن النقل تعمّداً لبعض الأغراض 
و الذّواعي؟ و قد بِيّنَا فيما سَلَمَ مِن كتابنا جوارَ ذلك عَلَيهم, و أن في جَوازِه بُطلانَ 
كونْهم حُجَة و صِحَةَ ما نَذْهَبٌ إليه مِن وجود إمام حافظ للشريعة. 

فأمًا المعرفةٌ بالبلدانٍ و المُلوك: فمخالِفةٌ لِما ذَكّرناه. و إلزامُكَ لنا الشَّكَ فى أمرها 
لا يَلرَّمّنا. 

أمَا السَّهِوٌ عن البّلدانٍ و الظاهر الشائع مِن أخبار المُلوكِء فإنًا لا تجيرُه؛ لما 
لهؤي كلق نا رو ابصمالة لقيو مان النشاو فيا لكر ائينه 
واإذزاكيم لدو لق هذا القسة سين حي كوو العله بهي بالقيم الذي أخلنا شهز 
العقلاء عنه. ْ 

و أمّا تعمّدٌ العقلاء كتمانَ أمر البّلدانِ ‏ قياساً علئ جواز كتمانٍ العبادات 
و الشرائع على 00 لأنّه لا داعي للعقلاء - إلى كتمان أمرٍ الملدان 
وما أشبّهها يُعرَفُ و لاغَْرَض " بل كُلُ داع معقول يدعو إلى نَقلِها و شر خبرها؛ 
أن تصوَّف الناسٍ في تجاراتهم و أسفارهم و كثير مِن مَعايشِهم يَقتّضي تقل ذلك. 
و يوجبٌ أن بهم إليه أَمَسّّ حاجة, و ما كانّت دواعي الإذاعة فيه قائمة و عَلِمَ 
استمرارُها فى كُلْ زمان لا يَجورُ كتمائه؛ لأنّ الكتمان لا يَقَعُ إلا بداع قويّ و غَرَضٍ 
الأهروير كل الت قفر فى أثر القلد از يع با جتكاء ين لوت لذ داكي إل تقل 


.١‏ أي ليس هناك داع و لا غرض يُعرَفْ للعقلاء فى تعمّدٍ الكتمان. 


شهدا المقنع فى الغيبة و ملحقاته 

فأمّا ما نُقَِلَ مِن كَونٍ الرسولٍ فى الدُنيا': فهو جار مجرئ ما تَقَدَّمٌ من أحوالٍ 
الحوين عات ااي عات الى ساردم إلئ نفسه علئ وجه 
مووي كر ره للا ع نا ارا ا يا عتَقَدَ تكذيبه 
لا يَمَعه هذا الاعتقادُ مِن تقل خبره؛ لأن العقلاءَ قد يُخَبِرونَ عن حالٍ الصادق 
و الكاذب. و المّحِقّ و المُبطل. 

فأمًا نَقلّ القَرآنء و تقل وجود الأعلام' سِوّى القَرآن: فهو ممًا لا يَمتَِمُ خُصولُ 
الدواعي إلى كتمانه. و قد كانّ يَجورُ مِن طريتي الإمكانٍ وقوعٌ الإخلالٍ به" ليس 
على أن يُقدَّرَ أنَ الحال في المصدّقينَ به صَلَّى اللّهُ عليه و آله في الكثرةٍ و الظّهور 
هذه. بل بأن يُقَدَرَأنَ المُصدّقّ في الدّعوَةٍ كان في الأصل واحداً أو اثئّينِ وكانٌ مَن 
عداه مُكذياً مُعَا3نا: فلا يَمتَنِعٌ مع هذا التقدير الاخلال بتقلٍ الأعلام كان ده 
المكذبِينَ دواعي الكتمان إليه و يُعرِضٌ المصدّقون لضَعفب أمرهم. غير أن هذا 
مما يؤْمَنُ وقوعٌه؛ لقيام الدَّلالةِ عندّنا على أن لله تُعالى حب د فى كُلُ زمان, حافظاً 
ليف ا له ليما تجري فبه من زو شط لمكن أن يستدرقه غيزه 

فأمًا الصلاةٌ والصيامٌ و الأْمورٌ الظاهرةٌ : فى الشريعة: فلّيس يَلرّمٌ على هذه الطريقة 
أن لا يَعرقها امن عَرَق الإمام, و إلزام صاحب الكتاب ذلك ظلمْ أو سَهو له لا 
عِلَةَ له توجيّه. 

و قد بِيّنا أنّه لا يَمتَنِعٌ أن يَعرفَ الصلاةً و الصيامٌ و ما أشبَهّهما بالتوائرٍ من 


.١‏ أي الإخبار عن كون الرسول صلَّى الله عليه و آله كان موجوداً فى هذه الدنيا. و قد تقدم هذا 
الكلام في نهاية عبارة المغني الأخيرة. 
؟. أي معجزات الرسول صلَى اللّه عليه و آله. 


الملحقات / الشافي فى الإمامة ١/4‏ 
لا يَعرِفُ الإمامَ, غير أنه و إن عَرَفَ ذلك لا يَكونٌ واثقاأ بان شيئاً ممًا يجري مَجرئ 
هذه العبادةٍ مِن العبادات لم يَنَطَو عنه و أنه و إن أظهَرٌالنْمَهَ بذلك فهو غيرٌ واثق في 
الحقيقة و لا متيقن. 

فأمًا ما لا يرال يُعارِضُنا به الخُصومٌ في هذا الموضِع مِن قولهم: «جوّزوا أن 
كون القُرآنُ قد عورضٌ بمعارّضة هى أَبلَعُ منه و أفصّحٌ» فكنّمٌ ذلك المسلمون؛ 
لعَلبَتهم و قوّتِهم. و حَوف المخالِفِينَ منهم»'. 

فهو ساقطً بما أَصَّلناه فى كلامنا؛ لأنّا قد ينا أنّ ما دَواعى التّقل فيه ثابتةٌ لا يَلرَمُنا 
تجويرٌُ كتمانه. و قد عَلِمنا أن لكُلَ مَن خالَف المِلّةَ مِن الدّواعي إلئ تقل معارضة 
القرآن لو كائّت ' -ما لا يَجورٌ أن يَمَعْدَ معه عن نَقَلِها لحَوفٍ أو لعيرِه و لأنّ فيهم 
مَن لا يَخافُ مجملة؛ لحُصولِه في بلادٍ عِزْه و مَملَكَته كالرُوم و مّن جرى مجراهم. 
و لأن الحَوفَ أيضاً لا يَمنَعُ مِن النّقلٍ كما لم يَمنَعْهم مِن تقل كثير مما يُسخِط 
السام و تق و دن شك تروت اى الل هليه و الددو تذفه وريعيه لوالا 
الخوف إِنّما يَمِنَعْ -إن مَتَع-مِن التظاهر بِالتّلِء و لا يَمنَعُ مِن الاستسرارٍ به. و في 
نَقَلِهِ على جهة الاستسرار ما يوجبٌُ اتّصاله بنا. 

و في إفساد هذه المعارّضة و إبطالها وجوةٌ كثيرة و لَعَلّنا تُستقصيها فيما يأتي 
مِن الكتاب عند الكلام في النّضّ علئ أمير المؤمِنينَ عليه السلام. 

و بجملةٌ ما يُعقَدُ عليه هذا البابُ: أنّ كُلٌ شىء كانت الدَّواعى إلئ نَقَلِهِ للعقلاء أو 
ل 

و1596. 


3 و لو كانت لذكرها مخالفونا من اليهود و النصارئ فى كتبهم. و لاشتهر فيهم و في أهل 
الافرنج؛ و ليس. فليس؛ فتدبّر. ( من حاشية بعض النسخ). 


٠مآا‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
لبعضهم ثابتهُ معلومة لم يبر كتماه. و كُل شيءٍ جار أن يَدحُلَ فيه دواعي التََّلٍ 
ومواعن الكتمان عا حر زنا فيه الكتمان:فاعكة كل ناهر عليك من أعيان المسسانا: 
هذا الاعتبارٌ؛ فما لّحِقّ بما يَسوغٌ فيه دواعي الكتمان أَجَزتّه وما لم يَسُمْ فيه أَحَلتّه. 
إلا أن ما يَسوعٌ فيه الكتمالُ و حُصولٌ الدّواعي إليه على ضَربّين: 
ا ا د تفن 
ومِنه مالا يَجِبٌ فيه ذلك و إن كُتِمَ كأكثر الحوادث التى تَجري مِن الناس فى 
مُتَصرّفاتِهم التي لا تعلق لها بشرع و لا دين.' 


ب: ما ذكره فى حكم الحدود و الأحكام فى زمن الغيبة و ما يتعلق بهما: 
[موقف الإمام من الحدود و الأحكام] 


قال صاحبٌ الكتاب: 

قال لهم: إنّ هذه الحُدودَ و الأحكامً إِنما تَجِبُ إقامتها إذا كانَ إمامُ 
فأمًا إذا لّم يَكَنْ فلا تَجِبُ' إقامةٌ ذلك, بل لا بد من سُقوط الحُدودٍ كما 
سقط بالشبُهات. و من العُدولٍ في باب الأحكام إلى صلحٍ و تراضٍ 
و غير ذلكَ؛ فين أينّ أنه لا بْدّ من إمام مع إمكانٍ ذلكَ؟ 
فإن قالوا: تقول في ذلكَ كما تقو 0 
قيلّ لهم : إِنَا تَقولُ: إِنّ إقامة الإمام واجبةٌ و سنا تقول: إِنّ 

.184 ص١ الشافى في الإمامة ج‎ .١ 

”. فى المغني: «قيل». 


". فى بعض النسخ و المغنى: «قلا يجب». 
4. يعنى: إِنّه لازم عليكم فى اعتلالكم؛ فما هو جوابكم فهو جوابنا. (من حاشية بعض النسخ). 


الملحات / الشافى فى الامامة ليل 


كَونَ الامام' فى كُلّ زَّمانِ واجبٌ' لا يد مِنه. و طريقتّنا فى ذلك 
مُخالفة لطريقتكم, و إِنْما وَجّهنا الإلزامَ على عِلتِكم. و نحن مُخالفونَ 
لكم فيها” 

يُقَالُ له: ما ذَّكرئّه فى هذا الفصل يَنقُضٌ ما كنت اعِتَمّدتّه فى الاستدلالٍ على 
وجوب الإمامة مِن طريتي السمع؛ لأنّكَ تَعلَّتَ بأمر الله تعالى بإقامةٍ الحُدودٍ 
و قلتٌ: إِنّها إذا كانت مِن فروض الإمام وَجَبّت عَلَّينا إقامثّه؛ لأنّ الأمرَ بالشيء أمرٌ 
بمالا يَتِمٌ إلا به ؛ و أنتّ الآنَ قد ألزمتَ على الطريقة التى حَكَيتَها ما هو لازمٌ لك؛ 
لأَنّكَ أَلرَمتَ أن تكون الحُدودُ و الأحكامٌ تحب إقاميّها عند خُصولٍ الامام. و لا 
تَجبٌ إقامته لِيّقومَ بها. و هذا بِعَينِه لازم لك. 

و ليس يَفتَرقُ الأمران مِن حَيتٌ كان خصومُكَ يوجبون إقامة الإمام على الله 
تعالئ و توجبّها أنتَ علّى العِباد؛ لأن لقائلٍ أن يَقَولٌ لك: إذا كانَ الله تَعالى قد أَمَرَ 
بإقامة الحُدودٍ و الأحكام, و عَلِمنا أنه لا يَقومٌ بهما إلا الإمامُ. وَجَبَ عليه تَعالى 
وهو معصومٌ -علئ ما رَنَتَ فى الطريقة التي ناقضْتّها -لا يُمِكِنٌء فإن جارَ أن يِامُرَ 
بإقامة الُحدودٍ و يكون الأمرٌ مُتَوجَهاً إلى الأئمّة مَتى أقامّهم. و لا تَجبَ عليه 
إقاميّهم و إن كات إقامة الحُدودٍ لا تَتِمُ إلا بذلك جار أيضاً أن يأَمّرَ بإقامة الحُدودٍ 
الأئمَةَ في حال إمامتهم, و لا يَكون الخِطابٌ مُتَوجّهاً إليهم قبل أن يكونوا أئمَة 


.١‏ في بعض النسخ و المغني: «إمام». 

”. «واجب» خبر «إِن». و فى المغنى: «واجباً» بالنصب. و أشار محمّق المغنى فى الهامش إلى أنّها 
فى لأسن عاو لسعلاو لماه نضيها فلن التسموتو لفك ونيا عير الكو قد 

اي (٠‏ القسم الأوّل). ص 728. 

4. المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص ١؛؛‏ الشافي. ج ١‏ ص .1١4 1١7‏ 


إقامتّه؛ لأنّ ما أَمَرَ به مِن إقامة الحُدودٍ لا يَتِدُإِلّا بإقامة الإمام من جهيه؛ لأنّ اختياره 


10 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


فيَرَمَهم مع غيرهم التَوصّل إلى إقامةٍ الإمام. و إن كانت إقامةٌ الحُدودٍ لا يكن إلا 
بإقامة الإمام. و لا فصل بَينَ الأمرين. 1 
[حال الحدود في زمن الغيبة] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
ْم يّقالٌ لهم: خَبّرونا عن هذه الحُدودٍ و الأحكام في هذه الأزينةٍ'. ما 
حالهما' و أسنا” نَجِدٌ إماماً ظاهراً يقومٌ بذلك و يُمكِنٌ الرجوعٌ إليه؟ 
فإن قالوا: إِنْهما يَسقطان, و يُرجَعُ ' فيهما إل ما ذَّكرناه”. 
قيلَ لهم: جَوّزوا مئلّه في سائر الأزمان؛ [فمن أينَ أنه لا بُدَ من إمام؟]" 
يُقالُ له: ليس تَسَقُطُ الحُدودُ في الزمانٍ الذي لا يَتمكَّنٌ الإمامٌ فيه مِن الظهور 
و إقامتهاء بل هي ثابتة فى ججنوب" مُستَحِقّيهاء فإن أدرَكهم ظهوره أقامّها عَلَيهِم 
و إن لم يُدرِكُهِم ظهورّه فإنّ الله تَعالَى المُتَولَى فى القيامة السجَاءَ بها أو العفوّ عنها. 
و الإثم فى تأخير إقامتها و المنع مِن استعمالٍ الواجب فيها لازم لِمَن أخاف الإماءَ 
و ألحاه إلى الحَبية'و الامتمتان. ْ 
57 ندا فنافا عل هذا آنه لتقيو الله تعالئ إماماً؛ لأنّه إذا لم يُقِمْهِ و سَقَطت 


.١‏ فى بعض النسخ و المغنى: «فى هذا الزمان». 

؟. فى المغنى: «حالها». 

ل" 57 اعفان : «فلسنا». 

ازافى لمق : الو نرجع). 

. المراد ما تقدم في عبارة المغني السابقة من العدول فى باب الأحكام إلى الصلح و التراضي 
عند سقوط الحدود. 

1. المغنىء ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 4 “,و ما بين المعقوفين من المصدر. 

. (اجنوب») جمع «جانب» وكأنة ماخوذ من القول المعروف: «كل ذنبه فى جنبه). 


الملحقات / الشافى فى الامامة نذيل 


الحُدودُ التي تَقَنّضيها المصلّحةً. كان تَعالئ هو المانمَ للعبادٍ ما فيه المصلحة. 

م َّال له: حَبّرنا عن الحُدودٍ في هذه الأحوالٍ التي لا يَتَمَكَنونَ فيها مَعشَّرُ أهلٍ 
الاختيار مِن الاختيار؛ ما القَولُ فيها؟ أ تَسقُطٌ أم هى ثابتةٌ؟ 

فإن قال: هي ثابتةً على مُستَحِقّيهاء و الاثم في تأخير إقامتها على مَن مَنَعَ أهلّ 
الاختيار مِن إقامة الإمام فمتئ تَّمِكنوا مِن إقامته و قامّت عِندَه البينةٌ بشَيءِ تَقدَّم 
قا كا عليه القدوة اناقب ع تياو عاك زف ل الله تَعالئ. 

قيلَ له: بمثل هذا الاختيار أجَبنا. 

و إن قالَ: إن الحُدودَ تَسقّطُ إذا لم يَكُنْ إمامٌ يُقِيمُهاء كما تَسقطُ بالشّبّهات. 

قيلَ له: أ فيَِرمْ على ذلك سُقَوطّها في كُلْ حالٍ و مع التَمَكّن؟ 

فإن قال لا؛ لأنْها إِنْما سَقَطّت في الأحوالٍ التى لا يَتَمكَنٌ العاقدونَ فيها من 
القن 

قيلَ له: فما المانعٌ لنا مِن جَوابك هذاء و أن تُقول: إنّ الحُدود تَسقْط فى غيب 
الإمام كما تَسقطُ بالشّبّهات؛ لأن حال الغَيبِ حال ضَرورةٍ ولا يَجبٌ أن تَسقط في 
كُلّ حالٍ حتّئ يَلرَمَنا تجويرٌ حُلوٌ الزمان مِن إمام يُقِيمُ الحُدودَ ججملةٌ؛ قياساً على ما 
كيين إقافنها لحان لبد فك شر د للع به مقافي العوال اله 
مِن عَقَدٍ الإمامة و اختيار الإمام و أحوالٍ العَذْرٍ في معنئ سُّقوطٍ الحُدودٍ و تِوتِها. 
هو ما فصّلنا بِعَينِهِ بِينَ حالٍ غيب الإمام و حالٍ فقادِه '. 


.١‏ فى حاشية بعض النسخ: «فكما قلتم: إِنّه لا يلزم من سقوط الحدود حال كعد اقنافة الانناة 
سقوطها حال التمكن من إقامته. فكذا نقول: لا يلزم من سقوطها حال غيبة الإمام و إخحافة 
الظالمين له سقوطها حال عدم الإمام و فقده. فوجب عليه تعالئ نصبّه توسّلاً إلى ما أوجبه من 
إقامة الحدود و تنفيذ الأحكام؛ فتدبّر (ح. س)). 


1/4 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
[إشارة إلى الفرق بين عدم إقامة الحدود من قِبَل الظلمة؛ و من قِبَله تعالئ] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
م َال لهم: إن وقوع الشيء علئ وج يجو أن َكون خَطأً و فاسداً 
فيما يَتَعلّقُ بالدّينِ ليس بأكثّر مِن عدمه. فإذا جَوّزتم أن لا تُقَامَ الحُدودُ 
في هذا الزمانٍ و في غَيرِه يِن الأزمنةٍ التي لم يَظَهَد فيها الامامٌ لو كانَ 
معلوماً و لا يوجَب ذلك قساداً في الذدّينِ فما الذي يَمنَعُ ين إثسبات 
إنام عير مضو حمل الطائيي دود عليدةالقطا نيدا تين 
الحُدود و الأحكام [و لا يوجب ذلكَ فساداً في الدّينِ؟]'. 
يقال له: قد بِينَا أنّ عدم إقامة الحُدودٍ في هذا الزمان اللُومُ فيه علّى الظالِمِينَ 
المُخيفينَ للإمام, و ليس يَلرَم قياساً علئ عدمها من قِبَلٍ الظَلَمةٍ -أن تُعدَمء أو تَقَع 
على وجهٍ يوجبٌ فساداً في الدّين مِن قبل الله تعالئ. و القَصلٌ بِينَ الأمرّين ظاهد؛ 
لأنْ الحجَة في أَحَدِهما للّهِ تَعالء لا عليه و في الآَخَرِ عليه لا له؛ تَعالى عن ذلك 
علو قرا 
ج: ما ذكره فى حفظ الشريعة بالإمام:ة في زمن الغيبة. و وجود الإمام.اية في 
الإجماع و وراء التواتر: 
قال صاحبٌ الكتاب: 
را " من وجدٍ آخَرَ؛ و ذلك أنه رَعَموا أن نه 
يَحفَظ الشَّرعَ لا يَلقئ كُلَّ المكلّفِينَ, و لا يلقاه جميعُهم: فلا يد 


.١‏ المغني. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 1/4- 270 و ما بين المعقوفين من المضدر. 
؟. الشافي فى الإمامة ج ١‏ ص 7117 


*". أي من القول بأنٌ الشريعة يمكن أن تكون محفوظة بالتواتر. 


الملحقات / الشافي فى الإمامة ه14 
يَحفَظه أن يُلِقَه المُحتاج إليه ينهم بطريقٍ التواثر. فإذا صَحَّ فيما يَحفَظَه 
أن يَنتهي إِلَى المكلّفينَ بهذا الوجه. لم يَممَْ مثلّه في شَرِيعةٍ الرسولٍ 
عليه السلامُ و يُستَغنى عن إئباتٍ المعصوم. [كما استُغنيَ عن إبلاغ 
المعصوم ما يَحفَظه إليهم عن معصوم آخَرَ]'. 

وهذا مما قد تكلّمنا عليهء و بينَا أنّ الشَّرِعَ و إن كان واصِلاً إلى مَن نأى عن 
الإمام بالتواثّرء فإنّه محفوظ بالإمام'؛ لِكونِه مُراعياً له و مُراقِباً لِنَلافي ما يَعرضض 
فيه مِن خطإ و إخلالٍ بواجب. 

فإن أَلرَّمَنا مُخالِفوناالقَولَ بؤصولٍ شَريعةٍ الرسولٍ صلَّى اللَّهُ عليه و آله إلينا علئ 
هذا الوجه التَرَمناه؛ لأنا لا نأبى أن ييكون الشريعة واصلة إلينا بتقل متَّواتِرٍ يِكونٌ مِن 
وَرائْهِ مَعصومٌ يُراعيهِ و يَتَلافى ما يَعرِض فيه بل هذا هو نص مَذْهَبنا. 

و إن أرادوا إلزامّنا كُونَ الشريعة منقولة إلينا و لا معصوم وراءهاء لم يكن هذا 
مُشبهاً لما تَقولّه فيما يُنَقَلَ عن الإمام و هو حَنٌ إلى مَن نأئ عنه في أطرافب البلا 
و صار قَولّهم لنا: «قولوا في هذا ما فَلتُّموه في ذلكَ» لا معنئ له. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

ولا بد لهم من ذلكَ من وجهٍ آخَرَ؛ لأنّ الإمامَ عندهم قد يَكونٌ مغلوباً 
بالخَوارج و غيرٍهم, و لا بُدَ مع إثباتٍ التكليفب ‏ مِن معرفة الشرائع, 
فإذا ا يَعرِفوها و الحالٌ هذه لا مِن جهة الإمام. فلا يَمتَنِعُ في 
سائرٍ الأحوال مِثلّه. و يُستّغنى عن الإمام المعصوم. 

شويع :1 القت الول )مل 00 إريشاين الججاز دين دع لطر 

". فى المطبوع: «فى الامام». 


ل المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
ولايد من ذلكَ مِن وجه احَرَ عَد؛ لان الأب داريا رجز ماوع 0ه 
و إن كان له عن فعَيرُ معلوم مكانه. و غَيرُ متميّرٍ على وجهٍ يَصِحٌ أن 
يُقصّدَ و قد صم مع ذلكَ أن نَعرِفَ الشرائع و تقوم بها؛ فعَيرُ مُمَنع مثله 
في سائر الأزمنة'. ٠‏ 
قال له: أمَا غَلَبة الحََوارج فغَيرُ مانعةٍ مِن حفظٍ الشرعء و أمّا معرفتّه في هذه 
الأخحوال -يعتى ألحوال عَلَبتِهم -فيُكوة بلقل عن عنناتحب الشرع, أو عمّن تَقَدّمَ 
إمام الزمانٍ من الأئمَةِ و يكونٌ ذلك التََّلْ محفوظاً بإمام ومانيد ليقن يعو اذ 
لا ا و يا 0 
الناقلون؛ لأ ذلك لَو لم ما كلّّنا لله تَاَى العمل بالشرع و الثقة به والقَطعَ علئ 
وصوله إليناء و في الم بأنَا مكلُّونَ بما ذكرناه دليلٌ علئ أن الإمام لا يَجورٌ أن 
ينهي به عَلَبةٌ اواج إلئ حَدٌَ يمنَعْه من بَيانٍ ما يَضيعٌ م ين الشرع. 
وأعامال الحيلة اله وبساندة فين السعرفة بالقترمىيو فين عتفظة احنا على اكد 
الذي يناه و لم َل إنَانُحتاج إِلَى الإمام في كُلْ حال لَعرِفَ الشرع» بل ليق 
لوصول الكادسى تن تق ولك فر حال الفية الفلينا يانه لواقل التاولرنا ب 
ِشَيءٍ يَلرَمُنا معرفتّه لْظهَرَ الإمامٌ و بيّنَ بنفسه عنه. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد قال شَيخُّنا أبو علي ': إن كان الغرضٌ إثبات إمام : فى الزمانء و 
وي اي ا 
.١‏ المغنىي. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص .٠١‏ 


ا فى المغنى: «و إن لم يقع» و هو تحريف. 


الملحمات / الشافى فى الامامة /الم١‏ 


بعضٌ الملائكة في السماءء و يُستغنى عن إمام في الأرض؛ لأنّ المعنى 
الذي لأجله يُطْلَبٌ' الإمامٌ عند كم يَقتتضي 0 فإذا لم يَظْهَوْ كان 
وُجودٌُه كعدمه. و كان كُونه في الزمانٍ بمنزلةٍ كُونِ جَبِرَئيلَ في السماء 
َل إثباثُ جَبِرَئيلَ مُتَيَنُ. و إثباتُ هذا الإمام مشكوكٌ فيه...]". 

قال له: لا شك في أن الغرضٌ ليس هو وُجِودَ الإمام فقطء بَل أمرّه و نهيّه 
و تَصرّفه؛ لأنّ بهذه الأموراينا يكون المكلفون ين القَبيح أبِعَدَء و إلى فعلٍ 
الواجب أقرَبَّ, غَيرَ أن الظالِمِينَ مَتَعوه ممّا هو الغرضٌء فَاللُومُ فيه عليهم. ال 
المُطَالِبُ لهُم. 

ولكائكا :امهو اقرط لقع الأ او ععووه رجه الله تالو ب مسقل يعت ل 
شَاءً المكلّفُونَ أن يَصِلوا إليه و ينشَفِعوا به أَوصَلوا و انتَفُعواء بأن يَعدِلوا عم أوجَبَ 
حَوفَه و تنه يق منه الظهورٌ الذي أُوجَبّه اللّهُ تعالى عليه مع التمكّن. 

و لَمّا كان المانعٌ مِن تصرّفِه و أمره و نهيه عَيرَ مانع مِن وجوده. لم يَجبْ من 
حَيتُ امتَعَ عليه التصرّف بفعلي الظلَمةٍ أن يُعدِمه اللَّهُ تعايى. راذا عدون 
الأصل؛ لأنّه أو فعل ذلك لكان هو المانِعَ حيئَئذٍ للمكلَّمِينَ لهم و لكانوا إنّما أتوا 
في فسادهم و ارتفاع صَلاحِهم مِن جهيِه؛ لأنهم غير متَمَكْنِينَ مع عدم الإمام مِن 
الوصولٍ إلئ ما فيه لْطفُّهم و مصلحتُهم. فجميمٌ ما ذَكرناه يُفرَقُ بِينَ وجود الإمام 
مع الاستتار و بِينَ عدمه. 

و بما تَقَدّمٌ يُعلَّمُ أيضاً الفَرقُ بَينّهِ و بِينَ جَبِرَئِيلٌ فى السماء؛ لأن الإمام إذا كان 
موود تير كانت الشحة لله تفالية على المكلفية اثانة لأنهم فاورون علق 


١‏ فى المغنى: «نطلب 
". المغني. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص .8١‏ 
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أفعالٍ تََنَضى ظُّهورَه. و وُصولّهم مِن جهته إلى منافيهم و مَصالجهم. و كُلُ هذا 
غيرُ حاصل فى جَبرَئيل عليه السلامُ؛ فالمعارض به ظاهرٌ العَلط. 
قال صاحبٌ الكتاب: 

و متئ قالوا بأنّ الإجماع حقٌ لِكَونِ الإمام فيه. أَرَيناهم أنه لا فائدة 
تَحتَ هذا القَّولِ؛ لأنّ الحْجّةَ هي قَولٌ الإمام. فضَمٌ سائرهم إليه لا وجة 
له. كما لا يَجورٌ أن يُقالَ: إن" إجماع النصارئ حقٌّ إذا كان عيسئ 
فيهم, و قَولَ اليتهود حقٌّ إذا كانَ موسئ فيهم, و كما لا يَجورٌ أن يُقال". 
إِنَ إجماع الكُفَارٍ حي إذا كانَ رسولٌ الله ؛ عليه السلامٌ فيهم؛ فقّد بين 
قل لبون تحنياق الأمنون التهذاء و غبيه ,ارا ما 
عاديا الى علي 
فإن رَجَّعوا بهذا الكلام عَلَّينا في الشّهَداء لم يَكّن لازماً؛ لأنّا لا تعينهم, 
و لا يَمتَمُ لفَقدٍ التعيينٍ أن يُحِعَلَ* الإجماغٌ الذي هو حُجَةٌ إجماعً 
المؤمنين, و لو تَميّروا لجعّلنا إجماعهم هو الحُّجّةَ. و ليس كذلكَ 
ما قاله القّومُ؛ لأنّ الإمام عندهم متميّدٌ فالذي أَلرّمناه' متوجّةٌ و هو 
اران" 


: المغنى: «أن نقول)». 

' في 5 والمطبوع و الحجري: - «إن». 
فين المغنى: «ان نقول». 

: ف المتقر: «رسولنا». 

60 فى المغنى: «أن نجعل »). 

1. في المغني: «ألزمناهم». 

. المغنيء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .8١‏ 
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الملحقات / الشافى فى الامامة حمل 

َال له: قَولُ الإمام و إن كان بانفراده حمّاً. ولا تأثير لضم غَيره إليه. فلابْدٌ مِن أن 
خرن جوت قن انال عن الاتخمان اناي الاماة فى اللي السطل كنا كر ينل 
ولك لواب كن ا يعن در فى اماي 1 

أمًا الفائدةٌ في ذكر غَيرٍ الإمام معه. و الحَُجّةُ هى قَولّه بعينِه. فإنّما يُسأَلُ عنها 
تع انكل ذه اللطفلة ف نزوا مم دشر ترق انار واد لا ا السمواها قن 
مِثلٍ هذه الحالٍء و إِنّْما جيبٌ بالصحيح عندنا 0000 سوالٍ المُخَالِفي عنه. 

و إن كان لا يَمتَِمٌ أن يَكون لذلك فائدةٌ و هي أن قَولَ الإمام قد يَكونُ غير 
متميّز في بعض الأحوال؛كأحوال القَيبةٍ و الََوفٍ التي لا يُعرَفُ قَولٌ الإمام فيها 
على سَبيل التفصيلء فلا يَمنَنْعٌ في مثل هذه الأحوالٍ أن يُعتبّرَ الإجماعٌ؛ لعلمنا 
برّخولٍ الإمام فيه. كما يَقولٌ نخصومُنا في الشَّهَداءِ و المؤْمِنين؛ لأنّ إجماعٌ هؤلاء 
عندّهم هو الحُجَةُ و لا تأثيرَ لضم غيرِه إليهه و مع ذلك فتّحنٌ نَراهُم يَعتَبِرونَ 
اعم الامتويين حي لم بك هدهع اقوال اذامو المتر مين بعلمو 
دُخولّها في مججملةِ أقوال الأمَةِ 

و بهذا الجواب الذي ذَكرناه يَجبٌ أن يُجِيب مَن سلَّمْ الخبرً' -المَروئٌ في 
الإجماع الذي هو قَولّه: دلا تَجِتَمِعٌ أمتى علئ ضَّلالٍ) إذا وله على أن إجماعهم 
عل لمكان الاقاء المعضوم و ذخ لاون لماقيه فقن كيل تقال لت إناكاة قَولُ 
الإمام ال أي معنئ لصم غيرِه إليه؟! لأنّا قد بِينَا الوجة في حَسن 
اعد رز لكك خدا رو قبن عن ونه لشائد 1 فنه فى واه فى الا ول 
الإمام فيها. و بيّنا أيضاً القَرقٌ بِينَ ما يَبتدئٌ المستَعمِل باستعماله مِن الكلام فَيلرَمُه 
المطاد> بقان زعو دن قا اتتارل هرو يسو الى كصعهار تعر له الرجدوة ْ 


.١‏ سلّم الخبر. أي عَدَّه سالماأ من الطعن و الخدش. 


بلحل المقنع فى الغيبة و ملحقاته 

و ليس يَمِتَنِعٌ أن يُجِيبَ من سُئلَ عن إجماع النُصارئ إذا كان عيسئ عليه 
السلامٌ فيهم بأنّه حقٌّ. و كذلك القَولُ في إجماع اليَهودٍ إذا كان قَولُ موسئ عليه 
1 | |[ |[ | | | | |[ ز ز اا 0 
تكونٌ باطلاًو فى جُملتهم نْب مقطوعٌ على صِدقِه؟! 

اللّهّمَ إلا أن يُسأَلَ عن الفائدة فى الابتداء بهذا القَولِ'؛ فقد قُلنا: إنّه لا فائدةً فيه 
اكرواررضي علي لجاز ميروا وسكا رار برع لحا يعض اعرار 
لق اتعيالة »كما حَسّنَ ذلك في الإمام عند العَيبةٍ على مَذهيناء و ف في الشهَداء 
و المؤمنينَ على مَذاهِبِ خصومنا. 

فأمًا تعاطيه" القَرقٌّ بِينَ قَولِنا في الإمام و قَولِهِ فى الشَّهَداءِ؛ لأنّ الإمام متميَرٌ 
والسيوا تم 

فقد ينا أن قَولٌ الإمام قد يكونُ غَيرَ متميّز في بعضٍ الأحوالء فيَجبٌ أن يَسوعٌ 
افده ساء له فى الشهواد. 

نان ل أن قدو الشهواء عد كيو هد وااوطعرة عن إجماء لامها هو 

ا ا 

قلا لمعت ليا أن تُجيبٌ بعشل ذلك إذا سئلنا عن إجماع الأمة؟ و أل متعك 
ين الجواب بأّه حقٌ تمر الشهَداءِ و تعيهم. ٠و‏ أنه لا تآثير لضَمٌ غَيرهم إليهم؟ 

فإن قالَ: كُلُ هذا لا يَمِنَعُ م مِن الجواب بأنّه حقٌّ إذا سّئلتٌ عن ذلك؛ لأنّه لا بْدَ أن 
كرق هنا إذا درضجاتهدا الذره رودو نما العيثك أن آم قندة إلى الدهدادهم 


الباق فى الابتداء بالاستدلال بإجماع النصارئ أو اليهود. 
”. فلانٌ يتعاطى كذاء أي يخوض فيه. الصحاح, ج 5. ص 71417١‏ (عطا). 


الملحقات / الشافى فى الامامة حل 
تعيّنهم و تميّزهم غَيرَهم تم أقضى بان فى قولهم الحى. 
مناه أمبيك«قن نه التفميل» وجوفله ايا 
قالّصاحتٌ الكتاب: 
شبهة أخرئ لهم: 
7 : إذا كان الا ال 
من إثباتٍ إمام معصوم يُكونُ في كل حال بمنزلةٍ الرسول في أنه يلع 
و يُعلَمُ و يُرجَعٌ إليه في المُشكلء و يوّخَدْ عنه الدَّينٌ. و كما لا يَجورُ أن 
لا يكونّ الرسولٌ في كُلَّ حال' مع الحاجة إلى معرفةٍ الشرع". فكذلكَ 
لا يَجورُ أن لا يَكونّ الإمامٌ في كُلّ حال مع الحاجةٍ إلئ ذلكَ. 
و قَدَحوا في التواثّر بوجو قد قَدَّمنا ذِكرّها في باب الأخبار'؛ 
انيه 2 لوجي ا كه الفقل وكرت 
و يُغيّر فيَجبُ جُوارٌ ذلك علئ جميعهم. و أن لا يَصِمَّ القَطمٌ علئ صِحَةٍ 
خبرهم.' 
تقال لةاهاله الناررق حيط بسك أ وريز هاه انا عله ور دا فاقوا 
لا يَجورُ أن يُقتضّرَّعليه في حفظٍ الشرع و أدائه. و أنه ابد من كَونِ معصوم وَراءه. 
فآمّا القدحٌ ة فى التواثر قوذ الله أن ترا اق تنتهت السهان عاق نط آنا إذا ها 


.١‏ في بعض النسخ و المغنى: - «في كل حال». 
1 فى بعض النسخ و المغنى: «الشريعة». 

"'. المغنى. ج 17 (إعجاز القرآن). ص 4 و ما بعدها. 
5. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 87. 
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مِن أن يُحفَظ الشرعٌ به فقّد قَدَّحنا فيه. فد أبعَدَ؛ لأنّ القَدحَ فيه إِنّما يَكونٌُ بالطعن 
في كُونِه حُجَهَ و طريقاً إلى العلم عند وُروده علئ شَرائطِهء فأمًا لِما ذَّكرناه فلا. 

و قله فى الحكاية عنا: إن كُلّ واحدٍ مِنهم إذا جار أن يكنم و يَكذِبَ, فيَجِبٌ 
جوارٌ ذلك على جميعهم. و أن لا يَصِمَّ المَطعٌ على صِحَةَ خبرهم» غلط طريف؛ 
لأنا لا نُجيرٌ الكَذِبَ على جماعتهم على الحَدّ الذي أجزناه على آحادهم. و لو كُنا 
تُجيرُ ذلك لَلُحِقنا بمُدكري الأخبار و الذاهِبِينَ إلى أنّها لا توجبٌ علماًء و المعلوم 
مِن مذهَبنا لاف هذا. 

و أمّا الكتمان: فإذا جارٌ علئ آحادهم و جَماعاتِهم؛ فليسَ يَجِبٌ أن يكونَ 
مانِعاً مِن الققطع على صِحَةَ خبرهم إذا ورّدَ على الشرائط المخصوصة. و إِنّما يتكونٌ 
مانعاً من كَونهم حافظينَ للشرع؛ لأنّه إذا جار ذلك عليهم لم ني أنه لم يقَْ نهم 
إلا بان يُقَطَعَ على وُحِودٍ معصوم يَكونٌ وَراءهم متئ وقعَ منهم الككتمانُ الجائزٌ 
لين ناجو ان ع ا يت تدارا ماد الكتاب جَوازَ الكتمان 
بجَوازٍ الكَذِبِ, و إخراجهم مِن أن يكونوا حافِظينَ للشرع بإخراجهم مِن أن 
ووو ع ديا لتر ائروة نز ذلك لا تفرد تود من لسرن ماو 

د: ما ذكره من كون امام الزمان#2ة وراء الناقلين للشريعة: 

قال صاحبٌ الكتاب: 

علئ أنّ الإمام عَرَفَ من قبل الّسول, و لا بُدَّ ين أَوَلٍ عرَقّه من قِبَلٍ 
لله تعالئ. و لا يَعلَمُْ' مُراده باضطرار. فإذا صَعٌ أن يُعرَفَ" مُرادٌه 
.١‏ الشافى في الإامق ج 7 ص .١70‏ 


؟. فى المغنى: «و لا نعلم). 
"...فى المغنى: «أن نعرف». 


الملحقات / الشافى فى الامامة يلجل 
بكلايه و لا ضَرورةً. فما الذي يَمنَعُ من مثله في كُلَ زمان؟ و لا يُمكنه 
الفخلطن رين نالك لابن برعت 1ك أو ياد بو الله تعاك 
ذاهبٌ عن الحقٌ: في هذا الزمان. و في كُلَّ زمانٍ كانَ الإمامٌ مغلوباً 
عليه فيه؛ فِيَجبٌ ين ذلكَ الشهادةٌ على الكل بالجهل و الكّفْرِ و أن 
يَلرّمَهِ أن لا يكونّ هو مُحِقَاً.' 
يُقالُ له: ما قدّمتّه في هذا الفصل يدُلُ على أُنّكَ ظَنَنتٌ عَلَينا أن المُرادَ بالكلام إذا 
م يملع شرو لم بم أن يمل د أن كفل تين القرآنٍ في اهلو بلتراد من 
و بينَ كلام الإمامء أن كلام الإمام يُعلَمُمُرادُه باضطرار, و ليس كذلك القُرآنُ. و هذا 
ظَنٌّ بعيدٌ و غلط شديد؛ لأنّ الذي قُلناه و ذَهَبنا إليه هو غَيرُ ما ظَنَنّه و إنّما أوجَبنا 
فى كثير مِن القرآن و السّنَةِ الحاجة إلى مُتَرجِم للاحتمالٍ و الاشتباه و فقدٍ الدليلٍ 
لماوع بيه ان :القزاد ا لفقي الم الفدرور رو لوكاة صسمية الثرا وبو الة 
فأمًا الأوَلُ الذي عرَف مِن جهة الإمام أو الرسولٍ وكيفيةٌ عليه بمُرادِ الله تعالى. 
فيَصِح أن يَعلّم مُرادَه جَلّ اسمُّه : بأن يُخاطبّه بلْغْةٍ لا مَجازٌ فيها و لا احتمال أو 
يُخاطِبّه بما ظاهرّه مُطابقٌ لحقائق اللغة و يُعلِمّه أنّه لم يُرِدْ إلا الظاهر. و ليس يُمكِنٌ 
أن يُدّعئ فى جميع الكتاب و السّنْةَ مل ذلك. 
فأمًا انا اي حت هزر 00 تعالي كما أَلرّمِتَ؛ٍ لأنا قد عَلِمنا 
ويل مُشكل القرآَنِ و الدّين ببيان مَن تَقَدّمَ مِن الأئمّة صلّواتٌ الله عَلَيهم الذينٌ 
لقِيتهم الشيعة و أخذت عنهم الشريعة. فقّد بَنُوامِن ذلك و نُشّروا ما دَعَت الحاجة 


.44 القسم الأوّل). ص‎ (٠١ المغنى. ج‎ .١ 
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إليه. و نحنٌ آمِنونَ مِن أن يُكونّ مِن ذلك شيءٌ لم يِتَّصِل بنا؛ لكَونٍ إمام الزمانٍ مِن 
اع :انناف ان وضار ها ناف و فطلنا” 

ه: ما ذكره من الحديث بأنّ بنى عبد المطلب - و منهم المهدى !9 هم سادة 
أهل الجنّة: 

فأمًا الخبرُ الذي يد يتضمّنٌ أنّهما سَيّدا كهولٍ أهل الجَنة فمّن تَمَّلَ أصلّ هذا الخبر 
عي إنصاف عَلِمَ أنّه موضوحٌ في أيَام بَني أَمَيْة مُعارضةً لما رُويَ مِن قوله صَلَى 
الله عليه و آلِهِ في الحَسَنِ و الحُسَين عليهما السلام: فإنّهِما سَيّدا شَبابٍ أهل الجَنَة: 
و أبوهما خَيرٌ منهما». 

.. على نهم قد رَوَوا عن النبئ صَلَى الله عليه و آله ما يُخالِفُ فائدة هذا الخبر 
و يُناقِضُها؛ لأنهم رَوَوا عن النب صَلَّى الله عليه و آله أنه قال: التوكيق الخطلب 
سادةٌ أهل الجَنةِ: أناء و عَلَِ و جعفرٌ ابنا أبي طالب و حَمزةٌ بنُ عبدٍ المُطَّلِبء 
و الحَسَنٌ و الحَسَينٌ و 

و: كيفيّة النصّ على الإمام:#ة مع غيبته و أن الخوف هل يكفى للغيبة 
5 


الواعظين؛ ج ؟. ص 78, ح 8 / 048؛ الصراط المستقبيء ج 7 ص 547؛ الطرائفه ج ١ء‏ 
- 3 تاربخ بغداد. ج 4 ص 4غ الرقم للف لهك تاريخ ملددينه دمشق» ج 8 صن ”ل الرقم 
0 جواهر العقدين» ج ”. ص 190؛ تاريخ الإسلا ج 48, ص 177؛ كنز العمال ج 17 
ص 97. ح 51717, مع اختلاف يسير. 

*. االشافى في الإغامة ج 4: ص 2176 -418. 


الملحمات / الشافى فى الامامة ١56‏ 


ا - )سس )ل لصف زفي 


. فى «د) و المطبوع و الحجري: «ثُم قال». 

. فى المغنى: «تبطل به). 

دعل اللمقنى ونين لون الاليفة جد سافن تكن طايه 
1 في النغر: «ولو ولت لم تدل». 1 

. فى المغنى: «ليست متوازية». 


قال ' صاحبُ الكتاب: 


و اعلَمْ أن أَحَدَ ما يَبِطُلُ به' طَريقةٌ الإماميّة أن يُقالٌ لهم: إنّ مذهبكم 
في النصّ علّى الإمام يَقتتضي أن تكون آماء كل سيان ينقت لذ احير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ في أَنّه لا يُدّ في النصّ عليه" ين أن يَظهَرَ ظّهورَ 
الْحُجَةٍ القاطعة؛ لأنّ الإمامة من أعظم أركانٍ الدينٍ عندكم علئ ما تَقدّم 
القول فيه. فكّيفٌ السبيل إلئ أن تَعلَمَ أنه عليه السلامُ نَصّ علّى الحَسَنٍ 
و الحُسَينِء أو نض الحَسَنُ على الحُسَينِء و كذلكَ سائد الأئمة؟ و قد 
عَلِمنا أن الوجوة التي يُمِكِنُّهم ذكرُها في النضٌّ علئ أميرٍ المؤمنينَ عليه 
السلامٌ ‏ علّى اختلافها لا يُمكِنْ ادَعاءٌ مثلها في النصّ علئ إمام كَل 
زمانٍ. 

ولا مدكليم أن يدعو فى 5لاقطريقة اهل الآنا قد ينا أنها لا تذل. 
ولروذاك كالم ان لعلو بوانحق لوالا سكيم أن دعو 
إثباتها في الولد؛ لأنها ليست مُتوارّثة* فيّصِمّ ذلكَ فيها. و لأنّ ذلكَ 
يوجبُ أن لا يُنتَقَلَ مِن الحَسَنٍ إلى أخيه. بل يُنتَقَلَ إلى ولده. و يوجبُ 
أن لا يَكونَ بعض أولادٍ الحُسَينِ و على بن الحّسَينِ و مُحمَّدٍ بن عَليٌ 
و جعفر بن مُحمَدٍ أولئ ين غيرهم؛ لأنّهم خَلّفوا أكثّر من واحدٍ. 


5 أ المقنع فى الغيبة و ملحماته 
و هذا يُبيّنُ أنه ' لا بد لهُم من إنباتٍ إمامةٍ كُلّ واحدٍ بنَصّ ظاهر. و ذلكَ 
مما لا يمحن اثباتة: 
و قد بِنَا أنّ إثبات النصّ للإمام فرعٌ علئ إثباتٍ عَينِه. و ذلكَ لا يُمِكِنْ 
في إمام هذا الزمان؛ فكَيفٌ يُدَّعى هذا النصٌ فيه؟ 
ل ل كانَ الحَوفَ من الظهور. 
ل اتخطل عي الأننة فى أنام ابن امن لأ خَوفَهم 
كان أكثر. و كال في كثير من أي ني التاس, مم لم تملع ذل ين 
ظهورهم؛ فَكَيفَ وَجَيَت القَيبةٌ في هذه الأيَامٍ و الَوفُ لا يزيد فيها 
علئ ما قد كان من قَبلُ؟ و كَيفٌ تَصِحٌ العَيبةٌ مع شِدَّةٍ الحاجة إِلَى اللإمام 
او عر وا 
عن يكل و هر ب أدلة الفكلك و أن لتيكةه و التكليق فانةا 
3 الج عويب باهر اباو برا نان د 
يَحْصِمّه من كُلَّ مخافة لما يَتَعلّقُ به من صِحةٍ الشريعة؟ و ذلك يقتضي 
بُطلان الغيبةٍ 
و قد أَلرّمَهم واصِلُ بن عَطاء علئ قولهم هذا أن يُكون قَبلَ يعئةٍ الرسولٍ 
في الزمانٍ حُجَةٌ من رسولٍ أو إمام. و لو كانَ كذلك لما صَمَّ قوله 
تعالئ: «يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَكُمْ رَسُولّْنا يُبَيّنُ لَكُمْ على فَثْرَةٍ مِنَ الوُسْلٍ 


1 2 : مه أن 2 _- ٠.‏ مل 5-1 6 :- 2 ص 3 
أنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ وَ لا نَّذِيرٍ فَقَدْ جاء؟ بَشِيرٌ قَ نَذِيرُ4؛' لأن 
1 فين ! لمغنٍ : «أنْهم). 


؟. فى بعض النسخ: «التكليف». و الأصح: «للمكلف). 
”". المائدة( 6): 14. 


الملحقات / الشافى فى الامامة و١‏ 


علئ قولهم لم يَخْلٌ الزمانُ من بَشِيرٍ و نَذِيرٍ و ادُّعيّ' إجماعٌ علماء 
المُسِلِمِينَ و ظهورٌ الأخبارٍ عن أهل الكْتّبٍ أن القتّراتِ بِينَ الوْسُلٍ قد 
كانّت, و لم يَكُن فيها أنبياءً و لا مَن يجري مجراهم. 
ثم قال: 
ونفةة اوهو اننا تققد بها تقوية ها قافنا 1 ذلك هو القتكة ١‏ 
يُقالُ له: لا شْبهة في أنه يجب علئ من اذى النضّ علئ إمام كُلّ زمانٍ أن يَذَكُرَ 
فيه حُجَةٌ قاطعةً و طَريقةٌ واضحةً فمن أينَ حَكَمِتٌَ بأئنا لا نتمكّنُ مِن ذلك في 
النصّ على الحَسَنِ و الحُسَين و مَن بَعدَهما مِن الأئمّة عليهم السلامٌ إلى وقتنا 
هذا؟ و قد كان َكَل ما يَجبٌ أن تَذْكُرَما يُتعلّقُ به في هذا الباب و تتعاطئ إفساده. ثم 
احك الي اتطمي 
و أمَا قولك: «إنْ الوجوة التي يُمِكِنّهم ذكرّها في النصّ علئ أمير المؤمنينَ عليه 
السلامٌ لا يكن ذكرُها و ادّعاء مبثلها في النصّ علئ إمام كُلّ زمان». 
فإن أرَدتَ بقَولِكَ «يثلها» ما يجري مّجراها في الدلالة و الحْجَةِ و قطع العٌذْرٍ 
وإرالة تيقد وي للد قال كوو لك مده 
و إن أرَدتَ أنّا لا نَتمكّنُ فى باقى الأثمّة عليهم السلامٌ مِن نَضَّ يَرويهِ المُوافِقٌ 
و المُخالِفُ. و يُجمِعٌ على نَقَلِهِ جماعة المُسِلِمِينَ و إن اختَلّفوا فى تأويله ‏ 
كالنُصوصٍ علئ أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامُ فهو صَحيمٌ» إلا أن فَقْدَ التمكّنٍ مِن 
ذلك لأ" نحل بمخة الكذهي: الذي زتنا قدت لك إفستادم و شتوعت قن 
الاستدلالٍ علئ أَنّه لا دليل لله تُعال عليه. 


.١‏ فى بعض النسخ و المغنى: «و ادعاء». 
.١‏ المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ١196‏ 197. 


١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


ولا مَنفَعَةَ لك و لِمَّن وافقّكَ في أن يَكونَ بعض الأدِلة و الطرّقٍ مفقوداً فى هذا 
المَوضع, إذا قامَ مَامّه ما يجري فى الحُجَةَ مُجراه. و يَقَطَعٌ العُذْرَ كققطعه. 

علئ أن النصوص علئ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ غير مُتِقةٍالطزقي؛ لأن فيها ما 
كرويه - عي الزوافواو بل سك سم 11 ؛ كخبر العْديرٍ و قوله: اق 


بمَنزِلِ هارونَ مِن موسئ»» وما يجري مّجراهما. و فيها ما : يَسْتَرِكُ العامة و الخاصة ب 
في تَقلِه. و إن كان مِن جهة الخاصّة و مِن طَرُقٍ الشيعة مُتَوايراً ظاهراً. و مِن طَرْقٍ 
العامّة يَرويِهِ الآحادٌ و يَذْكُرُه الأفرادٌ كخبر يوم الدا ر'؛ وما أشبَّهه. و فيهاما يَخمَص 
افيد رلتزروو زأ يقار لوقه يع نيت لداطل لكان ريطا ونيا هنذا 
القِسم "موجودٌ في النصوص علئ سائر الأئمّة عليهم السلامٌ؛ و إن لم يوجَدْ فيها 


.١‏ يوم الدار و يسمّئ يوم الإنذار أيضأًء و المراد بالدار دار أبي طالب اران امس 
وذلك لما أنؤل الله تعالئ علئ نبيّه صلّى الله عليه و آله «و أَنْدِرْ عُهَو تك الأو نين 4 (الشعراء 
(551): 5 فدعاهم صلَى الله عليه و آله إلى دار عمّه أبي طالب و هم يومئذ أربعون رجلا 
يزيدود رجلا أو صصود رجات وديم أعمات. اك 
لإ ري ا ل ا 
و قد أمرنى الله أن أدعوكم إليه. فأيكم يؤازرنى علئ أمري هذا علئ أن يكون أخي و وصبّي 
و خليفتي فيكم؟» فأحجم القوم غير علي عليه السلام وكان أصغرهم إذ قام فقال: «أناايا نبئ الله 
اكون وزيرك عليه». فاخذ رسول الله صلى الله عليه و اله برقبته و قال: «إِنْ هذا اخي و وصبى 
تسمع لابنك و تطيع. الطفات الكبرى» ج ١‏ صس 27 ١ء‏ تاريخ الطبري» ج 5 ص حرفرد تهذيب 
دمشق؛ ج ”ع ص 1غ و ,6 الرقم ؛ المذابة و النهاية ج ١‏ ص 0غ ااي العمال ج 21١‏ 

3 أي القسم الأخير. 


الملحقات / الشافى فى الإمامة ١6‏ 
ا اين الأ ناو :توي النذلات لد امه 

و لنا فى الاستدلالٍ علئ إمامة الِحَسَنٍء و مّن بَعدّه مِن الأئمّة عليهم السلامٌ إلى 
عصرنا هذاء طريقان: 

ُحَدّهما: الرجوعٌ إلى النقل الظاهر بَينَ الشيعة» الوارد مّورِدَ الحْجَةٍ نص النبئّ 
صَلَّى اللَهُ عليه و آله مُجمّلاً و مضا وكذلك ما وَرَدَ عن أميرٍ المؤمنِينَ عليه 
السلامٌ فى ذلك؛ لأنّ الأخبارَ مُتَظاهِرةٌ عنه بَينَ الشيعة, يَنقُلّْها خَلَفُ عن سَلَفِ, 
بنَصّه بالإمامة على الحَسَن عليه السلامٌ في مقامات كُثيرةٍء و بإشارته إلى الأئمّة مِن 
ولدٍ الحُْسَينِ بأعيانهم و صِفاتِهم و كذلك القول في نَصّ الحَسَنٍ على الحْسَين 
عليهما السلامٌ و نص كُلْ واحدٍ علئ من بَعدّه. و لو لا أن كتابّنا يَضْيقٌ عن 
استقصاء الروايات في هذا البابء لَذَّ كرنا ما وَرَّدَ مِن النصوصٍ فى إمامة كُلْ واحدٍ 
مِن الأئمّة عليهم السلامُ بألفاظه و طَرُقِه. و مّن أراد الوقوف علئ ذلك فعَليهِ بكُتّبِ 
حَديتُ الشيعة '؛ فإنّه يَقِفُ مِن ذلك علئ مالا يَسبَجِيرُ معه أن يُطَلِقَ القول بأنّه لا 
يُمكِنٌ فى إمامتهم عليهم السلامٌ ما أمكّنَ فى إمامة أبيهم أمير المؤمنينَ عليه السلام. 

و ليس يُمكِنٌ الطعنٌ فى هذه الأخبار بأنّها آحادٌ و أنّ شُروط الأخبار المُتواترة 
مفقودة فيها؛ و ذلك أن الشيعة فى هذا الوقت لا شبهة فى كُثرتها. و استحالة اناق 
الكَذِبٍ منها و التواطؤ عليه؛ و هى تَدَّعى أَنّها أخَذّت هذه الروايات عن سَلَفِها 
و أن سَلَقَها أخبّرّها بمثلٍ ذلك عن سَلَفِها. حتّى يَنتَهِيَ الخبرُ إلى أصله. 

و قد بينَا فيما تَقَدّمٌ عند الكلام فى النصّ الصريح علئ أمير المؤمنينَ عليه 


١‏ مثل الكافى عم 2 1 ص 81--551(ج ١‏ ص 5١55ل‏ ط. الاسلاميّة)؛ واثبات 
الهداة بالنصوا ص د المعجزات للحرّ العاملى. و غيرها. 


.0" المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
السلامُ ‏ صحَة هذه الطريقة و أجبنا عن الأسئلة و الزيادات عليها؛ فلا حاجة بنا 
إلى استقصائها هاهُنا. 

و أمّا الطريقةٌ الثانية: فهو أن يُعَمَدَ في إمامة كُلّ واحَدٍ منهم علئ طَريقةٍ الاعتبار, 
و البناء على الأصولٍ المُتقرّرَةٍ في العقول, مِن غير رجوع إلى النقل؛ فقول في 
إمامة الحَسَن عليه السلام: إن لاتيم لكا مضي اللذ اد المرحقة عدايد 
السلامٌ إلى جنبه. كانوا فى باب الإمامة على ضروب: 

فمنهم مَن نفاها و ادّعى أنّه لا إمامّ في العالم؛ و هم الْخَوارجٌ ' و من وافمّهم. 
و قولّهم يُبطِلّه قيام الدلالةٍ العقليّةِ على وجوب الإمامة, و قد تَقَدَمَت. 

و منهم من قال بإمامةٍ مُعاوية بن أ سُفيانَ. و يُبطِل قولٌ هؤلاء: ما يَعتَرِفونَ 
مَعَنا به مِن فَقُدِ عصمته. التى قد تَقدّمَّت دَلالتّنا على وجوب اعتبارها في الإمام. 
و هذا كافٍ فى إبطالٍ إمامته» و إن كان لنا أن تتخطئ ذلك إلى ما ظَهَرَ مِن كُفره 
و فِسقِه و مُجَاهَرتِهِ بما يَنفى العّدالةَ و يَرفعٌ حُكم الإسلام. 

منهم من قال بإمادة محل بن احتف رضوان الل عليه و هؤلا, حزق 
الكيساء ‏ . 

و يَبِطُلُ قولٌ هؤلاءء إذا ادّعُوا في محمد بن الحَنّفيّةِ ما نوجبّه للأئمَةِ مِن العصمة 
و غيرهاء و حَمَلوا أنفسَهم -أعني هؤلاء القومَ من الكَيسانيّةٍ على هذه المَقَالةٍ 

و قد بيّنَا على ذلك أن ابن الحَتّفيّة ما زالٌ تابعاً لأَحَوّيه عليهما السلامُ؛ مُقدماً 


.1١17 ص‎ ١ الملل و النحقء ج‎ .١ 

.١‏ و هي الفرقة التى ساقت الإمامة بعد أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة 
مباشرة» و سمّاها البعض: «الرزاميّة» أتباع رزام بن رزام» و هى إحدئ فرق الكيسانيّة التي قالت 
كلها بإمامة محمّد. راجع: الفرق بين الفرقء ص 097؛ الملل و النحل. ج .١‏ ص 167. 


الملحمات / الشافى فى الامامة لمكي 


لقنا على تقيةه زاجعا النهما 30 كع لآ عليههاء و الفففيول لأ ون ساف 
حالهما عليهما السلامٌ فى العلم و الفضل عليه ظاهرة لا تخفئ على من سَمِعٌ 
الأخبار. 

و بَعدٌ فإنّه حَضَرَّ البيعةَ لهُما بالإمامة. و كان راضياً بهما غيرَ مُنازع و لا مُنْكِرٍ 
و التقيّةُ منهما عنه زائلةٌ؛ فكِيفٌ يكونُ مع كُلٌ ذلك إماماً دوتهما؟ 

و أيضا: فإنّ هؤلاء الكيسانيّة: و من وافقهم فى إمامة مُحمَّدٍ بن الحَنفيّة اختلفوا: 
فادعئ بعضهم أنّها كاثت له تَعل أخؤية: بَعد كك أهوائهم. و تَفرّق ارائهم. 
و اذّعئ بعضهم حياةً محمّلء و أنه بِينَ أَسَدٍ و نمِرِ في جبالٍ رَضوئء إلى غير ذلك 
مِن المّذاهب التى الجاتهم الحَيرة إليها. و قد انمَرضواء فلا عَينَ لهُم و لا أَثْرَ مُنذ 
السَّنِينَ الطُّوالء و ما رأينا أحَدأً منهم, و لا من كان قَبلَنا بمُدَدِ بَعيدةٍ؛ فلّو كان قولّهم 
حَقَا لَما جار أن يَنمٌرضوا حتّى لا يَقولٌ قائلٌ به مِن الأَمّةِ فى زمان بَعدَ زمان, و لافى 
زمان واحد؛ لأنّ الحَقٌّ لا يَخْرْجٌ عن أقوالٍ جميع الأمّةِ. 

فلم يَبقَ إلا قول مّن قال بإمامةٍ الحَسَنء و هّم على ضربَين: 

منهم من ذَهَبٌ إليها مِن طريق الاختيار". و قولٌ هؤلاء يَفِسّدٌُ بما دَلّلنا عليه مِن 
وجوب النصص. 

فلم يَبقَ إلا قول مّن أوجَبّها بالنص عليه. و هو الحَق المُبِينُ؛ لأنه لو ساوئ 
.١‏ في بعض النسخ: «و قد شاهدوا محمّداً رحمه الله في جميع أحواله بعد أمير المؤمنين عليه 

السلام راجعاً إليهما». و فى بعضها الآخر: «و قد بيّنَا مقولة محمّد رحمه الله في جميع أحواله 

بعد أمير المؤمنين عليه السلام راجعاً إليهما». 
؟. كالمعتزلة. و منهم القاضى عبد الجبّار, فد أثبت بمامة الإمام الحسن عليه السلام ببيعة فريق 

من الناس له بعد موت أمير المؤمنين عليه السلام. راجع: المغني, ج 7٠١‏ (القسم الثاني). 

.١580 ص‎ 
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هذا القولُ ما تَقدَّم مِن الأقوالٍ في الفَسادِ لاقتضئ ذلك مُحروج الحَنٌّ مِن الأَمَة؛ 
وقد بيّنَا ذلك. 

و أنتَ إذا اتبَعتَ هذه الطريقة و سَلكتّها فى إمامةٍ الحُسَينِ عليه السلامُ و مَّن 
بَعدّه مِن الأمَةِ وَجَدئّها هجا واضحاً و طَريقاً جَدَداً'؛ لأن كُلَّ مَن ذَهَبَ في 
الإمامةٍ إلئ غيرٍ مَذهينا في إمام كُل زمان بعَينه إِمّا أن يَنفي وجوبهاء أو يُئبَها لِمَن 
َعتَرِفُ فى صفات الأئمّة ‏ التى أوجَبناها بحُجَح العقولٍ ‏ عنه. أو يَدَعىَ حياة 
كع اقكل خرو فرك أو تقهابلا ريو كا الاتكيان او الدفرة فاون مذنب 
الزيديّة؛ و قد دَلّت العقول أيضاً علئ أنّ الطريقٌ إليها لا كونٌ إلا النصّ و المُعجٌ. 

قله الطريقة إذا سّلِحّت فى إمامة صاحب زماننا هذا عليه السلامٌ كانت أوضَحَ 
مِن غيرهاء و أحسَم لكُلْ شُبهةِ و أقطّعَ لكل شَغْبِ؛ لأنّ الإمامَ إذا وَجَبَت عِصميُه 
و النصٌ عليه. فلم يَبقّ في أقوالٍ المُخْتَلِفِينَ في إمام هذا الزمانٍ ما يَجِورُ أن يكون 
مُطابقاً لهذه الأدلة إلا قولان: 

قولٌ الإماميّة, الذاهبينَ إلى إمامة ابن الحَسَن عليه السلام. 

و قولُ شُذَاذ لم يَبِقّ منهم إلا صَبابةٌ '. قد كاد الانقراضٌ يأتى عليهم كما أتى على 
أمثالهم» و هم الواقفةٌ على موسّى بن جعفر عليه السلامٌ. و هؤلاء يُبِطِلُ قولهم - 
وإن كانتت الشبهةٌ به زائلةٌ في وقتّنا امنا لت ع ارا ضرورة؛ مِن وفاة 
موسَى بن جعفر عليه السلامٌ و مُشْاهَدةٍ كثير مِن الناسٍ له مَيّنَاً على حَدٌ إن لّم ير 


؟. هذه إشارة إلئ قول الواقفة. و سوف يأتي تصريح المصئنّف رحمه اللّه بذلك بعد قليل. 
"'. الصّبابَة: البقيّة اليسيرة من الشراب تبقئ فى أسفل الإناء. النهابة ج ‏ ص 0( صبب). 
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في الوضوح علئ موتِ آبائه عليهم السلامُ لم يَنقْضْ عنه 

فلّم يَبقَ ما يَجورُ أن يَكون صَحيحاً إلا قول مَن ذَهَبَ إلى إمامة ابن الحَسَن؛ 
فيَجبُ أن يكون صَحبحاً و إلا أدئ ذلك إلئ أن الحَقّ مفقودٌ من أقوال الأمَةِ 
هده الشيلة 3د الاب امع صاعت الكنايا ند رار هزينا تمك متب 
كود اللدويمة. 

فأمًا قولّه: «إنّ العَيبةَ إن كان الحَوفُ سببّها فقّد كان يَجِبٌ أن يَحصّل غَيبهُ 
الأئمَة في أيّام بَني َمَيّةَ و كير من أيَام بَني العبّا؛ لأن الحَوف كان هُناكَ أظهَرَ و 
أن 00 ْ 

وَل ما تَقولّه في ذلك: أن الأمرَ بخلاف ما ظَنَّه مِن زيادةٍ الحَوفٍ في تلك الأيّام 
على غيرها؛ لأا نَعلَّ أن مَن عَدا إمامّ زماننا عليه السلامٌ مِن آبائه عليهم السلامٌ لم 
يكن أَحَد منهم يُدّعئ له و يُحَكمُ فيه و يُننَظَرُ منه إظهارٌ العَدلِ في مَسارقٍ الأرضٍ 
و مَغاربهاء و ابتزازٌ الأمر من أيدي الجائرين و المُتغليَ؛ و لا" أنه عناعك الرسانة 
و المتهدي المُنظَُ لإصلاح ما فَسَدَ من الأمور. و ارتجاع ما عُصِبَ من الحقوق. 
و هذا كله موجودٌ في إمامة صاحب الزمان. مفقودٌ في إمامة من تمه من آبائه 
عليهم السلامُ أجمَعِينَ؛ و لهذا كُيِمت ولادئهو أخفن فى الابتداء ام 
يكونٌ الحال كذلك, و لما مات الحَسَنٌ عليه السلامٌُ جَمَعَ جواريّه و سَراريَه' 


.١‏ عطف على «يدّعى له» أي: و لا أن أحداً من الأئمّة يذعى له. 

”. قال الجوهري: «السٌرٌيّة: الأمّة التى بَوَّأتها بيتاً. و هى فَعْلِيّة. منسوبة إلى السرّ و هو الجماع أو 
الإخفاء؛ لأنّ الانسان كثيراً ما يُسِدُها و يَسدَّدها من خُرّته. و إِنّما ضمت سيئه لأن الأبنية قد تُغْيّر 
في النسبة خاصّة, كما قالوا فى النسبة إلى الدهر ذُهْرِيّ و إلى الأرض السّهلة سُهلىَ. و الجمع: 
رارق :و كان الاخفكن رقول: ا هاامكيتقة من اوور لله يندز اسهاء فال شر رت لجناوية 
و تَسَرَيتٌ أيضاً. كما قالوا: تَظَنَنْتُ و تَظَنَيْتُ». الصحاح. ج 7. ص 787( سرر). 
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واحتاطً عليهم المُتملّكُ في ذلك الوقت للأمر؛ ليَظهَرَ له ميلادُ القائم عليه السلامٌ - 
الذى لك دفن العتدا تيو فلك الد و لفو الكجالاك -ولم و قد د 
و أنه عليه السلامٌ وُلِدَ بل وفاةٍ أبيه برَمانِ طويل؟ فكَيف يَجِمَعٌ مُنصِف بَينَ أحوالٍ 
صاحب الزمان مع ما ذَكرناه و أحوالٍ مَن تَقَدَّمَ مِن آبائه عليهم السلامٌ. فيما 
يَعَتَضى التَحَوف و العَيبَةَ و الاستتارَ و الأمنَ؟ 

و كيف يُضَمٌ ‏ فى باب الحَوف و التقيّة مِن المُتملّكينَ للأمور و المُستَبِدينَ 
اولوق قن لا هافوت علين عا فى ابره ولا تتازخي شيعا فين امؤرهو و لا 
يُقضئ له و لا يُدّعئ فيه أنه المنصورٌ عليهم, و السالبٌ لنعمتهم, و بِينَ مَن يَحِنَمِعٌ 
فيه هذه الصفاتٌ؟ و القَرقٌ بِينَ هذين الأمرّين فيما يدعو إلى الخوف و التقيّة 
دي السو ل با لد 

على أنّ احوالٌ الخائفب إِنّما يُرِجَعٌّ فيها إِلَى اعتقاداتِه و ظُنونِْه و اعتقاداته 
و ظُنوتُه بِحَسَبٍ ما يَظهَرُ له مِن الأمارات التى تَقنَضي الحَحَوف أو الأمنّ, و لا 
مَرجِعّ في أحوالٍ الإنسان مِن حَحوفٍ و أمن إلى غيره؛ و لهذا ند كثيراً من 
العقلاء يُقَدِمُ فى بعض المّجالسٍ التي يَلرّمُ فيها الحَوفْ و التقيّ في الظاهر على 
أفعالٍ و أقوالٍ لا تراه يُقَدِمُ على مثلها في غير ذلك المَجلسٍ مما لا يَظهَرُ لنا فيه فَوَهُ 
أمارات التَوف, و لا يَلرَمُ أن نَنسِبّه إِلَى السّفَهِ من حَيتُ لم يَظهَْ لناما ظَهَرَ له؛ لأنه 
يتجوز أن يشتطن بأمارا 8 , شِدَّة الحََوفٍ في المّوضع الذي يَظَهَرُ لنا فيه 
معفم الحو فبدق . يَختّصٌ بأمارات تق لكك الحو فى الشرديم ااا 
يَظهَرٌ لنا ونه و العاداتٌ تَسْهَدُ بما ذَّكرناه شَهادةً لا يُحتاجُ معها إلى الإكثار فيه 

فأمًا قولّه: «و كيف تَصِحٌ العَيبةٌ مع شِدَةٍ الحاجة إِلَى الإمام فيما يَعَصِلُ 
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بالتكليف؟ و لَئن جار ذلك لِيَجِورَنَ أن لا يَنصِبَ [جلٌ و عَرَّ]' الأدِلَةَ للمُكلّفٍ مع 
قيام التكليفي». 

فمّد مضَى الكلامٌ في هذا المعنى مُستّقصى. و تكرَّرَ في أثناء تقضنا عليه. و بِيّنا 
أن سببَ العَيبةٍِ هو فِعل الظالمينَ و تقصيرُهم فيما يَلرَمُ مِن تمكين الإمام فيه. 
و الإفراج بَنّه و بِينَ التصرّفٍ فيهم. و بِينَا نهم مع العَيبةِ مُتمكنونَ مِن مَصلَّحتِهم 
لاوا لقتعي مرحت 31 و قاور لإا و وؤدوا لاسر اا 

واللقنا ف لفوت : ألا عت الله كان الأدله للشكلق رالا تراه 
قلنا: لو فَعَلَ ذلك - تَعالى عنه عُلوَّا كُبيراً ‏ لكان مُكلّفاً لما لا يُطاقُء و لَكانَ فَقَدُ 
العهلم و الانتفاع به مين قِبَلِهِ تعالى خخاصّةٌ و لامَدخَلَ للمُكلّفٍ فيه. و لا أتى فيه من 
عسوي ١‏ الذناء يلات لاله زان الفا من انملع معي انك وا لود 
بن الخاف با تهت عق الى اللالمزة الجوريط وهاو لقو الها 

فأما قولّه؛ «و هلا وَجَبَ على مَذْهبهم خراسه إمام الزمان مِن جهة الله تعالئء 
أن ةين 5 مخافة؟». 

فإنا تقول لاقن #للكة الجراسة و السو من المخاقة عل صيرتين: 

فمنها: مالا يُنافي التكليفٌ. ولا يُخْرِجٌ المُكلٌَّ إلى حَدَّ الإلجاء. و هذا القِسمْ 
قد فَعَلّه الله تعالى علئ أبلّغ الوجوه. و حَرَّسَ الإمامً بِالحُجَةٍ و أيَّدّه و نصَرَّه 
بالأدلة. ٠‏ 

و أما القِسمْ الآَحَرُ فهو ما نافى التكليمٌ. و أخرَجَ مِن استحقاقٍ الثواب 
والقالييو الزاشااهةا سوام طعي الأخور :لان الانناء الها سام إلنه 


.١‏ مابين المعقوفين استفدناه من عبارة المغنى المتقدمة. 
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للمصلّحة في التكليفي. فكَيفٌ يُحِمَعٌ بَّهِ و بِينَ ما نافاه التكليف؟ و هَل هذا إلا 
مُناقَضةٌ مِن المُلزِمء أو قِلَهُ تأملٍ لما يَقولّه خحصومّه؟! 

فأمّا ما حَكاه عن واصِل ؛ بن عطاء مِن ذكر الفترة و الاستشهاد بالمرآنِ و إجماع 
عار اك لس غلبا بنون بعد كاد سريع وم للشو اك قر تعالئ: 
ويا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَكُمْ 000 تَقُولُوا ما جاءنا 
مِنْ بَشِيرٍ و لا نَذِير» ' صَريحٌ في أن القترةً ت: تَختّصٌ الرسّلء و أَنّها عبارة عن الزمان 
الذي لا رسول فيه. و هذا إِنّما يَلرَمُ مَن ادّعئ أن فى كُل زمان حُجَةٌ هو رسولء فأما 
إذا لّم يَزد على ادَعاء حُجَةٍ و جَوازٍ أن يِكونَ رسولاً و غير رسولء فإنّ هذا الكلام 
لا يَكونٌ حجاجاً عليه. 

فأمّا ادَعاؤٌه إجماعَ علماء المُسلِمِينَ على الفَتّراتِ بِينَ الرسل: فإن أرادَ بِالمَتّرات 
ا ل يد آراد حبر ف 
رسولٍ و حُجَةِ فلا إجماعً في ذلكء و كُلُّ مَن يَقَولُ بوجوب الإمامة في كُلّ زمان 
و عَصر يُخَالف في ذلك؛ فكَيفٌ يُدَّعَى الإجماعٌ فيه؟ 

وعل احيل ار واد ني ماارر واي المع لاو تحار لاجرو 

ز: تأويل آية: مِوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ و عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيسْتَخْلِفَتَهُمْ فى 
الأؤعن»" 

قد ذكر الشريف كلاماً فى هذه الآية فى كتابه الشافى. و قال بعد ذكر الآية 
و حكاية كلام عن مجاهد و ابن عبّاس و غيرهما ‏ من أنّ المراد من «الّذِينَ 
.١‏ المائدة(0): .١14‏ 


؟. الشافى فى الإمامة. ج 5 ص 55/8 .6١4‏ 
'. نور( 58): 600. 


الملحقات / الشافي في الإمامة ا 
آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» هم أمّة محمّد (صلَى اللّه عليه و آله و سلّم) أو ما 
يقرب من هذا ما هذا لفظه: 

و قد تأَوّلَ هذه الآيةَ علماءً أهل البَتِ عليهم السلامٌ؛ و حَمَلوها على وجه 
معروفيء فقالوا: هذا التمكينٌ و الاستخلاف و إبدال الخوف بالأمن إِنّما يَكونٌ عند 
قيام المهديّ عليه السلامٌ'؛ فلّيسَ علئ تأُويلِكَ إجماعٌ مِن المُفسّرِينَ و قولٌ 
ا 


.١‏ الغيية للنعماني. ص .,51١٠‏ ح 9 التييان. ج لا ص 407؛ مجمع السيان, ج لا. ص 524. ذيل 
الاية 06 من سورة النور( 54)! التفسير الكبير. ج ”. ص 774؛ غرائب القران. ج .١‏ ص 48 .١1‏ ذيل 
الاية ؛ من سورة البقرة(5). 
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ماذكره في الديوان 
قال في رثاء جدّه الحسين!9ة و استنهاض الإمام المهدى :9 


فسثة ب الننار التسثيرات 


عَجْ بالمّطايا التاجلا 


وآسأل عن المَثْلَى الألى 


و يم وو -ه 


3 6< م ه فى > ه 


لْعِبَتْ بها أَيْدي الشّتاتِ 
بمُرورٍ هُوجٍ العاصفات' 
الا 
د جيو ها الع 
ت عَلَى الرْسُومٍ الماجلات 
تِ كيين مبالافاكت 
طُرِحوا عَلئ قَط المُراتِ 
سَ عَلئ أَكُفٌ الماشطاتٍ 
بدِمانٍ أَيدٍ داهِناتٍ 
بيلاً بحَوْكٍ الرامسات' 
محوا يطل المعغصرات ' 


؟. السرابيل: كل ما يُلبس من قميص أو درع. والرامسات: الرياح الدوافن للآثار الطامسة لرسوم 
الديار. 


”. تطوئ: تُخفئ. والهّطل: الانسكاب. والمعصرات: السحائب الممطرة. 


لضن 


او تق ناف الف 
كرهوا الفرارو هم على 
بَطوينَ طلي الحم 


و 
- 3 0 | 
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تِ تازه أَوْمْغْرَياتِ 
تَ بَيْنَ صم يابسات 
ياوالمنيا جاريات 
نَّ الحَنّف لِلقَوْم السَّراةٍ' 
ك1 
ه رَدَى «شفارٌ) المُدْهَفات ' 
«أقتاد تُجب) ناجيات' 
ع لْهُنَّ الجواة الفلات ؟ 
تت الال كالعنات 
حنت ‏ كبالورايا المناضيات 


رلكت, 5 هه ةم 
ومّضت بما تحت الشواة 


.١‏ المّهّج: جمع المهجة, و هى دم القلب. و سّراة القوم و سرواتهم: أشرافهم. 

؟. المُرهّف _بتشديد الهاء وتخفيفها من الرجال: لطيف الجسم, و من السيوف: الرقيق الحد. 
والمرهفات: السيوف المرهفة. و فى الاصل: «شفاه» بدل «شفار». 

١‏ في الأصل: «أقتاد أنعب فر والعل: هر سب الرحل. ولعله «أقتاب» جمع قنب. وهو الرحل 
بكماله. إلا أنّه كان يستعمل «الأقتاد» كما يجيء فى أوّل قصيدة ثائيّة من الديوان. والنَجُب ‏ بضم 
النون و الجيم -: جمع النجيب, و هو من الإبل كريمها السريع. و سكنت الجيم للتخفيف. 
والناجيات: جمع الناجية مثل النجب. 

03 الأتحمئ: نوع من الثياب. و أجواز الفلا: طرقها. و الفلاة: المَفر. 

4. الشوئ: جمع لغويّ للشواة, و هى جلدة الرأسء و الشّوئ الأعضاء أيضاً. 


الملحقات / الديوان 


حيتن فتن احت عبلرا 
و خحقوقكم ذُونَ البم 


و اسجيرو كه لدعو 


فإذا آشْتكئ فإلى قلو 
وإلى عصائيِبَ ساريا 
عرْئان إلا من جَوّى 
اذا شيمم فممين 1 
و إذا اسْبَعاكَ عَلى خطو 
فبِكُلُ مَغْلُولٍ اليِدَدٍ 
2 0 0ك 
و سَرَوا على شْعَبٍ الرّكا 
نَاممَتُ عَووبَكُمُ ول 


0 
© هص 


صَهُوَات دف تامضناك؟ 


مُ عَلَى الليالى المُقُمِرات 


ب لاهسيات ساهيات 


-7 


ت في الدَآَدِي عاشيات' 


تحزريان إلا مِئ أذاة 
ف بالعَطايا باجلات 
ب أؤ اكنورونية كارتات 
ن هناك مَقُلُولٍ الشّباةٍ؛ 
ضَلُوا الطَّرِيقٌ عَنْ الهُد 
ِب فى الفلاةٍ بلا حُداة 
كِنْ عَنْ عَيونٍ ساهرات 


يَمْحو القّلوبَ مِنّ الّراتِ” 


١‏ صهّوات: *جمع صهوه. و هى مفعدل الفارس من الفرّس. والشامصات: النافرات أو«القاينات: 


؟. السّروب: جمع السرب و هو القطيع من الغنم و غيره. واستعاره لجماعاتهم. و الأديم: الجلد. 


". عصائب و عصب: جماعات. والساريات: السائرات ليلاً. و الدآدي: جمع الدأدأة. و هى آخر 


ليالي الشهر المظلمة. 


5. المغلول: المقيّد بالغل ‏ بالضم -. ومَغفلول الشباة: منثلم الحد. 


0 الئّرات ‏ بالكسر _: جمع الَرَ و هى الذحل والثأر. 
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هَيْهاتَ إن الصَعْنَ ثو 
اي لجون اندرا 
إن التحجيونة الفستريا 
و الممُسئقِلاتٍ المَغييا 
والمصميات مِنّ المَقا 


وكانئنى بالكمّتٍ ثر 


و بِكُل مِقدام عَلَى ال 


المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


قله النسيالى بالغداةٍ' 
ظِرٍِ «مِنْ قلوب) مُوْصِدات" 
ت مِنّ المتوافة المُعْمَداتَ 
تِ مسن الأمور القيّناتِ 
دي في البّسيطة بالكماةٍ' 
سأَمُوالٍ مَوْهُوبٍ الشّذاةٍ» 
لا بأزواعح العدارا 


ع 
و- 


7 - هد ع :“ف مِنْ َ اده" 
لسلاء كَأرْدان الفتاة/ 


م عَلى شدوق ال ليَعْمَلاتَ' 


.١‏ الضُعْن: الحقد. 

.١‏ «من قلوب» كذا ورد فى الأصل. و لعلّها «فى عيون). و المرصدات: المترقانة: من التَرصدَ 
وهو الترقي وو الوضد. بتعتكين زهو الحارين بو'القراقي ع يسقوي فيه المفرة و)الجدم. 

'". المصميات: الراميات المصيبات. 

"0 تردئى: تعثر. يقال: ردت اليل تردي وديا وردياناً؛ أي يحمت الارمن بحوافرها فى عدوها. 

والكت: جمع الكميت,. و هو من الخيل أو الإبل بين الأشقر و الأدهم. وَالكماة: 5 الكمى. 

وهوالشجاع لابس السلاح. 

:الخد افيف القة و والكدة. 

. القَرم: من اشتدت شهوتُّه إلى اللحم. والعٌّداة: جمع المعتدي. 

اللاي تطلع واشرف. والعلاة: الجبل. 

“تافو امه 

اتجيعاً::دنا واللغاءة وك أقواهالآبل. والكتدوق: الأقوام :والتعئلات: تتاب التوقمغردها 


© 


ل لكدة عر 


الملحقات / الديوان 


تؤسئى و لكِن كَلْمُها 
ححَنَّى يَعودَ الح يَف 
ولَكَوْأتئ مِنْ فُرجَةَ 
وامجاحى حي 00 
البالى سباراد قدب 
اذك بمئاها حنا 
واذا لكسلة ناا كر 
وتَنَحَ في يَوْم المُصي 
و مّتى سَمِعْتَ فَمِنْ عويب 
والحدوين كدر عبد 
و سقِينَ مِنْ وَكْفٍ الج 
و نُفِحْنَ مِنْ عَبَقٍ الجنا 
يلكا لبوق الجر 


بيدا د ايان 
حظانا لكنا تكد الشيعات” 
قدّكان يُحْسَبٌ غَيْرَ آتِ 
شُوراءً و الحَدِبٍ المُواتي 
هِ سوئ ذُموع الباكيات 
وان التاكمنلت 
بةِ عَنْ قلوب سالياتِ 
ل للشاء المُعْوِلاتِ 
ل امو 
ا أو صَلاةٍ 
ّةِ عَنْ وَكِيففٍ السَارِياتِ* 
3 ازمية بالذاكيات" 


و بُدورَنا فى المُشْكِلات* 


سم 


. تؤسئى: تعالج. والكلم: اللعرع: والأساف جوم الأنى ءاوهو الطبيت: 
| السّنات: جمع السّنّة. و هي أوّل النوم أو الفتور الذي يتقدمه. 
: صا ممطراً. والصَّيّبات: السحب الممطرة. 
1 الوَكف والوّكيف: تقاطر المطر. والساريات: السحب. 
4. العبى: مصدر من عبق به الطيب؛ أي لزق. و الأريج: تومّج ريح الطيب. 
.١‏ الديوان. ج١1‏ ص 341١‏ 190, و قال يرثى جده الحسين عليه السلام و يستنهض المهديّ عليه 
السلام لثاره فى الانام. 


2 ١ض‏ مف 


00 8 02 2 1 1 ز 2 2 ز 2 [ 1 1 ذا 0 مك 0 5 تب * 5-0-7 لخ يل خط سو وي بد لك ب ا ا 2 


ا ا م تاصيت | و ها 0 سيت دبا 
لل سا حمطت م سمه ا ءءء عد نيدن 


''- ما ذكره فى كتاب «تنزيه الأنبياء» 
قد ذكر الشريف المرتضى فى هذا الكتاب كلاماً فى الغيبة و ما يتعلق بها: 
القائم المهدئ اذ 
[الوجه في غَيبتِه 29] 

مسألةٌ: إن قال قائل: ما الوجهٌ فى عَيبَتِه عليه السلام و استتاره علّى الإستمرار 
و الدوام حبّئ أن ذلك قد صارَ سبباً لنفي ولادته وإنكار وجوده؟ 

و كي يَجورُ أن يَكون إماماً للخلق وهو لم اقل ل اوعد منهم. و اباؤه 
عليهم السلام و إن كانوا غير آمِرِينَ فيما يَتعلّقٌ بالإمامة و لا ناهين - فمّد كانوا 
ظاهرينَ بارزينَ يُفتونَ فى الأحكام و يُرِشِدونَ عند المُعضِلات. لا يُمَكَنُ أحدٌ 
في وجودهم و إن نّفئ إمامتّهم؟! 

الجوابٌ: قلنا: أمّا الإستتارٌ و العَيبةُ فسببُهما إخافةٌ الظالمينَ له عليه السلام على 
نفسه. و من أخيف علئ نفيه فقّد أحوج إلى الإستتارٍ 

و لم تكن العَيبهُ مِن ابتدائها على ما هى عليه الآنَ؛ فإنّه عليه السلام في أبتداء 
الأمر كان ظاهراً لأوليائه غائباً عن أعدائه. و لما اد الأمرُ و قَويّ الخوف و زاد 
الطلبٌ استَترَ عن الولىّ و العدُوٌ؛ فلّيسَ ما ذَكَرَه السائل من أنّه لم يَظِهَرْ لأحَدِ مِن 


املف المقنع فى الغيبة و ملحماته 
فأمًا كَونُ ذلك سبباً لتفى ولادتّه عليه السلام. فلم يَكُن سبباً لشّىءٍ مِن ذلك إلا 
بالشّهة وضعب اليَصيرةٍ و التقصير عن النظر الصحيح. و ماكان التقصيه داعياً إليه 
والخنة شيعي الاعناواكيو علق الجن فيه وليل واف باد لمّن أراده ظاهئ 
لِمَن قَصَدَّهء ليس يَجِبٌ المنعٌ فى دارٍ التكليف و المحنة منه؛ ألا تَرئ أن تكليف 
اللّهِ تَعالى مَن عَلِم أنه يَكمُرُ قد صارٌ سبباً لإعتقادات كثيرةٍ باطلة؛ فالمُلحِدونَ 
جَعَلوه طريقاً إلى تفي الصانع؛ و المُجْبرةٌ جَعَلته طريقا إلى أن المَبِيحَ مِنَا لا يَقبْحُ 
د عله تعالنوو و الخوون قلره ظرنفا إلى الشيك و الحيرةٍ و الدفع عن القَّطع 
ساس 00 و كذلك فِعلّ الآلام بالأطفالٍ و البهائم قد شَكْكه كثير 
مِنَ الناس؛ منهم: الئنّوية و أصحابٌ التناشخ. و البكريّة؛ و المُجبرة. و لم يَكن 
دخول اله بهذه الأمور على من قَصّرَ في النظر و انقاد للشبهة مع وضوح الحو 
له لو أراده موجباً على الله تعالى دَفْعها؛ حتّئ لا يكلف إلا المؤمني. ولاوك ا 
البالغينَ. و لهذا الباب فى الأأصولٍ نظائد كثيرةٌ ذكذها يَطُولٌء و الاشارةٌ إليها كافية. 
طصالرو وين ١‏ لمعي الجخ نراق الأ خوك امو ؤفار اعابت 
القائم المَهدَيٌ الذي يَظهَك بالسيفب و يقهه الأعذاء و يُزِيلٌ الذوَل و الممالِك لا 
يكونٌ كحَوفٍ غيره ممّن يَجورُ له مع الظهور التقيّهُ و مُلارّمةٌ مَنزِلِه و ليس من 
تكليفه و لا ممًا سَبَقّ أنّه يَجرى علئ يده الجهادٌ و استئصال الظالمين. 
[المصلحة بوجوده1فة] 
مسالة: إن قيل: إذا كان الخوف قد اقتّضىئ أنّ المصلحةً فى استتاره و تباعده. 
فمّد تَغيّرَت الحالّ إِذَن فى المّصلحة بالإمام» و اختَلَقَت, و صارّما توجبونّه 
مِن كَونٍ المَصلحة مُستَمِرَةٌ بوجوده و أمره و نهيه مُخْتَلِفاً على ما تَرَونَه و هذا 


الملحقات / تنزيه الأنبياء ينف 


الجوابٌ: قُلنا: المٌصلحةٌ التى توجبٌُ استمرارّها علّى الدوام بوجوده و أمره 
و نهيه إِنّما هي للمُكلّفِينَ و هذه المُصلحةٌ ما تَغيّرت ولا تُتَغيّنُ و إنّما قُلنا: إن 
الخوف مِن الظالمينَ اقتتضئ أن يكونّ مِن مَصلحتِه هو فى نفسه عليه السلام 
الاستتارٌ و التباعُدٌ و ما يَرجِمٌ إلى مصلحة المُكلَّفِينَ به لّم يَخْتَلِفْه و مَصلحئّنا 
و إن كانت لا تَتِمُ إلا بظهوره و بُروزه. و قد قلنا: إن مَصلحتّه الآنَ في نفسه 
فى لاف الظهور, فذلك غيرٌ مُتَناقِضٍ؛ لأن مَن أخاف الإمامَ و أحوجّه إلى العْيبة 
و إلئ أن يَكون الإستتارٌُ مِن مَصلحتّه قادرٌ على أن يزيل خوفه فيَظِهَرَ و يَبِرِزَ 
و يَصِلَ كُلّ مُكلّفٍ إلى مَصلحته به. و التمكنُ مما يُسهُلُ سَبِيلَ المصلحة تَمكُنٌ 
مِن المصلحة. فمن هذا الوجه لَّم يرل التكليف الذي الإمامُ لُطفٌ فيه عن المُكلَّفِينَ 
بالغيبة منه و الإستتار. 

على أن هذا يَلرّمُ في النبيئ صلَّى اللّه عليه و آله لمًا اسَّدّرَ في الغارٍ و غابَ عن 
قومه بِحَيتٌ لا يَعرفوئّه؛ لأنا نَعلّمُ أن المصلحة بظهوره و بيانِه كانّت ثابتة غيرَ 
مُتغيّرةٍ و مع هذه الحالٍ فإِنْ المّصلحة له فى الإستتار و العْيبِةٍِ عند الخوفي. و لا 


غواة عن ولك ونان اندلا تناف فيه. ولا تنافطن د لأ بوعل ما" اعتملاناء ينه 


[حكمة وجود الإمام و هو غائبٌ عن الناس] 

مسألةٌ: فإن قيل: فإذا كانّ الإمامُ عليه السلام غائباً بَحَيتٌ لا يَصِلْ إليه أَحَدٌ مِن 
الخلق و لا يَنْتَفِعٌ به. فما القَرقٌ بين وجوده و عدمه؟ 

و إذا جارَ أن يَكون إخافةٌ الظالمينَ سبباً لغَيبتِه بِحَيتُ لا نَصِلُ إلى مصلحينا به 
حي إذا الت الاخخافةٌ ظَهَنَ فلم لا جار أن تكون إخافتّهم له سبباً لأن يُعدِمَه الله 


تَعالئ. فإذا انقادوا و أَذْعَنوا أوجَدّه لهم؟! 


يلف المقنع فى الغيبة و ملحقاته 

ماري لا ارط عور ارج لامر وواختيياة 
يَلقاه بَشَّرُِ فهذا أمرٌ غير معلوم, و لا سَبِيل إِلَى القطع عليه. ؛ نّم الفرقٌ بِينَ وجوده 
غائباً عن أعدائه للتقيّة و هو فى خلال ذلك مُنْنَظِرٌ أن يُمكنوه فيَظهَرَ و يتصرف 
ا 
مَصالح العباد لازمةٌ لل تعالئ و بَينَ أن تكون لازمةٌ للبََرِ؛ لألّه إذا أيف 
شخصّه عنهم كانَ ما يَفوتّهم مِن مَصلحة عَقِيبَ فِعل سَبّبوه و ألجأوا إليه» فكانّت 
الغهدة فيه غليهن .و الذمٌ لازم لهج و إذا أعدته الله تعالن بو شعلوة أن العَدَءَ لا 
لقتنائنا لعو لعي و ]نيا تكله لذ توالى اعفيا را دكانها تفونة بالا عا دين 


8 
#2 


خيف فغيب 


ا 5 


[َحْكمْ الحدود في الشريعة في زمن الغيبةٍ] 

مسألةٌ: فإن قيلّ: فالحدودٌ التى تَجِبٌ على الجناةٍ فى حال العَيبةِ كيم حُكمُها؟ 
وهل تَسقُطُ عن أهلها؟ و هذا إن قُلتموه صَرَّحتم بنّسخ شريعة الرسولٍ صلَى 
اللماعلهيى فى إن ال تمؤه كو الذي نوا والأناء قا نك قود 

الجوابٌ: قلنا: ما الحدودٌ المُسِبَحَقَةُ بالأعمالٍ القبيحة فواجبةٌ فى جُجنوب 
مُرتكبي القبائح و إن تَعذَّرَ علّى الإمام في حال الغَيبةِ إقامتّها فالإثمُ فيما تَعَذَرَ 
لكين ل و الب تسر ل ها بها لسري 1 
المُتقرّرَ بالشرع وجوب إقامة الحَدّ مع التمَكّن و ارتفاع الموانع» و سُقوط فرض 
إقامته مع الموانع و ارتفاع التمَنٍ لا يكونُ سخا للشرع المُتقرٌرِ؛ لأنّ الشرط في 
ار ل وَإِنّما يَكونٌ ذلك تسخا لو سَقَط فرض إقامة الحدود عن 


2 


الاإمام مع تمكنه. 


الملحقات / تنزيه الأنبياء الف 

على أن هذا يَلرّمُ مُخالِفينا في الإمامة إذا قيلَ لهم: كيم الحُكم فى الحدود التى 
تُستَحَقٌ في الأحوال التي لا يَتمَكّنُ فيها أهلّ الحَلْ و العَقَدٍ مِن تنَصب إمام 
و اختياره؟ و هل تل الحدوةٌ أو َتَحَق مع تَعَذرٍ إقامتها؟ و هل يَقتَضي هذا 


للد ذ ليد التتريعة قا رنتى رز اتوتطتهوا كمعن 3 للقي جرانا يقي 


[طريقُ كشف الحقّ مع غيبةٍ الإمام] 

مسألةٌ: فإن قيلّ: فالحقٌ مع غَيبةِ الإمام كَيفَ يُدرَكُء و هذا يَقتَضي أن يَكونٌ 
الناسُ فى حَيرةٍ مع العَيبة؟ فإن قلتم: إِنّهِ يُدرَكُ من جهة الأدلَةِ المنصوبة عليه. قيلّ 
لكم: فهذا يَقتَضى الاستغناءً عن الإمام بهذه الأدلة. 

الجوابٌ: قلنا: أمَا العِلَةٌ المُحوجةٌ إِلَى الإمام في كُلُ عصر و على كُلّ حالٍ فهى 
كونُه أُطفاً فيما وَجَبَّ علينا فِعلّه من العقليّاتِ -مِن: الإنصاففء و العدلٍ, و اجتناب 
الظلم و البغي -؛ لأنّ ما عدا هذه العِلّة مِن الأمور المُستَنِدةٍ ة إلى السمع و العبادةٍ به 
جائرٌ ارتفاعُها؛ لجواز َُلوٌ المُكلّفِينَ مِن العبادات الشرعيّة كُلّهاء و ما يَجورٌ على 
حالٍ ارتفاعه لا يَجِورُ أن يكون عِلَّة في أمر مُستَّمرٌ لا يَجورُ زواله. و قد استّقصّينا 
هذا المعنئ فى كتابنا الشافى فى الإمامة و أوضحناه. 

نّم تقول مِن بَعدٍ ذلك: إن الحقٌّ فى زماننا هذا على ضرتين: عقلئٌ؛ و سمعئ. 
فالعقلىٌ تُدرِكُه بالعقلء و لا يؤثَّرَ فيه وجو الإمام و لا فَقَدّه. و السمعئ إِنّما يُدرَكُ 
بالنقل الذي فى مِثلِه الحْجَه. و لا حقٌّ يَجِبٌّ علينا العِلمُ به مِن الشرعيّات إلا و عليه 
ولب قترم وقد وو الشل سكن الندة هناك اللدغليهاو أله أواارا كز مو ولكهب 
صَلَواتٌ اللداعابهم فد ليت الدر بالرجوع إلئ هذه الأدلة و النظر فيها. 
والحاجة مع ذلك كُلّه إلَى الأمام فيها تابتةه لأنّ الناقلينَ يَجورُ أن يُعرضوا عن 
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الاروإنالت أو عداو اس بار اي فيحن ان دشح و لالزلياة 
تتحتاج حيناز المكلفون إلى دايلٍ هو قول الإما و بيأله و إنما ب كن لمكنو نما 

قِلٌ إليهم. و أنّه جميعٌ الشرع؛ لعلمهم بآنْ وراء هذا النقل إماماً متئ اخمَلٌ استَذْرَكَه 
و عا ف مله فالحاجة إِلَى الإمام ثابتةٌ مع إدراك الحقّ ذ في أحوال العيبِةٍ مِن 
لأدِلَةٍ الشرعيّة, علئ ما بِيناه. 


[علّه عدم كونه:: ظاهراً لأوليائه و شيعته مع عدم خوفه منبهم] 

مسألةٌ: فإن قيل: إذا كانت العِلَهُ في استتار الإمام خوفه مِن الظالمينَ و اتّقَاءَه مِن 
المُعانِدِينَ فهذه العِلهُ زاكلنافن اندوقي 0 يكونّ ظاهراً لهم. أو 
يَجِبُ أن يَكونٌ التكليفٌ الذي أُوجَبَ إمامتّه أطفاً فيه ساقطاً عنهم؛ لأنّه لا يَجِورُ أن 
يكلّفُوا ما فيه لُطفٌ تم يُحرّموه لجناية غيرهم. 

الجوابٌ: قلنا: قد أجات أصحابنا عن هذا بأن العِلَةَ فى استتاره مِن الأعداء هى 
الخوف منهم و التقيّة؛ و عِلَّةَ استتاره مِن الأولياء لا يَمنَيِمُ أن تكون للا يُشيعوا 
خبرّه و يَتحدّثوا عنه بما يؤدّي إلن خوفه. و إن كانوا غير قاصدينّ به ذلك. 

و قد ذَكرنا فى كتابٍ الإمامة جواباً آخَرَ وهو: أن الإمامَ عليه السلام عند ظهوره 
مِن العَيبةِ إنّما يُعلَّمُ شخصّه و يُميّرُ عينّه مِن جهة المُعجز الذي يَظهَرُ على يدِه؛ لأنّ 
النصّ المُتَقدّمَ مِن آبائه عليهم السلام لا يُميّرُ شخصّه مِن غيره كما مَيّرَ النص 
أشخاصٌ آبائه عليهم السلام لما وَقَعَ على إمامتهم, و المُعجرٌ إِنّما يُعلّمُ أنّه لاله 
وحجَةٌ بضرب من الإستدلالء و الشَبَه م مُعتّرضةٌ لذلك و داخلة فيه. فلا يَمتَنِعٌ على 
هذا أن يكون كُلّ مَن لم يَظْهَر له م وار قات المعارم ون سا لاست لور 
َصّرَ في النظّر في مُعجزه. و أُلحَقّ هذا التقصيرَ عند دخول الشبهة بِمَن يُخَافُ منه 
مِن الأعداء. 


الملحقات / تنزيه الأنبياء قف 
و قلنا أيضاً: غير مُمتَنِع أن يَكون الإمامٌ يَظهَرٌ لبعض أوليائه ممّن لا يَخْسئ من 
جهته شيئاً مِن أسباب الخوفي؛ فإنّ هذا ممًا لا يُمكِنٌ القَطعٌ على ارتفاعه و امتناعه. 
د ماك . 00 
و إِنّما يَعلَّمُ كُلُ واحدٍ من شيعه حال نفسه. و لا سَبِيلٌ له إِلَى العلم بحالٍ غيره. ' 
و لولا أن استقصاءً الكلام في مَسائلٍ الغيبةِ يطول و يَخْرْجٌ عن الغرض بهذا 
الكتاب لاشيعاء هاهناء و قد أورّدنا منه الكثيرٌ فى كتابنا فى الإمامة. و لَعلّنا 
نُستقصي الكلامً فيه و نأتي علئ ما لَعلّه لم نورذه في كتابٍ الإهامة في مَوضِع تُفرِده 
له إن أَحح الله تَعالئ فى المُدَةِء و تَفضّل بالتأييدٍ و المَعونة؛ فهو المسئولٌ ذلك. 
و المأمول لكُلُ فَضلٍ و حَيرِ؛ قُرباً ين ثوابه. و بُعداً من عِقابه. 
8 الباق لحن لله ورت العالميره و صَلواتّه على خِيَّرَته مِن خلقه. ' 


.١5/8 ص‎ .١ راجع: الشافى فى الإامة ج‎ .١ 
.180 18٠١ تنزيه الأبياء عليهم السلام. ص‎ .” 
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؟* - ماذكره في رسالة «جواب المسائل التبانيّات» 

قد تعرّض الشريف المرتضى في موضعين من هذه الرسالة لهذا المقال: 

ألف: كلامه في أن الإمام:إ داخل فى الإجماع: 

و هاما طريقٌ أخرئ تُجري فى وقوع العلم مَجِرَى التواثر و المُشافهة؛ و هو: 
أن يَعلَم-عندٌ عدم تمبيز عَينِ الإمام و انفراد شخصه -إجماعٌ جماعة علئ بعضٍ 
الأقوال, يَئْقُ أن قولّه داخل فى جملة أقوالهم. 

فإن قيل: هذا القِسم أيضاً لا يَخْرّجٌّ عن المُسافَهة أو التواثّر؛ لأنّ إمامّ العصر إذا 
كان موجوداً, فإمًا أن يُعرَفٌ مذهبّه و أقواله مُشَافَهة و سَماعاً منه. أو بالتواثر عنه. 

قلنا: الأمرُ على ما تَضْمّنه السؤال» غيرَأنٌ الرسولٌ أو الإمامَ إذا كان مُتميّراً مُتعيناً. 
عُلِمَت مذاهبّه و أقواله بالمُشاقَهة له و بالتواثر عنه. و إذا كان مُستَّيِراً غيرَ مُتميِّ 
العينِ ‏ و إن كانَ مقطوعاً علئ وجوده و اختلاطه بنا علِمَت أقوالّه بإجماع 
«الطائفة» التى نَمَطْعٌ على أن قوله فى ججملةٍ أقوالهم؛ و إن كان العلة للك سد 
اعخواله ل تعلق إماا المسشافيهة اق التواترٌ؛ و إِنّما تَخْتَلِف الحالان: بالتمييز و التعيين 
في حال و فَقَدِهما في أخرئ. 

فإن قبل: مِن أينَ يَصِحٌ العلمُ بِقَولٍ الإمام. إذا لم يكن مُتعيّنا مُتميّراً؟ و كيف 


لك ان يُحنَّجّ بإجماع الفرقة « لمُحِقَةِ؛ في أن قوله داخل في جملة أقوالهم؟ 
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أوَ ليس هذا يَقنَضي أن تكونوا قد عَرَفتم كُلُ «محِقٌ) في سَّهلٍ و جَبّلٍ و بَرُ 
و بَحرٍ. و حَرْنٍ و وَعِرِء و لقيدّموه حنّى عرفتم أقواله و مذاهبّه. أو أخبّرتم 
بالتواثّر عن ذلك؟ و معلومٌ لكل عاقل استحالةٌ هذا و تَعذَرُه. 

و ليس يُمكتكم أن تَجعَلوا إجماعَ مّن عَرَفتموه مِن الطائفةٍ المُحقَة هو الحُجَةً؛ 
لأنكم لا تأمَنونَ أن يكونّ قولُ الإمام -الذي هو الحُجَّةَ علّى الحقيقة ‏ خارجاً عنه. 

قلنا: هذه شبهةٌ معروفة مشهورةٌ و هي التي عَوَّلَ عليها و اعّمَدَها مَّن قَدّحَ في 
الإجماع؛ مِن جهة أنّه لا يُمكِنُ معرفةٌ حصوله و اتّفاق الأقوالٍ كُلّها على المذهب 
الرالحر و للعو عن دن رشو واف بو يلتك ا لا تسو حصيول الفا 
ألا الاوي فبداو لا تكو النقك للم يطويقه علق تيل التفصال» قإن كتير من 
العلوم قد تَحصّلُ مِن غير أن تَنَفصّلَ العالم طَرُقُها. 

ألا ترئ أنّ العلمَ بالبلدانٍ و الأمصار و الحَوادثُ الكبار و المُلوكِ العظام يَحَصّلٌ 
لكُلْ عاقل مُخالِطٍ للناسء حتّئ لا يُعارِضه شك فيه؛ و لو طَالَبتّه بطريتي ذلك علئ 
سَبيل التفصيل لَتَعَدَّرَ عليه ذكده و الإشارةٌ إليه؟! 

ولو قيل لِمَن عَرَفَ البصرةً و الكوفة و هو لم يُشَاهِدّهماء و قَطمّ على بَدرٍ 
و حُنَينِ و الجَمَلٍ و صِفَينَ و ما أشبّة ذلك: «أَشِر إلى مَن حَبّرَكَ بهذاء و عَيّنْ مَن 
هه و كيف خضل لك العلة ياك لتعد و عليه تتصيل لكاو اتمبيز ةر لم 
يَقدَحْ تَعَذّرُ التمبيز و التفصيل عليه في عله بما ذَّكرناه؛ و إن كان عند التأمّلٍ يعلَم 
علّى الجُملةٍ أنّه عَلِمَ ذلك بالأخبار, و إن لم يَتفصّلْ له كُلُ مُخبرٍ على التعيين. 

و إذا كانت مَذاهِبٌ لم مُسِتقِرٌةٌ - على طُولٍ العهدٍ, و تَداوّلٍ الأيَام و كثرة 
الخوضٍ و البتلوئ؛ و تُوفر الدّواعي و قُوّتِها فما خرّجّ عن المعلوم منها نقطعٌ 
على أنّه: ليس مَذهباً لهاء ولا قول مِن أقوالها. 


الملحقات / جواب المسائل التبّانيّات قفا 

وكذلك إذا كانت مَذاهبٌ فِرَقِ 2 على اختلافها مُستَمِرَةً مُسِتَقِرَةَ على طول 
الأزمان, و تَردّدِ الخلافٍ. و وقوع التناظر و التجاُلٍ ‏ جَرَى العلمُ بإجماع كُلّ فرقة 
علو تذاهها المعروفة المأزرنة راكد رميقا يا تددو جالنة جر الع بعد اعت 
جميع الأمة وها وافقهى ترح عته: 1 

ون هذا اللاي يشلك فى أذ تشريم الجمريى لحم التزير بو الريا لتق سن 
مَذهبٍ أَحَدٍ المُسلِمِينَ» و إن كُنا لم نَلقّ كُلّ مُسِلِم في البو و البْحرٍ و السَّهلٍ 
والوَعر'؟! ْ 

و أي عاقل مِن أهلٍ العلم ركشن أن الخد مع الات ل واهك فى الخد 
: الأخ إذا انفَرّدا في الميراث «أَنّ الخال للأخ قن البق ذأن الإخوةً مع لم 
يَرِثُونَ مع الجَده؟ 

و إذا كانت أقوال الأمة على الناعها و التقارهاب تنقيا انض تدك 
فيما دَحَلَ فيها و ما خَرَجَّ عنها؛ فكَيفٌ يُستَبِعَدٌ انحصارٌ أقوالٍ الشيعة الإماميّة ‏ 
الذين نَذْكُرُ أن قولّ الحُجَةِ فيهم. و مِن مجملة أقوالهم ‏ و هُم أُقَلُّ عَدَدأْ وأقرَبُ 
انحصاراً؟! 

أُوَ ليس أقوالٌ أبى حَنيفةَ و أصحابه و الشافعئ و المُخْتَلِفِ مِن أقواله قد 
انخصرَّت؛ حت لا يمك أحذًا أن يَدَغَيدَ أن حتفنا أو شافع يدهت إلا خلافياما 
عُرفَ و ظَهَرَ و سُطِرَهِ و إن لَم تُجْبّ البحارٌ و تُحَل الأمصارٌ و تُسْافَهَ كُلّ حَنَفِيَ 
و شافعئ؛ فما المّنكَرُ مِن مِثل ذلك فى أقوالٍ الشيعة الإماميّة؟! 


.١‏ «الوّعر؛ ضد «السّهل». و هو الصّعب. و وعر الطريق: خشن و لم يسهل السير فيه. راجع: 
الصحاح. ج ".ص 81١‏ لسان العرب» ج 0 ص 06( وعر). 
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و إن أظهَرَ مُظهِرٌ الشكَ فى جميع ما ذَكَرنا منه القَلِيل و هو الكَثِيرُ العَرِيدً'. 
وقال: اإننِي اك عن شريينعا كرت امف عليه؛ لِمَمَدٍ طريق العِلم؛ 
الذي هو المُشاهَدةٌ أو التواثُرُ لَجقّ بالسُّمَنيّة' جاجدي الأخبارٍ و 5-6 
الخوقتطاتتة متكرى المشاهدات. 

ولا فرق البََّهَ عند العُقَلاء: بَينَ تجويز مَذهب للأمَةِ لم تعره و لم نألف ولّم 
يقل إلينا -مع كَثْرةٍ البحثِ و استمرارٍ الحوضٍ .. و بَينَ تجويز بَلَدٍ عَظيم في أقرّب 
المواضع مِنالَم يقل خبزه إلينا و حادثة عظيمة لم تُجِط بها علما ‏ - 

و قيل لِمَن تَعَلّقَ بذلك: إن كُنتٌ تَدقَمٌ العلمَ عن نفسِك و السكون إلى ما 
ذكرناه» فانتَ مُكابرٌ؛ كالسَّمَنيّةِ و السّوفِسْطائيّة. 

و إن كنت تَقولٌ: «طريقٌ العلم مفقودٌ؛ لأنّه المُشَاهَدةٌ و التواتّك و قد ارتفعا». 

قلنا لك .ما تَقدّمَ مِن: أن التفصيل قد يَتَعَذَّرٌ مم خصول العلم.و التواتة 
والمشاهدة فى الكملة رو إلنن نكر سان ريه ند اندز نكما نمدا وب لقي 
و رُيّما الس و اشتَبة. ون يَلتِّسَ الطريقٌ و يَتعدّرَ تفصيله إلا عند قُوَةٍ الهلم 
و امتناع دفعه. 

ألا ترئ أن العالِم بلدا و الحوادث الكبار على الوجه القويٍّ الجَلئٌء لو قيل 
لقوق انل اعليت تكن تادبو الكل الباق لبعد تعره لافار الل "الطبريق. 
.١‏ «الغزير»: الكثير من كل شىء. راجع: القاموس المحيطء ج ١‏ ص 74 (غزر). 
؟. «السُّمَنيّة»: طائفة من الدهريّين القائلين بأنٌ طريق حصول العلم الحسّ فقط؛ و هم يعبدون 
الأصنام. و يقولون بالتناسخ, و تنكرون حصول العلم بالأخبار. و قيل: نسبة إلى سومنات, بلدة 


من الهند على غير قياس. راجع: المصباح المشْره ص ٠‏ القامو س المحيط. ج ص 77١‏ 


( سمن). 


الملحقات / جواب المسائل التبّانيّات يفف 
و ليس هكذا مَن عَلِمَ شيئا بقل خاصٌ مُتعين؛ لأنّه يَتمكنٌ متى سُئْلٌ عن طريق 
عِلمِه أن يُشِيرٌ إليه. 

فَقّد صارّ تَعَذّرُ التفصيلٍ للطريت عَلَماً على قُوَةٍ الهلم و شِدَةٍ اليَقِينِ فلهذا 
استغني عن تفصيل طريقه. 

و إِنْما يُحتاجُ إلى تعيينٍ الطريت فيما لم يستَو[في] العلمٌ بالطريتي المعلوم؛ فأما 
ما يَستوفيه قَوَةُ المعلوم ‏ بوضوجه و تَجِلَيهِ و ارتفاع الريب و الشك فيه - في 
حاجة إلى العلم بتعيين طريقه؟ ْ 

و بعد فالإجماءً الموثوق به فى الفرقة المّحِقَةِ هو إجماعٌ الخاصّة دون العامّة. 
و العلماء دون الجَهَالٍ و معلومٌ أن الحصرٌأَقرَبٌ إلى ما ذَكرناه؛ ألا تَرى أن علماء 
أهلٍ كُلَ نحلةٍ و مِلَةٍ في العلوم و الآداب معروفونَ محصورون مُتميّزون؟ 

و إذا كانّت أقوال العلماء في كُلُ مَذهبٍ مضبوطةً» و الإمامٌ لا يكونٌ إلا سيد 
العلماء و أوحَدَّهم, فلابُدٌ من دخوله فى جملتِهم. و القّطع على أنّ قولّه كقولهم. 

وهل الطاعنٌ على الطريقة التى ذكرناها بأنًا َم لق كل إماميئ و لا غَرفناه إلا 
كالطاعن في إجماع النحوبّينَ و اللُغَوبِينَ على ما أجمّعوا عليه فى لُّغاتِهم 
و طَرُقِهم, بأنا لم تَلقّ كُلُ نحو و لُغوّ في الأقطار و الأمصارء و يَلرَصا الشك في 
قولٍ زائدٍ على ما عَرَفناه مِن أقوالهم المسطورةٍ المشهورة؟ 

فإن قيل: لم يَبِقَ إلا أن تَدُلوا على أنّ قول الإمامً مع عدم تميّزه و تعيّه - في 
جَملةٍ أقوالٍ الشيعة الإماميّة خاصّة دون سائر الفرَقٍ؛ حنّئ تَمَعَ الثقة بما يُجمِعونَ 
اساسا ب 0 
أن تَتعيّنَ لنا الفرقةٌ التى قولّه فيها و لا يَخْرّجُ عنها. 


فض المقنع فى الغيبة و ملحقاته 

قلنا: إذا دل الدليلٌ القاهرٌ على أن الحَنَّ فى قولٍ هذه الفرقة دون غيرهاء فلا بر 
مِن أن يَكون الإمامُ الذي نَيْقُ بأنّهِ لا يُفَارِقٌ الحَقَّ و لا يَعتَمِدُ سواه. مَذهِيّه مَذْهبُ 
هذه الفرقة؛ إذ لا حَقَّ سواه. 

زاكما تعذة دمع يبوه عله اسنلا وا تعد و تحكزه- أن تلاعت مدهت أهل العَدال 
و التوحيدء ثم مَذهبٌ أهلٍ الإسلام مِن جملتهم؛ مِن حَيتٌ عَلِمنا أن هذه المذاهبَ 
هي التى دَلَّ الدليلٌ على صوابها و فَسادٍ ما عَداها. فكذلك القولٌ فى [أنْ مَذهبٌَ] 
الإمام [مَذهبٌ الإماميّة]. 

و إذا فَرَضنا أنّ الإمامٌ إمامئٌ المَذهب. عَلِمنا ‏ بالطريقي الذي تَّقَدُم في مَذْهبٍ 
مخصوضص أن كُلُ إماميّ عليه؛ و زال الريبُ في ذلك. 

فمّد بانَ أن إجماعَ الإماميّة على قولٍ أو مَذهب لا يكونٌ إلا حَمَاً؛ لأنهم لا 
يُجمِعونَ إلا و قولُ الإمام داخلٌ فى جملةٍ أقوالهم, كما أنْهم لا يُجِمِعونَ إلا و قول 

فإن عاد السائلٌ إلى أن يَقولَ: فلَعلّ قولٌ الإمام عليه السلامٌ و إن كان مُوافِقاً 
للجماميّة فى مَذاهبها ‏ فيما لم ' تعرفوه و لم تَسمّعوا به؛ لأنكم ما لَقِيشّموه ولا تُوائَرَ 
عنه الخبرٌ على التمييز و التعيين. 

فهذا: رجوعٌ إِلَى الطعنٍ في كُلْ إجماع. و تشكيك في الثقةٍ بإجماع كُل فرقة 
على مَذْهبٍ مخصوص؛ و ليس بطعن يَخنّص ما نحن بسَبِيلِه. 

و الجوابٌ عنه قد تَّقدّمَ مُستَقصّىء و أوضًحن أن التشكيك في ذلك دَفمٌ 
للضروريّاتٍ و لُحوقٌ بأهل الجهالات. 


.١‏ فى النسختين المعتمدتين: «لا). و ما أثبتناه هو الصحيح؛ وفقاً لقول النحو و لبعض النسخ. 


الملحقات / جواب المسائل التبّانيّات لحف 

و إذ قد قَدّمنا ما أرَدنا تقديمّه ممّا هو جوابٌ عند التأمّلِ عن جميع ما تَصْمَُه 
القَصل الأول فنحنٌ تُشِيدُ إِلَى المّواذ ضع التي يَجِبٌ الإشارة إليها. :و الشفية على 
الصواب فيها مِن جملةٍ الفصل: 

ما ما مَضئ في المصل مِن: أنكم إذا طَعَنتم علئ طُرُقٍ مُخالفيكم التي يَتوصّلونَ 
بها إِلَى الأحكام الشرعيّة عيّةَ لابُدّ مِن كر طريق لا يَلِحَقّه تلك الطعونٌ. توضحون أنه 
موصِل إِلَى العلم بالأحكام. 

فلَعمرى إنّه لا بْنٌ من ذلك؛ و قد بينَا فيما قَدّمناه كيف الطريقٌ إلى الهلم 
بالأحكام: و شَرَحناهء وأوضّحناه. و ليس رجوغنا إلى عمل الطائفة و إجماعها في 
ترجيح أَحَدٍ الخبرَينٍ المَرويّينِ على صاحبه أمراً يَختّضٌ هذا المَوضِعٌَ حتّئ يَظُنَّ 
اف أن الرجوع إل الجساع الظاضة إكليانعو فى هذا الشغرب فق الترعنيع ل ترسنة 
إلئ إجماعهم في كُل ُكم لم نستَهِذه بظاهرٍ الكتاب, ولا بالتقل المُتَواتِر 
الموجب للعلم عن الرسولٍ أو الإمام عليهما السلام؛ توا ورد ونال ره : 
أو لم يَرِدُهِ و سَواءٌ تََابلت فيه الرواياتٌء أو لم تَتَقابَلُ؛ لأنّ العمل بخبر الواحدٍ 
المُتجرّد ليس بِحُجَةٍ عندهم على وجه مِن الوجوء؛ انقَرَدَ مِن مُعارضٍء أو قَابَله 
غيرُه على سَبِيلٍ التعاررض. 

فآمّاما مضئ فى الفَصلٍ مِن ذكرٍ طوف المَشارقٍ و المَغارب و السَّهولٍ و الوُعورٍ. 
أن ذلك إذا تَعذَرَلَم َع الثقةٌ بععموم المّذهب لكل واحدٍ مِن الفرقة؛ 

ننه سقتى البعوات عن انقرف لتق اونا أن العا وز لل سام تاك 
بالمُشافَهةٍ و التواتٍ و إن لم نَجُبٍ البلاد و تَعرِفْ كل ساكن لها. 

فأما التقسيح الذي ذُكِر؛ أنه لا يَخلو القائل بِأنّ «الفرقةَ أجمّعَت» مِن أن: يُرِيدَ كُلُ 
مُتَديّنِ بالإمامة و مُعتَقِدٍ لها أو يُرِيدَ البعضّ. و تعاطي إفساد القسم الأوّلٍ بما تَعَدَّم 


حرفا المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
ذكرُه. و الكلامٌ على الثاني بالمطالبة بالدليل المّميّرٍ لذلك البعضٍ مِن غيرهم. 
و الحُجَةٍ الموجبة لكّونِ الح فيه تُمّ بإقامةٍ الدّلالة علئ أن قولَ الإمام المعصوم ‏ 
الذي هو الحَُجَهُ علّى الحقيقة عليه السلامُ - في بجملة أقوالٍ ذلك البعض دون ما 
عَداهم مِن أهل المذاهب. 

فالكلامُ عليه: أيضا مُسَقَاد ا" تقد َقَدمَ بياه و إيراذنا لهي انا مفول ليان 
المُشَارٌ بالإجماع ‏ الذي نَقطمٌ على أنّ الحجَةَ فيه إلئ إجماع العامّة و الخاصّة 
والعلها !ف الجُهَالِ و إِنّما المُشارُ بذلك إلى إجماع العلماء الذي لهم في الأحكام 
الشرعيّة أقوالٌ مضبوطةٌ معروفةٌ فأمًا من لا قولّ له فيما ذّكرناه ‏ و لَعلَّهِ لا يَخْطه 
بباله - أي إجماع له يَعثَير؟ 

فأمًا الدليل على أنّ قولٌ الإمام في هذا البعضٍ الذي عيّنَاه دون غيره؛ فواضحٌ؛ 
لأنه إذا كانَ الإمامُ عليه السلام أحَدَ العلماء بل سيّدَهمء فقَولَه فى جملة أقوالٍ 
العلماء: 

إذا عَلِمنا في قول ين الأقوال أنه مَذهبٌ لكل عام من الإماميّةه فلابْدٌ ين أن 
ا ا وها ذكها لا ندمن ان يكون كُلْ عالِم 
إمامميّ - و إن لم يَكُن إماماً ‏ يَدخُلُ في الجُملةٍ 

[فأمّا قوله:] 

.. قرينةٌ للخبر. لا يَخلو من أن يُعتَبَرَ فيه العلمُ بعملٍ المعصوم في جملة 

عملهم» إلئ آخر المُصل؛ فالكلامٌ عليه: أن عملّ المعصوم هو الحُجَةُ. دون عملٍ 


.١‏ فى النسختين المعتمدتين و المطبوع: «بما». و ما أثبتناه هو الصحيح. 


الملحقات / جواب المسائل التبّانيّات غرف 


غيره ممّن انضَمٌ إليه. و لا حُجَةَ في عمل الجماعة التى لا يُعلّمُ دخولٌ المعصوم 
فيهاء و لا هو أيضاً إذا حَرَجّ المعصومٌ منه «إجماعٌ جميع أهلٍ الحقٌ». و لو انقَرَد نا 
خمل المعضوع و تون لما تحتهننا إن عير ادويق رلا إراعينا عد عقر العمبير تراه 
فى مجملة غيره؛ لتق بن قولّه فى ججملةٍ تلك الأقوال. 

ولامعنئ لقَولٍ مَّن يَقولٌ: «فإذاكان عملّه مُستَقَلاً بنفسه في كَونِه حجَة و ذال 
فلا اعتبارَ بعيرِه»؛ لأناما اعتّبّرنا غيرّه إلا على وجهٍ مخصوصء و هو حال الالتباس. 
و ماكانّ اعتبارنا لغَيرِه إلا تَوصّلاً إليه. و لنَئْقَ لأجله بما نَعلَمُه. 

فامًا مُطابّقة «فائدة الخبر» بعمل المعصوم. فلا شُبهة في أنّها لا تَدُلْ على صدقي 
الراوى فيما رّواهء و مّن هذا الذي جَعَلَ ‏ فيما رَواه ‏ المُطَابَقَةَ دليلاً على صدقٍ 
الراوي؟ 

والذي يَجِبٌ تحصيلّه في هذا أنّ الفرقةً المُحِقَة إذا عَمِلَت بحُكم مِن الأحكام 
أو ذَهَبّت إلى مَذهب مِن المّذاهب. و وجَدنا روايتّه مُطابقة لهذا لماع 
بصحيها و نمطم علئ صدق رُواتِها؛ لكا نمطم على وجوب العمل بذلك الحُكم 
المُطابتي للرواية؛ لا لأجلٍ الزوالك الك تعمل المعصيرم الذي تاعبا تعر بوخترله 
في جملة عمل القائلينَ بذلك الخكم. 1 

الهم إلا أن تُجمِعَ الفرقةٌ الحُحِقَةٌ على صحّةٍ خبر مخصوص و صدق راويه 
فيْحكمْ حيئئذٍ بذلك مُضافاً إلى العمل. 

فإن قيل: و كيف تُجِمِعٌ الفرقة المّحِقَةٌ على صدقٍ بعض أخبار الآحاد؟ و أي 
طريتي لها إلئ ذلك؟ 

قلنا: يُمكِنٌ أن تكون عَرَفت ذلك بأمارةٍ أو علامة علّى [الخبر] الصادقٍ مِن 
طريق الجُملةً. و يُمِكِنٌ أيضاً أن يكونوا عَرَفوا في راو بِعينِه صِدقَه على سَبِيلٍ 


يضف المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
التمييز و التعيين؛ لأنّ هؤلاء المُجِمِعينَ مِن الفرقة المُحِقَّةَ قد كان لهُم سَلَْفُ قَبلَ 
سَلَفِ يَلقَونَ الأئمّة الذينَ كانوا فى أعصارهم عليهم السلام و هُّم ظاهرونَ 
بارزوت؛ تُسمَعٌ أقوالهم. و يُرجَمُ إليهم في المُشكلات. 

و فى الجملة: إجماحٌ الفرقة المُحِقَة -لأنَ المعصومٌ فيه حُجَةٌ فإذا أجمّعوا على 
شَىءٍ قطعنا على صحّتِه و ليس علينا أن نَعلّمَ دليلهم الذي أجمّعوا لأجله: ما هو 
بعَينِه؟ فإنٌ ذلك عنّا موضوعٌ؛ لأنّ حُجْمَنا التى عليها نَعتَمِدٌ هى إجماعهم؛ لاما 
لأجله كان إجماعهم. 

و مُخالِفونا فى مسألةٍ الإمامة بمثل هذا الجواب يُجِيبونَ إذا سُّئلوا عن عِلَلٍ 
الإجماع و طَرُقِه و أولويّته. 

فإن قيل: فما تّقولونَ في خبرَين واردينٍ مِن طرق الآحاد تَعارّضا و تَنافياء و لم 
تَعمّل الفرقة المُحِقَّةٌ بما يُطابقُ فائدةً أحَدِهماء و لا أجمّعوا فى واحدٍ منهما على 
صحّة و لا فساد؟ 

قُلنا: لا نَعمَلُ بِشَىءِ مِن هذَّين الخبرينء بل يُكونانٍ عندّنا مُطْرَحَينِ و بمَنزلةِ «ما 
لم يَرِذا و تكونٌ علئ ما تَقََضِيهٍ الأدلة الشرعيّةٌ فى تلك الأحكام التي تَصَمّئتها 
لماز الوارفة عوط ريق الأعاقة وان ليقن الناولل قرس فى دده امور 
علئ ما يَقتَضيه العقل. ١‏ 

ب: كلامه في فلسفة الغيبة و حفظ الشريعة بوجود الإمام عليه السلام: 
و علئ هذا التقرير الذي أوضّحناه يَجبٌ أن تقول إِنّهِ تعالى لا يوصِلٌ إِلَى العلم 


بصِدقٍ الرسولٍ فى دعواه إلا بأقصَرٍ الطرقٍ و أخصّرهاء و أنه إذا كان للعلم بِصِدقِه 
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الملحقات / جواب المسائل التبّانِيّات شرف 
طريقانء أَحَدٌهما أبعَدٌ مِن الآَخَرِ دل بالأقرّب دون الأَبعَدٍ. و لم يُظهِرْ على يده إلا 
مالا يُمكِنٌ العلمُ بصِدقِه مِن طريقٍ هو أخصّرٌ منه. 

و إِنّما قلنا ذلك حتّى لا يَفوتَ المكلّق العلم بغي جنايته؛ لأنه قد تفوت 
مَصالِحُه بجنايتهء ِثل أن يُعرِضٌ عن النظرٍ في المُعجزِ أو يَنظرَ لين جهة حصولٍ 
الهلم أو يدج على نفسه شَبْهاتٍ تَمِنَعُ مِن العلم. 

فإن قيل: تراكم بهذا الكلام الذي حَصَّلتَموه قد نَقَضتم مُعتَمَدَ الإماميّة فى حفظ 
النبئ و الأئمّة للشرائع؛ لأنهم يُقولون: إن المؤدّينَ عن النبئّ شَريعته في حياتِه 
حو أن اتكتموهاى يخلرا بكقلها نت يعت على لنب التلاقى و الاستدرالةو 
يَجَورُ على الأمَةِ يَعدَ مَوتٍ النبئ عليه السلامٌ أن يَكثّموا كُثيراً مِن الشريعق حمّئ 
يَقِفَ عِلمٌ ذلك علئ بان الإمام؛ فإن كان ظاهراً آمنا مِن ذلك استّدرَكّه. و إن كان 
غائباً فلابّدٌ مِن ظهوره. و الحال هذه. 

حتّى قُلتم: لو عَلِمَ اللَهُ تعالئ أن أسبابٌ الغَّيبةِ تَستمِدُ فى الأحوال التى تكش فيها 
الأمَهٌ شَرعا حبّئ لا يُعلّم إلا من جهة الإمام لما بقى التكليف علَى المُكلَّفِينَ؛ لأن 
َبقِيةَ التكليف مع فَقَدٍ الاطلاع على المَصالِح فيه و المَفاسِدٍ قبيحة. 

لإوتتيهيما نط لقشنو د :نذا تكاكم ‏ لتزلكم لبط نا تقزر اتماروعت 
اضخاتنا ظهوز الإمام مِن الغيبِةِ و رَفعَ التقيّة, إذا اجِبَمَعَتَ لأَمَهّ على خَطإِ كأنّهم 
يَذْهَبونَ على طريق التأويلٍ في بعض الشريعةٍ إلى مَذهب باطل و يُحمِعونَ عليه. 
فيَجبٌ على الإمام ردّهم إِلَى الحقٌ فيه. 

قي لكم: ما تَدهَبونَ فيه إلى باطلٍ علئ طريتي التأويلٍ و الشبهةٍ و غيرهاء لا 
يكونٌ طريقٌ الحقٌّ فيه مسدوداً و لا موقوفاً علئ بَيانٍ الإمام. حتّئ يُقالَ: دنه يَجِبُّ 


ديرق المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
عليه الظهورٌ إن كانّ غائباً. و يَخْرٌّجٌ أسبابٌ التقيّة»؛ لأنه يُمكِنٌ أن يُعلَّمْ الحقٌّ 
بالدليلٍ الذي هو غيرٌ قولٍ الامام. 

و إِنّما يَجِبُ ظهورٌ الإمام حتّئ يُبيّنَ ما لا طريقٌ إلئ عِلمِه إلا قوله و بياله. 

و هذا لا يتم إلا بأن يَعدِلوا عن تَقلٍ بعضٍ الشرائع و يكتموه حبّى يَصِمَّ القول 
أنه لا جهة لعلمه إلا بيانٌ الإمام. 

و الجوابٌ عن ذلك: أنّ أداءً الشريعة إلى من بَعْدَ فى أطراف البلادٍ لا بُدَ منه و لا 
غِنى عنه؛ للوجه الذي أوضّحناه؛ و بيّنا أن إزاحةً العِلّةِ فى التكليفب العقلئ لا يِه إلا 
فجده غيو اناق اذى للك السم و علفوه ير اكتمو و كدو او فو لاا 
لشبهةٍء أو غيرها. 

و إذا استَّمَمَ ذلك منهم. لم يُفصّلُ -بمّن يأتى مِن الخَلّفِ و يوجَدٌ فيما بَعدٌ مِن 
المكلّفينَ -ما لا يَتِجُ مَصلْحيّهِ إلا به من هذه الشريعة, فحيئئذٍ يَجِبٌ على النبئّ إن 
كانَ موجودًا أو الإمام القائم مَقَامّه أن يُبيّنَ ذلك و يوضِحه و يُسمَّعَ منه فيه ما يؤدّي 
إلى ظهوره و إتصاله كل كف -موجود و مُنتنَظر-. فلهذا أوجَبنا حجفظ الإمام 
للشريعة, و الثقةَ بها لأجله و مِن جهة مُراعاته. 

ولا تناف بِينَ هذا القولٍ و بَينَ ما قَذّمناه مِن أن شَريعة النبئ لا بد مِن اتّصالها 
بكُلٌ مُكلّفِ موجود؛ و القَرقُ بِينَ الأمرين: أن المنعَ مِن فوت العلم بالمّصلحة 
لديو الالمظلها قي وللك عت الاتبلطرم لجل سكين تاز ف ااانا متهن لبان 
كذلك استدراكٌ الأمر بَعدَ فواته و قصورٌ عِلمِه في حالٍ الحاجة إليه؛ لأنّه يؤّدَي 
إلى ما ذَكرناه من قبح التكليف في تلك الأحوالٍ التي لم يَتّصِل فيها العلمُ بصِفاتِ 
هذه الأفعال. 1 
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و قد بِيّنا فى كتاب الشافى فى الإهامة: ما يَتطرَقُ عليه الكتمانٌ مِن الأمور 
الظافرةبو :سالا تعطق ذللف عليةةو ما حت العادة بان تدعو الدواعن 
العقلاءً إلى كتمانه و ما لم تَجر بذلك فيه؛ فمّن أراد ذلك مُستَقصّى مبسوطاً 
فليأخذه مِن هناك '. 

فإن قيل: إذا مَتَعتم مِن كتمانٍ شّرع النبئّ عليه السلامٌ عمّن بَعْدَ عنه فى أطرافٍ 
اللاقمو ةليك العلايد اكور المنعلوة ين سا النافلين ادنك نيلوالا 
يكتّموه. و ذَكرتم أن التكليفٌ و إزاحة العِلَةِ فيه يوجبٌ ذلكء فالا جَعَلتم البابَ 
واحدًا و قلتم: «إِنْ الذي يَنتهى جميعٌ الشرع إليهم و يَنَساوّون فى عِلمِه لا يجوز 
أن يَعدِلوا كلهم عن نَقَلِهِ و يكتُّموه حنّئ لا يَتّصِلَ من يِوجَدٌ مُستائفاً ين 
المُكلّفينَ» لمثل العلّة التى رَوَيتموها فى إزاحة الله فى التكليك؟ و الاكان كل 
ناقل للشرع و مؤدٌ له إلى غيره -مِن موجودٍ حاضر و مفقود مُنتظر -في هذا الحُحكم 
الى لد كر تموم كيار تين ول اداع ملق ال إنام منافط الشرييةة 1 

فقن لجنا رن بز لال شيعه و جور انع اله د اليتون التو 
وأوفوكا أن ذلك كان جاتر خفلا و- قد راد إتما كعنا ننه اجماعا» أن قل 
عق قالني ز إن الآمة بأشرهم تقو ة عليه أن كتهو يكاين العبزع ست ارده 
ذاك» لا يَجِعَلٌ المؤْمِنَ مِن ذلك إلا بيانَ إمام الزمان له اكور ال دون 
غيره ممّا يَجورُ فرضاً و تقديراً أن يكون الثقةٌ له و مِن أجله. 

و كُلٌ مَن جور أن يَنحَفِظ الشرعٌ بإمام الزمانٍ و يوق بأنّه لم يَفْت شَيِءٌ منه 
لأجله. كما يَجورُ أن يَنْحَفِظٌ و يوتَقَ بوصولٍ جميعه بان يَكون المعلومٌ مِن حالٍ 
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قرف الممنع فى الغيبة و ملحماته 


المؤدّينَ أنّهم لا يَكدّمون. فيطع على أن حفظ الشرع و الثقةَ به مقصوران على 
الإمام و -جفظه؛ لأنّ الأمَةَبَنَ مُجوزٍ علّى الأمةٍ الكتمان و غير مُحيل له عليهم و بين 
تل لوقه أن الفدات لت معفك العازه ول ينيل ونكت الات 
خاصّة لا يُسنِدونَ الثقةَ و الحفظ إلا إلى الإمام دون غيره. و إِنّما يُسِنْدُ الثقة إلى 
غير الامام من يُحيلٌ الكتمانّ على الأمَةب 

وإذا بالأدلة القاهرة جوارٌ الكتمان عليهم, فبالإجماع يُعلْمْ أن الثقةً نما 
يَصِحّ استنادُها إلى الإمام؛ دون ما أشاروا إليه مِن المعلوم. 1 

و هذه الجّملةٌ التى ذَكرناها إذا حُصَّلَت و ضُبطّتء بان مِن أثنائها جوابٌ كُلّ 
شبهة اشْتَّمَلَ عليها المَصلٌ الذي حَكيناه و زيادةٌ كُثيرةٌ عليه.١‏ 


.87-/7 ص‎ ١ رسائل الشريف المرتضىء ج‎ .١ 


ما ذكره في كتاب «الفصول المختارة من العيون و المحاسن» 
قد تعرّض الشريف المرتضى في أربعة مواضع من هذه الكتاب لهذا المقال: 
ألف: تقيّة تقيّة الإمام من العدوّ و الوليّ و لطف الغيبة في حقّ الأولياء: 


الفصلٌ الثامنْ و الأربعون 
[مناظرةٌ في الغَيبةِ للإمام المهدىّ ا9ذ] 

و مِن حكاياتٍ الشيخ و كلامه فى العَيبة؛ قال الشيخٌ': قال لى شيخ مِن حُذَاقٍ 
النضولة اهل الثذكو يرهم : أرية أن سالك عن مبناة قانت. خارت 
ببالى. و قد سألتٌ عنها جماعة ممّن لقيتٌ مِن متكلمي الإماميّة بخراسان و فار 

و العراق, فلم يُجيبوا فيها بجواب مُقنْع. 

فقلت لهاصل على ان الله إن شكْتٌ. 

فقالَ: أخبني عن الإمام عندكمٌ الغائب؛ أ هو في تَقيْةِ منك, كما هو في تمي مين 
أعدائه. هوق سايق انان خاصّة؟ 

فقلتٌُ له: الإمامٌ عندي في تَقيّةِ من أعدائه لا مَحالةً و هو أيضاً في تقَيَةِ مِن كثير 

ين الجاهلينَ به من لا يعرفه و لا سَهعَ به فادهأو وليه هذا على غالب الظنٌّ 


١‏ 2 1000 تحني الله 


يكيف المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
و العُرْفٍ. و لست أَنكِرُ أن يكونّ فى تقيّةِ مِن جماعة تعتقدٌ إمامتّه الآنَّ؛ فأمًا أناء فإنّه 
لا تقيَهَ عليه مِنّي بَعدَ معرفته بي علئ حقيقة المعرفة. و الحمدٌ لله. 

فقال: هذا وَّ الله -جوابٌ طريف لم أسمّغه مِن أحدٍ قَبِلَّكَ, فأَحِبٌ أن تُمَصّلَ 
ىن وجوهه؛ و كيف صارّ فى تقيّة ممّن لا يعرفه. و فى تقيّةِ مِن جماعة تعتقَدٌ إمامبّه 
الآنّ و ليس هو فى تقيّة منك إذ عَرَفَكَ؟! 

فقلتٌ له: أمّا تقيّثّه مِنْ أعدائه. فلا حاجة إِلَى الكلام فيها؛ لِظّهور ذلك. 

و أمًا تقينّه ممّن لا يعرفه. فإنّما قلت ذلك على غالب الظنّ و ظاهر الحال؛ 
وذلك أنه ليس يَبِعْدَ أن لو ظَهَرَ لهم لكانوا بَِينَ أمور: ما أن يَسفكوا دمّه 
أشي الالو ا ذلك السزولة عند الممدلى على الرقتان واتوووا ابه المبال و 
الرئاسة» أو يَسعوا به إلى مَّن يُحِلَ هذا الفِعل به أو امشو عي تسلموه انه 
فيكونَ فى ذلك عَطَبّه '. و فى عَطْبه و هلاكه عظيح الفُسادٍ. 

و إِنّما علَبَ فى الظنٌّ ذلك؛ لأنّ الجاهلٌ بِحَقَّه ليس يكونٌ معهٌ المعرفةٌ التى 
تَمنَعُه مِن السّعى علئ دَمِهء و لا يعتقدٌ فى الكف عنه ما يعتقدّه المتديّنُ بِوَلايَتَه 
وهو يَرَى الدنيا مُقبلة إلى مَن أوقعَ الضررٌ به, فلم يَبِعْذ منه ما وَصفناه؛ بل قرْبَء 
و بَعُدَ منه جلافه. 

و أمّا وجة تقيّنه مِن بعض من يعتقدٌ إمامتّه الآنَّء فإنّ المعتقدينَ لذلك ليسوا 
بمعصومينَ مِن الغَلَطِ و لا مأموناً عليهم الخَطأ؛ بَل ليس مآموناً عليهم العنادٌ 
و الارتداث فلا يُنكرٌ أن يكونَ المعلومٌ مِنهم أنه لو ظهّرَ لهم الإمامٌ عليه السلام 
أو عَرَُوا مَكانّه أن تَدعْوَهم دواعى الشيطان إِلَى الإغراء به. و السّعى عَلَيه 
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الملحقات / الفصول المختارة من العيون و المحاسن خرف 
و الاخبار بمكانه؛ طْمّعاً فى العاجلة, و رَغْبة فيها. و إيثاراً لها علّى الآجلة؛ كما 
كنت ذراعى الختيطان امه الأتتياء إلى الارتذاوضى امرائعهم حت موه جماعة 
منهم و بَدَلّها أكثرهم. وكما عاند قوم موسئ نَبيّهم وَ إمامّهم هارون. و ارتّدوا عن 
شَرعِه الذي جاءً به هو و أخوه موسئ عليه السلام؛ و اتَّبَعوا السامريٌ و لم يَلتَفِتوا 
إلى أمر هارون و نّهيهء وَ لا فَكّروا فى وَعظِه و رجرهء و إذا كانَ ذلك علئ ما 
وصفتٌ لم يُنْكَوْ أن تكون هذه حال جماعة مِن مُنْتَجلى الحَقّ فى هذا الزمان؛ 
لارتفاع العصمة عنهم. 

فأمًا حُكمي لنَفُسيء فإنّه ليس يختصّنى؛ لأنّه يعمٌ كُلُ مَن شارَكَنى فى المعنّى 
الذي من أجلِه حَكمتٌء و إِنّما حَصَصْتٌ نَفْسي بالذّكر؛ لأنّني لا أعرف غيري غَيناً 
على اليقين مُشاركاً لى في الباطن, فأَديِلّه مَعمى في الذَّكر. 

و المعتى الذي مِن أجله نَقَيتٌ أن يِكونَ صاحبٌ الأمر عليه السلام متّقياً مني 
عندٌ المعرفة بحالي؛ لأثنى أعلّمُ أنّي عارفٌ باللّهِ تعالى و برسوله صلَّى اللّه عليه 
و آله و بالآئمّةٍ عليهم السلام؛ و هذه المعرفةٌ تَمنَعْني مِن إيقاع كُفرٍ غير مغفور. 
و السعى علئ دم الإمام عليه السلام؛ بل إخافته عندي كفرٌ غيرٌ مغفور. 

1 كنك على قن طفق من ذلك زه امرك النداق القوافاة فق انك اد 
يكون الإمامٌ في تقيّةِ مِنَي أو مِمّن شارَكنى فيما وصفتٌ مِن إخوانى إذا تحققٌ 
أمورّنا على ما ذكرتٌ؛' إذ التقيّة إنُّما هي النََوفُ علّى النّفْسِء و الإخافةٌ للإمام 
لا تَمَعَ مِن عارفٍ باللّه تعالى على ما قَدَّمتٌ. 

قال: فكأنّك إنّما جَوَّزْتَ تقيّةَ الإمام مِن أهلٍ النفاقي مِن الشيعة, فأما المعتقدون 


١‏ فى المطبوع: + «فلا يكون في تقيّة منّى بعد معرفته أنّى على حقيقة المعرفة». 


”5 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
للتشيّع ظاهراً و باطناً فحالّهُم كحالكء و هذا يؤّدَي إِلَى المناقضة؛ لأنّ المنافق 
او طن السك فى االمنقاتكه و أ نرت له ١‏ للك عاية سن ليمز فز 
لمعه كه كر ع 

فقلتٌ له: ليس الأمركما ظننتٌ؛ و ذلك أنّ جماعة مِن مُعتقدي التشيّع عندي غيرٌ 
عارفينَ فى الحقيقة و إِنّما يعتقدون الديانة على ظاهر لفول.والتقليد 
و الاسترسالٍ دون النظر في الأدلَةِ و العمل عَلَى الحْجَة و مّن كان بهذه المنزلة لَم 
يَحصّلُ له الثوابٌ الدائمُ المسبّحَقٌ للمعرفة المانمٌ بدَلالةِ الخبر به عن إيقاع كفر مِن 
صاحبه يستحق به الخُلودَ في الججحيم. فتأمّلُ ذلك. ْ 

قال: فقَدٍ اعتّرَض الآنَ هاهُنا وال ف غير اليب أحتاجٌ إلى معرفة جوابك عنه 
ثم أرجعٌ إِلَى المسألة في الغَيبة: حَبّرنِي عن هؤلاء المقلّدينَ مِن الشيعة؛ أ تقول: 
ِنْهُم كفَارٌ يَستحمّونَ الخلود في النار؟ 

فإن قلت ذلكء فلَيسَ فى الجَنّةِ مِن الشيعة الاماميّة إِذَنْ غيدك؛ لأنا لا عرف 
أحَداً نهم علئ تحقيقٍ النظر سِواك بل إن كان فيهم فلعلهم لا يكونونَ عشرينَ 
ساس الذنا كلما هذا لا أطتك تذهت إلبة 

وإن قلتّ: إنهم ليسوا بكفانٍ و هُم يعتقدون التسيّع ظاهراً و باطناً. فهُم مِثلّكَ 
و هذا مُبطِلٌ لما قدَمتَّ. 

فقلتٌ له: لست أقول: إِنّ جميعَ المُقَلّدةٍ كقّارٌ لأنّ فيهم جماعةً لم يُكلَّفوا 
المعرفةً و لا النظرَ فى الأدلَة؛ لنهصان عقولهم عن الحد الذي به يجب تكليف 
ذلك, و إن كانوا مكلِّينَ عندي للقّولٍ و العَمَلِ و هذا مَذَهَبِي في جماعة مِن أهلٍ 
السَّوادٍ و البتوادي و الأعراب و العَجّم و العامّة. فهؤلاءِ إذا قالوا و عَمِلوا كانّ ثوابُهم 
على ذلك كعِوّض البهائم و الأطفالٍ و الممجانينء و كان ما يَقمُ نهم مِن عصيانٍ 


الملحقات / الفصول المختارة من العيون و المحاسن 6" 
يَستحقَون عليه العقابَ فى الدنيا و في يوم المَآب طول زمان الحساب أو فى النار 
أحقاباًء تم يَخْرجِونَ إلى مَحَل النّواب. ئ 

وجماعةٌ مِن المُقَلّدةٍ عندي كُفَارٌِ لأنّ معهم مِن القَوّةٍ علّى الاستدلالٍ ما يَصِلونَ به 
إِلَى المّعارفي, فإذا انصَرَفوا عن النظر في طُرُقِها فقّد استَحَقُوا الخُلودَ فى النار. 

و أمّا قولّك: إِنّه َس في الدنيا أحدٌ مِن الشيعة ينظرُ حقٌّ النظر إلا عشرون نَفُسأً 
أو نَحؤّهم؛ فإنّه لو كنتَ صادقاً فى هذا المَقالِ ما مَنَعَ أن يكونّ ججمهورٌ الشيعة 
عافن لأن طدقالمعرفة قريمة تضل إلبها كل كن استحمل عقلهة بو إن لم يسك 

مِن العبارة عن ذلك و يَتَسهلُ عَلَيه الجَدَلْ و يَكْنْ مِن أهل التحقيق في النظر. 
و ليس عدم الجذَّقٍ ' في الجَدَلِ وإحاطة العلم بحُدودهٍ و المعرفةٍ بعوامضٍ نض الكلام 
و دَقيقِه و لطيف القَولٍ في المسائل دليلاً علّى الجهل باللّه تعالى. 

فقال: لِيسَ أرئ أن أصِلَ معك الكلام في هذا الباب الآنَ؛ لأنّ الغرضٌ هو القول 
في العَيبِ؛ و لكن لما تَعَلَقَ بمَذهب غَريبٍ أحببتٌ أن أَقِفٌ عَلَيه و أنا أعودٌ إلى 
نسألين الأولئة و أكلحك فى .هذا المدسيع وما آخز اتخيويق الآن: إذا لم يكن 
الإمامُ في تقيّة منك فما بالّه لا يَظهَرُ لك فِمعَرَقَكَ نفسّهُ بالمشاهدةء و يُرِيَكَ 
مُعجزة وَ يُبَينَ لك كثيراً م مِن المشكلاتء و يوْنِسَكَ بقربه. وَ يُعَظُمْ قَذْرَكَ بمصده. 
وتشدفلك بمكانة إذاكان قد أمق مدك الاغراة بهو تيقن ولاردك له ظاهرة وباطنة؟! 

فقلتٌ له: أَوَلْ ما فى هذا الباب أنّنى لا أقولُ: إن الإمامّ عليه السلام يَعلَّمُ السرائر 
وام احيض كد عسوا تر زرا ساس رقي الا عام بريبا عر 
مِن نفُسى. و إذا لم ؛ ِكُنْ ذلك مَذْهَبِي. وكنتٌ أقول: نه يَعلَمُ الظواهرَ كما يَعلَمُّها 


١751١ «الجذق»: المَهارةٌ فى كل عمل و معرفة غُوامضها و دقائقها. راجع: المصباح الميْر. ص‎ .١ 
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دي المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
البَشَُ وإن عَلِمَ باطناً فبإعلام اللّهِ -عرٌ وَ جل -له خاصّةً علئ لسان نبيّه صلّى الله 
ميعن النيذا ارقم نامرون االعدرهيى عزن الاق ربا لكام اذك نط رو ا 
تكلب نذا أو بسبب أذكُرُه غير هذا فقوومتط مز الت 22207 لأنَّ الإمام إذا 
َقَدَ عِلمَ ذلك مِن جهة الله تَعالى أجارٌ عَلَىَ ما يُجِيرُ على غَيري ممّن ذَكرتٌ 
فأوجبّتٍ الحكمة تقيّئهُ ' مِنّي و إِنْما تقيّهُ مِنّى على الشرط الذي ذَكرتُ آنفاً و لم 
قط على خُصوله لا مَحالة. 

و لم أقل: إن اللَهَ تعالى قد أطلَّمَ الإمامَ على باطنى, و عَرْفَهُ حقيقة حالي قطعاً 
فتُفرِغَ الكلام عليه. علئ أن لو قطعتٌ على ذلك لكان لِتَوْكِ ظهوره لي و تَعَرُفِ 
الك وجةاواصة 2« التققةو ربقو أثةاسلى اللاعليدو الاقد عله الت وحمي من 
شارّكني فى المعرفةٍ لا نَرولُ عن معرفته. و لا تَرجعٌّ عن اعتقاد إمامتهء و لا نرتابُ 
في أمره ما دام غائباء و عَلِم أن اعتقادّنا ذلك مِن جهة الاستدلالٍ و مّعَ عدم ظهوره 
اعونت صل لاقن قا النونى ولك انع لة وساي الأعمان؟ كان قا بق 
بن العمل لمعاف القريدة! ظمَ ثواباً مما يَمَعُ بالسهولة و مع الراحة. فلمًا عَلِمَ 
عليه السلام ذلك مِن حالنا وَجَبَ عَليه الاستتارٌ عنا؛ لِنَصِلَ إلى معرفته و طاعته 
على حدّ يَكسِيّنا مِنَ المُثوبة أكثر مما يَكْسِبنا العلم به و الطاعةً له مَعّ المُشْاهَدةٍ 
و ارتفاع الشّبهة التى تكونٌ فى حال العَيبةِ و الَواطر, و هذا ضِدٌ ما ظَننتٌ. 

ف 1 امكيف اللطف يويد ما ذَكرناهء و يوجبٌ ذلك. و إن عَلِمَ أنَّ الكفرَ 
يكونٌ مَعَ العَيبةِ» و الإيمان مَعَ الظهور؛ لأنَّكَ تقولٌ: إِنْه لا يَجبٌ عَلَى الله تعالى 
فِعل اللطف الذي يَعلمْ أنَّ العبدَ إن فَعَلَ الطاعةً مَعّ عدمِه كانت أشرف منها 


.١‏ فى بعض النسخ: «تفيقها» بدل«تقيّته منى), و لم ترد هذه العبارة فى بعضها الآخر. و الظاهر أن 
ما أثبت فى المطبوع تصحيف. و لامفرّمنه؛ لأنّ الكلمة غير مقروءة؛ و ظاهرها غير موجّه. 


الملحقات / الفصول المختارة من العيون و المحاسن رذق 
إذا فَعَلَها مَعَه فلذلك يَمِنعٌ الإمامَ مِن الظهور إذا عَلِم أن الطاعة للإمام تكونُ عند 
غَيبتِهِ أشرف منها عند ظهوره و لَيس بَكمُرُ القَومُ به في كلا الحالّين. و هذا بَيْنٌ لا 
اشكال.قية 

فلمًا وَرَدَ عليه هذا الجوابٌ سَكتٌ هُنْيئةَ ثّمَ قال: هذا لَعَمري جوابٌ يَستمِرُ 
على الأصول الث ذكزتهاء و الك أولن ما استعمل. 

فقلتٌ لهُ: فأنا أجيبكَ بَعدَ هذا بجواب آخَرَ أظنه مما قد سَمِعِتَهُ؛ لأنظر كلامّك 
عليه. 

فقالَ: هات ذلك؛ فإنّى أحبٌ أن أستوفى ما فى هذه المسألة. 

فقلثٌ له: إن قلت لَك: إن الإمامّ فى تقيّةِ مِنَى و فى تقيّةِ مِمّن خالْمَنى. ما يكونٌ 
كلامّك عليه؟ 

قالّ: أ فتُطلقٌ أنه فى تقيّةِ مِنك كما هوّ فى تقيّة مِمّن خالقك؟ 

قلتٌ: لا. قالّ: وما الفرقٌ بَينَ القَولَيك؟ 

فقلتٌ: الفرق بَينَهما أنّني إذا قلثٌ: إنّه في تقيّةِ مِئّي كما هو في تقيّة مِمّن 
خالقني. أوهمتٌ أن حوفه مني على حَدّ خوفه مِن عدوّه, و أنّ الذي يَحُذرٌه مِنى 
هو الذي يَحْذرْه مِنه. أو مثله فى القّبح. فإذا قلتّ: إِنّه ينَّقَى مِنَى و مِمّنْ خالقني. 
ارتفعَ هذا الإيهام. ْ 

قال: فمِنْ أيّ وَجِهِ اتّقَى منك؟ و مِن أيّ وَجِهِ انّمَى مِن عدوّه؟ فصل لِيَ الأمرَينٍ 
حبّى أعرقهما. 

فقلتٌ له: تقيّنّه مِن عدوّه هى لأجل خَوفِه مِن ظَلمهِ له. و قصده الإضرارٌ به. 
و حَذْرِه مِن سَعيه علئ دَمِه. و تقيتُه مِنّي لأجل خَوفِهِ مِن إذاعتي على سَبِيلٍ 
السهو. أو للتجمّل و التشرَّفٍ بمعرفته بالمشاهدةٍ, أو على التقيّةِ مِنّى بِمّن أوعِرْه 


ع المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
إليه مِن إخواني في الظاهر. فيُعقَبُه ذلك ضرراً عَليه. فبانَ الفرقٌ بِينَ الأمرّين. 

فقال:اها انكرت أن .ركون :هذا يوحت المساواة يتلكانق تير كز لأنه ليت 
يْقُ بك كما لا يَبْق بعدوٌه؟ 

فقت ليه اقوركيت الدر دو رتك بهذا زاك الدكلقه وا فهرو كار 
لا فائدة فيه. علئ أنّنى أُقلِبُهُ عَلَيكَ فأقول لك: أ ليس قد هَربَ رسولٌ الله صلى 
الى النوه لزان وام ثَرَ عنهم فى الغارٍ حَوفاً على نَفسِه مِنهم؟ 

ال 

قلت له: فهّل عَرَفَ عُمَرُ بن الخَطابٍ حال هَرَبهِ و مُستَفَرّه و مَكانّه كمًا عَرَفَ 
أبو بكر ذلك بِكُونِه مَعَه؟ 

قال: لا. أدري. 

قلتٌ: فِهَبٌ عَرَفَ عمرٌ ذلك؛ أ عَرَف ذلك جميمٌ أصحابه و المؤمِنِينَ به؟ 

قالّ: لا. 

قلتٌ: فأَيٌّ فرق كان بِينَ أصحابه الذينَ لم يَعلَمُوا بِهَرَبهِ و لا عَرَفوا مَكانّه و بَينَ 
أعدائه الذينَ هَرَبَ منهم؟ و هلا أبائهم مِنَ المشركينَ بإيقافهم علئ أمره و لم 
يَسّوْ ذلك عنهم كما سَئَرّه عن أعدائه؟ وما أنكرت أن يكون لا فرق بَينَ أوليائه 
والاقووا كر تتهرئ ننه في الخوق متهيو لازو إلاانها لقصل" 

فلم يأتِ بشيء أكثّرَ من أنّه جَعَل يومئٌ إلى مُعتمّدي : في القَرقِء بَينما ألم ولّم 
يأتِ به على وَجِهه. و عَلِمَ مِن نفسِه العَجرّ عن ذلك. 

قال الشريف أبو القاسم علئٌ بن الحسين الموسويٌ: و استزدثٌ الشيح ‏ أدامَ 
العا توه افع عن هذا لقعا دياك امكل لبقي الاللتار عفن 


الملحقات / الفصول المختارة من العيون و المحاسن ؛ُّ3ظ»> 
أوليائه إنْما هي لَطفُ لهُم في وقوع الطاعةٍ منهم على وَجِهِ يكونٌ به أشرف منها 
عند مشاهدته. ْ 

فقلتٌ لهُ: فكيف يكونُ حال هؤلاءٍ الأولياء عند ظهوره عليه السلام ؟ أليسّ 
يَجِبٌ أن يكون القديم تعالئ قد مَنَعَهم اللطف فى شَرَفِ طاعاتِهم و زيادة ثوابهم؟ 

فقالٌ الشيحٌ -أدامَ اللَهُ عِرَّه -: ليس فى ذلك مَنْمٌّ لهُم مِنَ اللطفب؛ علئ ما ذَكرتٌ 
-مِن قبل - أنّه: لا ينْكَرُ أن يَعلّمَ اللَهُ سبحانّه منهم أَنّهُ لو أدامَ سَترَهُ عنهم و أباحَه 
العَيبةَ في ذلك الزمان بَدَلاَ مِن الظهور لَفَسَقَ هؤلاء الأولياءً فِسقاً يَستَحِقّونَ به مِن 
العقاب ما لا يَفى به أضعاف ما يَفوتّهم مِن الثواب, فأظهَره سُبحائّه لهذه العِلةٍ 
و كان ما يَقَتطِعُهم به عنه مِن العذاب أردً! عَلَيهم و أنفعَ لهم مِمّا كاثوا يكتسبونّه 
مِن فضل الثواب, علئ ما تقدّمَ به الكلام. 

قال الشيخ: و وجةٌ آحَنٌُ و هو: أنّه لا يَستَحيلٌ أن يكون اللَّهُ تَعالى قد عَلِم مِن 
حال كثير من أعداء الإمام عليه السلام أنّهم يؤمِنونَ عند ظُهورهء وَ يَعتَرفُونَ بالحقٌ 
عندَ مُشاهَدَيِه و يُسِلَّمُونَ له الأمر و أَنّهِ إن لم يَظْهَرْ في ذلك الزمانٍ أقاموا على 
كفرهم. و ازدادوا طُغياناً بزيادة الشبهة عليهم, فْوَّجَبَ في جكمته تعالئ إظهارٌه 
لعموم الصّلاح. 

و لو أباحّه العَيبةَ لكان قد حَصّ بالصَّلاحء و مَنَعَ مِن اللطفب فى ترك الكفر. 
و ليس يجورٌ على مَذهبنا في الأصلح أن يَخْصّ اللَهُ تعالى بالصَّلاح» و لا يَجِورْ 
ها فس لطا فى اكساب د كانه ماف اومان إناكات فى 


فِعل ذلك اللطف رفعٌ لطفب لجماعة فى ترك القبيح و الانصرافٍ عن الكفر به 


.١‏ الأرَد: الأتقع. 


5١‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
تعالئ و الاستخفافٍ بحقوقٍ أوليائه عليه السلام؛ لأنَّ الأصلّ و المّدارَ عَلى إنقاذ 
العباد مِن المهالك, و رجرهم عَن القبائح» و ليس الغرض زيادتّهم فى المنافع 
خاصّة؛ إِذْ كان الاقتطاعٌ بالألطافٍ عمًا يوجبٌ دوامٌ العقاب أولئ مِن فِعلٍ اللطافٍ 
فيما يُستزادٌ به الثوابٌ؛ لأنّه لِيسَ يجب علَى الله تعالئ أن يَفعلّ بعَبدِه ما يَصِلُ مَعَه 
إلى نفع يَمنعٌه مِن أضعافه مِن النفع. 

كرك ]ا تيع اوقد اللعلك از فى الع ينا ده ريه اهما 
لك النشم بورهو إذانشائة هذا للك لى مهد رديه إلقر قل لقي وس قا 
ع ين ار انود تون لتي وا عر نيد عن الوذ كا 
الأمد على ما بَيّناه كانَ هذان الفصلان يُسقِطانٍ هذه الزيادة. ١‏ 1 
ب: حكايثه مناظرة الشيخ المفيد فى الرجعة: 

الفصل الثامئ و الخَمسون [مناظرة في الرّجعةٍ] 

ومِن كلام الشّيخ _أيّدَه اللَّهُ فى الرّجعةٍ و جواب سؤالٍ فيها سَأَلّه المخالفونَ؛ 
قال الشيخ: ادن المعتزلة شَيخاً مِن أصحابنا الإماميّة و أنا حاضرٌ ‏ في 
مجلس قد ضَّمّ ججماعةٌ كثيرةً مِن أهل النظر و المتفَقّهةِ فقالٌ له: إذا كان مِن قولِك: 
إِنَّ اللّهَ عر و جل يَدْدّ الأموات إلئ دار الدّنيا قَبِلَ الآحرة عند قيام القائم عليه 
السلام لِيَسْفِيَ المؤمنينَ كما زعمتم مِن الكافرينَ» و يَنتقِمَ لهم منهم كما فعَلّ ببني 
إسرائيلٌ فيما ذَكرتم حَيتٌ تَتَعَلّقَونَ بِقَولِهِ تُعالى: كم رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرّهَ عَلَيْهم 
أَمْدَدْناكُم ِأَمْوالٍ و بَنِينَ و جَعَلْناكُمْ أَْثْرَ تَفِيرً» '. فحَبّْني ما الذي يُوْمِنْكَ أن 
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الملحقات / الفصول المختارة من العيون و المحاسن يذي 
يتتوبٌ يَزِيدٌ و شَمِدٌ و عبدٌ الرحمن بن مُلْجَم. و يَرجعوا عن كُفرهم و ضَلالِهم. 
تسبي رو] قو تلك التكال إل طذاعة الإنناء 4 فحت غلك زلا هم ولق بالنوات 
لهم؛ و هذا نقض مذاهبٍ الشيعة. 

فال الشَّيحٌُ المسؤول: القولٌ في الرّجعة إِنّما فلن من طريقي التوقيفي. و لَيسَ 
للنظر فيه مَجالٌء و أنا لا أجيبٌ عَن هذا السؤال؛ لأنّه لا نض عندي فيه و لَيسَ 
يَجورُ لى أن أتكلّفٌ مِن غير جهة النصّ الجواتء فشّنّمَ السائل و جماعةٌ المعتزلة 
عَلِيه بالعجزٍ و الانقطاع. 

َال الشيح أيه الله -: فأقول: إن لنا عن هذا السؤالٍ جواتين: 

أحدّهما: أن العقل لا يَمنَعٌ مِن وقوع الإيمانٍ ممّن ذَكرّه السائل؛ لأنّه يكونٌ إذ 
ذاكَ قادراً عليه و متمكناً منه از ائسيع الرفية عن 1ئجل لني عاو انيلم 
بالقطع عليهم بالود في النار و التديّنٍ بلعيهم و البّراءةٍ ينهم إلى 1 خر الزمان مَنَعَ 
مِن الشك في حالهم, و أُوجَبّ القطعٌ على سوءٍ اختيارهم. فِجَرٌوا في هذا الباب 
مَجرئ فِرعَونَ و هامانَ و قارون, و ميجرئ مَن قَطّعَ اللّهُ على لوده في النار و دَلّ 
بالقطع علئ أنّهم لا يختارونَ أبداً الإيمان مِمّن قال اللَهُ تعالى في مجملتهم: (و لو 
نا تنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكة و كَلّمَهُمُ المَؤتى و حَشَّرْنا عَلَيْهُمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا 
ِيؤْمِنُوا إِلَا أَنْ يَشاء اللّه4". يُرِيدُ إلا أن يُلجِتّهُم اللّه. 

و الذينَ قال الله -عرٌّ و جل -فيهم: فإِنّ شَرّ الدّوَابٌّ عِنْدَ اللِّ الضّمٌ الْبُكُمْ الّذِينَ لا 
ل ل ل 

ثم قال - جَل من قائلٍ ادا 0 ولَأملأنَ 
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51 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


جَهَنَّمَ مِئّْك و مِمَّنْ تَبِعك مِنْهُمْ أَجِمَعِينَ4 '. و قوله: (و إن عَلَيْك لَعْتَتى إلى يَؤْمِ 
الَّينِ؛ '. و قولّه: + تَِّتْ يدا أبي لَهَبٍ و تَبٌّ * ما أَغْنى عَنُْ مالَهُ وما كَسَبَ * سَيَصْلى 
ناراً ذات لَهَبٍِ4"” فْقَطَمَ عليه بالنارٍ و أُمِنَ مِن انتقاله إلى ما يوجبٌ لهُ الثوات. 

و إذا كان الأمرٌ على ما وَصَفناه بَطْلّ ما تَوَهّموه علئ هذا الجواب. 

و الجوابٌ الآحَرْ: أنَّ اللَهَ سُبحانّه إذا رَدّ الكافرينَ فى الرّجعة ليَنتَقِمَ مِنهم لم 
َقبَلُ لهم تَوبةً. و جَرَوا فى ذلك مّجرئ فِرعَونَ؛ لما وأَدْرَكَهُ الهَرَقُ قال آمَنْتُ أنه لا 
إلة إِلّا الى آمَنَتْ به بَنُوا إسْرائِيلٌ و أن مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 ؟؛ قالّ اللّهُ تَعالى: «آلآنَ و قَدْ 
عَصَيْت قَبْلُ و كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ4” فَرَدَّ اللَهُ عليه إيمائّه و لم يَنفَعْه في تلك الحالٍ 
نَدَمّهِ و إقلاعه. و كأهل الآخرة الذينَ لا تُقبَلُ لهم توبة, و لا يَنفَعُهم نَدَهُ؛ لأنهم 
كالمُلْجَئِينَ إذ ذاكَ إلى الفعل. و لأنّ الحكمة تَمِنَعُ مِن قبولٍ التّوبةِ أبدأ و توجبٌ 
اختصاصٌ بعض الأوقات بقبولها دون بعض. 

و هذا هو الجوابٌ الصحيحٌ على مذهب أهل الإمامةِ و قد جاءَت به آثارٌ 
متظاهرةٌ عن آل محمَّدٍ عليهم السلام؛ فَرُويَ عنهم في قوله تعالئ: (يَوْمَ يَأَتَى 
بَعْضٌ آيات رَبك لا يَنْقُهّ َفُساً إيمائها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كُسَبَتْ فى إيمانها خَيْرا 
ُلٍ انْتَظِرُوا إِنا منْتَظِرُونَ4'. فقالوا: إِنَّ هذه الآيةَ هى القائمٌ عليه السلام. فإذا ظَهَرَلْم 
تق نورة السعالتوي يو هد تفقط ها اعتقدة السبائل» 
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سؤال: 

فإن قالوا فى هذا الجواب: ما أنكرتم أن يَكونَ اللَهُ سُّبحانّه على ما أصّلتّموه قد 
أغرئ عبادّه بالعصيان, و أباحّهم الهَْجَّ و المَدْجَ' و الطغيان؟ لأنّهم إذا كانوا يَقدرونَ 
علّى الكفر و أنواع الضلالٍء و قد يئُسوا مِن قبولٍ التَّوبةَ لم يَدْعْهم داع إلى الك عمًا 
في طباعهم, و لا انرّجَروا عن فعلٍ قبيح يَصِلونَ به إلى النفع العاجلٍ, و مّن وَصَف 
اللّهَ تَعالى بإغراء خحَلقِه بالممعاصى و إباحتّهم الذنوبء فققد أعظم الفريّة ' عَليه. 
جواب: 

قل لهم: لِيسَ الأمرٌ على ما ظَتَنشّموه؛ و ذلك أنّ الدَّواعِيَ لهم إِلَى المعاصي 
ترتفِعٌ إذ ذاكَ و لا يحصّلٌ لهم داع إلئ قبيح علئ وجو مِن الوّجوءء و لا سببٍ من 
الأسباب؛ لأنهم يُكونونّ قد عَلِموا بما سَلََ لهم مِن العذاب إلى وقتٍ الرّجعة 
علئ خلافبٍ أئمّتِهم عليهم السلام؛ و يَعلمونَ فى الحالٍ أنّهم مُعذْبونَ على ما سَبَقَ 
لهم مِن العصيان, و أنّهم إن راموا فِعلَ قبيح تَرَايَدَ علِيهم العِقابُ, و لا يكونٌ لهم 
عند ذلك طبعٌ يتدعوهم إلئ ما يّتزايدَ عليهم به العذابٌ؛ بل تُتوفرٌ لهم دواعى الطباع 
و الحَواطر كلها على إظهار الطاعة و الانتقال عن العصيان. و إن لَرِمّنا هذا السؤالٌ 
لْزِمَ جميعَ أهلٍ الإسلام مثله في أهلٍ الآخِرةٍ و حالهم فى إبطالٍ تُوبتهم و كون 
نَدَمِهم غيرَ مقبولء فمّهما أجابَ الموحّدون لمن الرَّمَهم ذلك فهو جوابنا بِعَينْه. 
١‏ . «الهرج»: : الفتنة. و الاختلاط. و المتل. وأصله الكثرة ة فى الشىء . و«المرج  »‏ بالتحريك -: 
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سوال آخَرْ: 

وإن سّألوا على المذهب الأُوَّلٍ و الجواب المتقدّم فقالوا: كيف بُتَوَهّمُ مِن القوم 
الأقام على العنافجو: لاسر الى تاوف رقف عا ننو ا فتنها قر هو د 
القبورء و حَلٌ بهم عندٌ الّجعة العذابٌ علئ ما تَعلَمونَ مما زعمئّم أنّهم مُقيمون 
عَلّيه؟ و كيف يَصِحٌ أن تَدْعْوَهم الدّواعى إلى ذلك. و تخطُرٌ لهم فى فِعلِه 
الخَوَاطِرُ؟ و ما أنكرتّم أن تكونوا فى هذه الدّعوئ مُكابرينَ؟! 
جواب: 

قيلّ لهم: يَصِحّ ذلك على مذهب من أجابَ بما حَكيناه من أصحاينا بأن يقول: 
إن جميعَ ما عَدَدتّموه لا يَمِنَمُ مِن دخولٍ الشبهة عَلَيهم في استحسان الخلا؛ لأنّ 
القوة يطبن أنهي إتما تفقوا تعد الممووت تكزمة لهعو و لتلوا الذنيا كها كانزاء أولاً. 
و يَظَنُونَ أنّ ما اعتقّدوه فى العذاب السالفٍ لهم كان غَلَّطأً مِنهم. و إذا َل بهم 
العَابٌ ثانية تَوَهّموا قَبِلَ مفارّقة أرواجهم أجسادهم أنَّ ذلك ليس مِن طريق 
الأستحقا نيدي انون الله تقال لكنهاكفا وكرت الدو ليو كوا 2ل «الانسياء: 

و لأصحاب هذا الجواب أن يقولوا: ليس ما ذَكرناه فى هذا الباب بأعجَبَ مِن كفر 
قوم موسئ و عبادتهم العجلّ و قد شاهّدوا منه الآيات» وعايّنوا ما خَلّ بفِرعَونَ 
وق على التعلف» راهن استك بين إقانة اه[ شرك طن ختلاق لله 
صَلَّى الله عليه ى آله وهم يَعلّمُونَ عنجرّهم عن مثل ما أتئ به القرآن و يَشهَدونَ 
مُعجزاتِه و آياته و يَجدونَ مُخبّرات أخباره علئ حقائقها؛ مِن قوله تّعالى: « سَيهَرَمُ 
الْجَمْعُ و يُوَلُونَ الدُبُرْ4'؛ و قوله: وِلَتَدْخُلُنَ المشجدّ الْحَرامَ إنْ شاء اللَّهُ آمِنِين» ': 
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و قوله: (الّ* غُلِبَتِ الرُومُ * فى أَدْنى الْأرْضٍ و هُمْ مِنْ بَعْدٍ عْلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ '. وما 
خَلُّ بهم مِن العقاب بِسَيفِه صلّى الله عليه و آله وهلاك كلّ مَّنْ توعد بالقلا هذا 
و فيمن أظهَرَ الإيمانَ به المنافقونَ يَنضافونَ فى نخلافه إلى أهل الشرك و الصَلالٍ. 

على أنّ هذا السؤالٌ لا يَسوغْ لأصحاب المّعارفٍ مِن المعتزلة؛ لأنّهم يَرْعْمونَ 
أن أكثرٌ المخالفينَ علّى الأنبياء كانوا مِن أهل العناد. و أنَّ جُجمهورَ المُظهرينَ الجهل 
بالله تعالى يَعرفونّه على الحقيقة و يَعرفون أنبياءَه و صِدقَهم؛ و لكنّهم في 
الخلاف علّى اللُجاجةٍ و العنادٍِ فلا يَمتنعُ أن يكونّ الحكمُ في الرّجعة و أهلها على 
هذا الوصفب الذي حَكيناه. و قد قالّ اللَهُ تَعالى: «و لَوْ تّرى إِذْ وُقِقُوا عَلَى النّارٍ فقالُوا 
يا لَيْتّنا نُرَدُ ق لا نكَدّبَ بآياتٍ رَبّنا و نَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بدا لَهُمْ ما كانُوا يُحْقُونَ 
مِنْ قَبْلُ و لَؤ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَهُمْ لكاذِبُون4 '. فأخبَّرَ سُبحاته أن أهل 
العقاب لو رَدّهم إِلَى الدّنيا لّعادوا إِلَّى الكفر و العنادٍِ مَعَ ما شاهّدوا في القبورٍ و في 
المّحشَرِ مِنَ الأهوالٍ. و ما ذاقوا مِن أليم العذاب.' 
ج: حكايته عن المفيد افتراق الشيعة بعد الإمام أبي محمّد العسكرى عليه السلام: 

الفصلٌ الرابعُ و التسعون 
[فى افتراق الشيعة بَعدَ وفاة الإمام الحسن العسكرئ لظة] 

تال( شيخ أوام اللكا علا والئها نز ا و محف نايدغ ب سحاد 
عليهم السلام افترّق أصحابًه بَعدّه -علئ ما حَكاه أبو محمّدٍ الحسنٌ بِنُ موسّى 
النُوبَختيٌ رضي اللتعنهه أزية عشرةً فرقة؛ فَمَال الجُمهورٌ منهم بإمامة ابِيْه القائم 
ا الروم 8100 ؟ الأتعام(): الوم 
ل ل اي يرا 
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المنتظر عليه السلام و أثبتوا ولادته. و صَحّحوا النضّ عليه. و قالوا: هو سَمِئٌ 
رسولٍ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله و مهدي الأنام, و اعبَقَدوا أنّ له غَبتَينَ؛ إحداهما 
اطول من الأحرف هو الأول هتهما حى الُضرئ» .والة.قنها الأبوات:و اللشفراة. 
و روواعن جماعةٍ مِن شيوخهم و يقاتِهم أن أباه الحسنّ عليه السلام أظهّره لهم: 

واختّلّفوا فى سنّه عند وفاةٍ أبيه, فقا كثيدٌ منهم: كان سنّه إذ ذاك حمس سنين؛ 
أن أباه توفي سنة سمّينَ و مائتَينِ و كان مَولِدُ القائم عليه السلام سنة تميس 
و حَمسينَ و مائئينِ. و قال بعضهم: بل كان مولِدُه سنة اثنتين و حَمِسينَ و مائتين 
وكا لي هت بوقا أبيه نما ده سر . 

واقالوانإق بال يكت نحت أكمل اللعقلة و علمه الحكمة و قصل الخطات» 
و أبانّه مِن سائر الخَلقٍ بهذه الصفة؛ إذ كان خائم الحُجَحَ و وصيئ الأوصياء و قائم 
الزمان عليه السلام. ْ 

واحتّجّوا فى جَواز ذلك بدليل العقل؛ مِن حيثٌ ارتقَعت إحالته. و دخل تَحتّ 
القدرة. و بقَولِه تعالى فى قِصَّةَ عيسئ عليه السلام: «و يُكَلّمُ النّاسَ فِى الْمَهْدٍ 
كَهْلاً '. و فى قِضَّةٍ يَحيئ عليه السلام: «ق آثَينَاهُ الْحُكُم صبيّاً» '. 

و قالوا: إن صاحبّ الأمر عليه السلام حيٌ لم يَمْتْ و لا يَموثٌ و لو بَقِي ألف 
عام حتَّ يَملاً الأرضٌ عَدلاً و قسطاأً كما مُلنّت ظلماً و جوراً و إِنّه يكونٌ عند 
هرون 4 انرا فى عيورة رن العو لويد بو أسوانورلك وى دراه 
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و جَعَلوه فى مجملة دلائله و آياتِه عليه السلام. 

و قالت فرقةً ممّن دانّت بإمامة الحسن عليه السلام: إِنّه حك لم يَمْتْ. و إِنّما 
غابّ. و هو القائم المنتظّرُ. 

و الالكو نفو ا خرع إن اباامعكن عليه الجنلة ما قو عاتن يدل عو فهو هو 
القائم لمهديٌ. و اعتّلُوا فى ذلك بخبر رووه: أن القائم إنّما سمي بذلك لأنّه يَقَومُ 
بعد الموت. 

و قالت فرقةٌ أخرئ:إنّ أبا محمّدٍ عليه السلام قد تُوَفْىَ لامّحالةَ و إن الإمامَ مِن 
بَعدِه أخوه جعفرٌ بن علىٌ. و اعتَلوا في ذلك بالرواية عن فين عبد الله عليه السلام: 
«أنْ الإمامّ هو الذي لا يو عا نين إلا الها 

قالوا: فلمًا لم نر للحسن عليه السلام ولد ظاهراً التَجأنا إلى القولٍ بإمامة 

و جعت فرقةٌ ممّن كانت تقول بإمامة الحسن عليه السلام عن إمامتّه عند 
وفاته. و قالوا: لم يَكّنْ إماماً. و كان مدّعياً مُبِطَلاَ و أنكّروا إمامةَ أخيه محمد 
و قالوا: الإمامٌ جعفرٌ بن علئّ بنصٌ أبيه عليه؛ قالوا: و إِنّما قلنا بذلك؛ لأنّ محمّداً 
مات فى حياةٍ أبيه, و الإمامٌُ لا يَموثٌ فى حياةٍ أبيه. و الحسنٌ عليه السلام؛ فلم يَكُنْ 
له عَقِبٌه و الإمامُ لا يَخْرٌجٌ مِن الدّنيا حّى يكون له عَقِبٌ. 

و قالت فرقةٌ أخرئ: إن الإمام محمّدُ بن علئٌ أخو الحسن بن علىئٌ عليه السلام: 
و رَجَعوا عن إمامة الحسن عليه السلام؛ و اذَعَوْا حياةً محمد بَعدَ أن كانوا 
يُكِرونَ ذلك. 
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و قالت فرقةٌ أخرئ: إن الإمامَ بَعدَ الحسن عليه السلام ابن المنتظ و إنّه علي 
بل الس نوعو لين كنا تقول المطحةة اله:مهمة 5 الصهية .بو قبالو ا كعل ذلك 
بمقالة القَطعيّة فى الغَيبَةِ و الانتظار حرفاً بحرفي. 

و قالت فرقةٌ أخرئ: إِنْ القائم ابن الحسن عليه السلام وُلِدَ بَعدَ أبيه بكّمانية 
أشهّر. و هو المنتظَرُ و أكذبوا مَن زعم أنّه وُلِدَّ في حياةٍ أبيه. 

و قالت فرقةٌ أخرئ: إِنّ أبا محمَّدٍ عليه السلام مات عن غير ولدٍ ظاهر؛ 
و لكن عن حَبَلٍ مِن بعضٍ جواريهه و القائمُ مِن بَعَدٍ الحسنٍ محمول به 
اراد نيعتيو ل اسدرة الها سقو وان تس بيه قاذ زلاقه 
مرو لاد ته 

و قالت فرقةٌ أخرئ: إِنّ الإمامة قد بطَلّت بَعدَ الحسن عليه السلام» و ارتقعَت 
الأئمّةُ و ليس فى الأرضٍ حُجَةٌ مِن آل محمّدٍ عليهم السلام؛ و إِنّما الحُجَةٌ الأحبارٌ 
الوازدة عن الائمة ا ل 
علّى العباد. فجعّله عقوبةٌ لهم. 

و قالت فرقةٌ أخرئ: إنْ محمّدَ بنَ على أنَا الحسن بن على عليهما السلام 
كان الإمامٌ فى الحقيقة مع أبيه علئٌ عليه السلام, و إِنّه لما حضّرته الوفاةٌ وَصَى إلى 
غلام له يقال له: نفيسٌء وكانّ ثقةً أميناً -و دفع إليه الكُتبّ و السَّلاحَ» و وَصّاه أن 


و قالت فرقةٌ أخرئ: قد عَلِمنا أنّ الحسنّ عليه السلام كانّ إماماً. فلمًا فض 


التبس الأمرُ علينا؛ فلا ئّدري: أ جعفرٌ كان الإمامٌ بَعدّه أم غيرُه؟ و الذي يَجِبٌ علينا 


الملحقات / الفصول المختارة من العيون و المحاسن »> 
أن نَقَطَعَ علئ أنّه لا بْدَ مِن إمام, و لا تُقَدِم علّى القولٍ بإمامة أحدٍ بِعَينهِ حتّى يَتبيّنَ 
لنا ذلك. 

و قالت فرقةٌ أخرئ: إن الإمامَ بَعدَ الحسن ابنّه محمّدٌء و هو المنتظَرُ غير أنه قد 
التو وا تخاو تقوم بالفديقت» التماذ الوق قبا وغول كوا دك اظيا 
و جوراً. 

و قالتٍ الفرقة الرابعةَ عَشَرَ منهم: إنّ أبا محمَّدٍ عليه السلام كان الإمامَ بَعدَ أبيه. 
و إنّه لما حضَّرّته الوفاةٌ نص علئ أخيه جعفر بن على بن محمّدٍ بن علىٌ. و كان 
الإمامَ مِن بَعَدِه بالنصٌ عليه و الوراثةٍ له و زَعَموا أن الذي دَعاهم إلى ذلك ما يَجِبٌ 
في العقولٍ مِن وجوب الإمامة مع فقدِهم لِوَلِدٍ الحسن عليه السلام وبُطلانِ دَعوئ 
من ادّعئ وجوده -فيما زعَموا -مِن الإماميّة. 

قال الشَّبخٌ _أدامَ اللَّهُ عِرّه -: و ليس مِن هؤلاءٍ الفِرَقٍ التي ذكرناها فرقةٌ موجودةٌ 
فى زَمانِنا هذا -و هو مِن سنة ثلاث و سَبعينَ و نّلاثمائة إلا الإماميّةٌ الاثنا عشرية 
القائلةٌ بإمامة ابن الحسن المسمّئ باسم رسولٍ اللَّهِ صلّى اللّه عليه و آله القاطعةٌ 
ل با لان ل ات ار الع ل وريم ايا 11 ا 
وهم أكثرُ فِرَقٍ الشيعة عدداً و علماءً و متكلّمونَ نُظَارٌ و صالحون عَبَّادٌ متفقهة 
وأصحابٌ دين اماو ده اللو ويد الإماميّة و رُؤْساءٌ جماعتهم 
و المعتمّد عليهم فى الديانة. 

ومّن سواهم مُنقرضون. لا يُعلّمُ أحدٌ مِن ججملة الأربع عَسْرَةَ فرقة -التى قدَّمْنا 
ذكرّها ‏ ظاهراً بمقالة, و لااموجوداً علئ هذا الوصفب مِن ديانته. و إِنّما الحاصل 


المع المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
الفصل الخامس و التسعون 
[فى الرد على الفِرَقٍ الضالة عن طريقٍ الهُدى] 

و أما الفرقةٌ القائلةٌ بحياةٍ أبى محمَّدٍ عليه السلام. فإنّه يقال لها: ما الفصلٌ بَيتكم 
و بَينَ الواقفة و الناؤسيّة؟ فلا يَجدونَ فصلاً. 

و أمّا الفرقة التى زِعَمّت أن أبا محمّدٍ عليه السلام عاش مِن بَعدٍ موتّه و هو 
المنتظَنُ فإنّه يُعَالُ لها: إذا جارٌ أن تَحْلُوَ الّنيا مِن إمام حي يوماً. فلم لا يَجورُ أن 
الفرق بِينَ ذلك و بَينَ أن تخلو أبدأ مِن إمام؟ و هذا خروجٌ عن مذهب الإماميّة. 
و قولٌ بمذهب الخوارج و المعتزلة: و مَّن صارَ إليه مِن الشيعةٍ كُلْمَ كلام الناصبة. 
ودُلٌ علئ وجوب الإمامة. 

ثُمْ يال لهم: ما أنكرتم أن يَكون الحسنٌّ عليه السلام ميّتاً لا مَحالةَ و لم يَعِشْ 
بَعد و سَيّعيشش؟ و هذا نقض مذاهبهم. 

فأمًا ما اعتلوا به مِن أن القائم إِنْما سُمَّىَ بذلك؛ لأنّه يَقومُ بَعدَ الموت. فإنّه 
بُحتمل أن يَكون أريدٌ به بَعدَ موت ذكره. دون أن يكون المرادُ به مونّه فى الحقيقة 
بعدم الحياةٍ منه. علئ أنّهم لا يَجِدونَ بهذا الاعتلالٍ نهم و بينَ الكيسانيّةِ فرقاً. مع 
أن الرواية قد جاءت بأنّ القائم إِنّما سُمّىَ بذلك؛ لأنّه يَقومُ بين قد اندَرَسَء 
و يَظهَرٌ بحق كان مخفيّا. و يَقومُ بالحقٌ مِن غير تقيّةِ تعتّريه في شىء منه. و هذا 
قط ها ادعو 

و أمًا الفرقة التى زَعَمَت أن جعفر بن علىٌ هو الإمامٌُ بَعدَ أخيه الحسن عليه 


السلام. نهم صاروا إلئ ذلك مِن طريقٍ الظنٌّ و التوهّم, و لم يوردوا خبراً ولا أثراً 


الملحقات / الفصول المختارة من العيون و المحاسن /6” 


يَجِبُ النظرٌ فيه. و لا فصل بَينَ هؤلاء القوم و بِينَ مَن اذَّعَى الإمامة بَعدَ الحسن 
عليه السلام لبعض الطالبيِينَ و اعتمّدَ علّى الدّعوّى المُتعرّية مِن بُرهان. 

فأمًا ما اعتَلُوا به مِن الحديث عن أبى عبدٍ الله عليه السلام: «إنْ الإمامّ هو الذي 
لا يوجَدٌ منه مَلجا إلا إليه»"” فإنّه يَُالُ لهم فيه: و لِمَ رَعَمتم أنه لا مَلجأ إلا إلى 
جعفر؟ وما أنكرتم أن يَكون المَلجأ هو ابنَ الحسنٍ عليه السلام الذي نقَل ججمهورٌ 
الاماميّة النص عليه؟ 

فإن قالوا: لا يَجبٌ أن تُتِبتَ وجوت من لم تُشاهِدُه. قلنا لهم: و لِمَ لا يجب ذلك 
إذا قامتٍ الذَّلالةٌ على وجوده؟ مع أنّه لا يَجبٌ علينا أن ُتْبتَ الإمامةً لِمَن لا نص 
عليه و لا دليلَ علئ إمامته. علئ أن هذه العلّةَ يُمكنٌّ أن يَعبَلُ بها كل مَن ادّعَى 
الإمامة لرجل مِن آل أبي طالب بَعدَ الحسن عليه السلام و يَقولّ: نما قلت ذلك 
لأنّى لم أجدٌ مَلجأ إلا إليه. 

و أمّا الفرقةٌ الراجعةٌ عن إمامة الحسن عليه السلام و المُّنكرةٌ لإمامة أخيه 
محمّدٍء فإنّها يُحبَّحّ عليها بدليل إمامة الحسن عليه السلام مِن النصّ عليه و التواثر 
عن أبيه به و يُطالّبٌ بالدّلالةٍ على إمامةٍ علئٌ بن محمّدٍ عليهما السلام؛ فكل شىء 
اعنّمَدوه في ذلك فإنّه العُمدةٌ عليهم فيما أَبَوْه مِن إمامة الحسن عليه السلام. 

فأمًا إنكارهم لإمامة محمَدٍ بن علئٌ أخى الحسن عليه السلام؛ فقد أصابوا فى 
ذلك. و نحنٌ مُوافِقوهم على صحَّته. 

و أمًا اعتلالهم لصّوابهم فى الرجوع عن إمامةٍ الحسن عليه السلام و أنه ممّن 
مَضئ و لا عَقِبَ له. فهو اعتمادٌ على التوهم؛ لأنّ الحسنَّ عليه السلام قد أعمَّبَ 


.١‏ تقدم الحديث فى الفصل السابق. 


0" المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


الوحط غلب الناكو و الأدلة عو إنابته كوفع أن تحصو والنين إذا ل تشاهد 
الإمامُ بطَلّت إماميّه. ولا إذا لم يُدرَكُ وجودّه حِسّاً واضطراراً أو لم يَظهَرْ للخاصّة 
والعامّة كانَ ذلك دليلاً عل عدمه. 

و أمَا الفرقةٌ الأخرى الراجعةٌ عن إمامةٍ الحسن عليه السلام إلى إمامة أخيه 
محمّدٍء فهى كالتى قَبلّهاء و الكلام عليها نحوٌ ما سَلَىَ. مع أَنّهم أشدَ بَهْتا و مُكابرةٌ؛ 
ل ع 
اسإمك الكزورو خسن إقاد رجز جات هر مها أ ديو لم قيرز سه عله والايزة 
داه لح طلعو ان كابر ترق أ عور ري رار لا 

و أمّا الفرقة التى اعترّفت بولدٍ الحسن عليه السلام و أقرّت بأنّه المنتظرٌ إلا أنها 
زَعَمّت أنّه عليٌ؛ و لبس بمحمَّدِء فالخلاف بَيئَنا و بَينَ هؤلاء في الاسم دون 
المعنى: و الكلامٌ لهم فيه خاصّةً فيب أن يُطالَبوا بالأثر في الاسم؛ فإنّهم لا 
بَجدونه و الأخبارٌ منتشرة ف في أهل الإمامة و غيرهم أنّ اسم القائم عليه السلام اسم 
سرك اللباسلى اللمطليدو الغبرو لم يكن فى أسيات ربعو :الله فلى اللمعايه 
وآله عليكٌ. و لو ادْعَوًا أنه «أحمد) لكان أقَربَ إلى الخن و هذا المقدارٌ كافي فيما 
بُحنّجّ به علئ هؤلاء. 

و أمّا الفرقة التي زَعَمّت أنّ القائم ابنُ الحسن عليه السلام؛ و أنّه وُلِدَ بَعدَ أبيه 
بتّمانية أشهُرِ و أنكروا أن يكون وُلِدَ فى حياةٍ أبيه. فإنّه يُحبّجَ عليهم بوجوب 
الإمامةٍ مِن جهة العُقول. و كلّ شيء يَلرَم المعتزلة و أصناف الناصبة يَلرَم هذه 
الفرقةَ فيما ذهبوا إليه مِن جواز خلْوٌ العام من وجود إمام حي كامل تُمانية أشهر؛ 


لالدلا فرق تق التماشة و الثمانية: 


.١‏ (الشقاط» جمع «الساقط): اللئيم. الناقص العقل. راجع: شياق العرب» ج لا ص 6( سقط). 


الملحقّات / الفصول المختارة من العيون و المحاسن ؤ؛ؤظظ»> 


علئ أنه يُّقالُ لهم: لِمّ زعّمتم ذلك؟ أ بالعقل قلتموه. أم بالسمع؟ فإن ادّعَوًا 
العقل أحالوا فى القَولِ؛ لأ العقل لامَدخَلَ له في ذلك. و إن ادعَوًا السمع طولبوا 
بالأثر فيه. و لن يجدوه. و إِنّما صاروا إلئ هذا القولٍ مِن جهة الظنّ و النَّرجِيمِ 
بالغيب, و الظنٌ لا يُعبَمَدُ عليه في الدين. ْ 

و أمّا الفرقةٌ الأخرى التي زعَمَّت أن الحسنّ عليه السلام توفي عن حَمْلٍ بالقائم 
نف النناهيى أن ليلذ جنك فين سارك تزف المقاط لباق ابكار الرلادق 
وما دَخَلَ على تلك داخل على هذه و يَلرَمُها مِن التجاهلٍ ما يَلرّمٌ تلك؛ لقَولِها: إن 
حَمْااً يكونُ مائةً سَنةٍ إذكانَ هذا مما لم تّجر به عادة, و لا جاءً به أن فى أَحدٍ مِن 
جاتر كيين ل كناله تظرزه ووسو ين كان متوورا ال قالع ننس جر 3١‏ 
يت إلا بَعدَ الدليل الموجب لِتبوته. 

ومّن| يديج كيك البهوان تارسكم رمه إيجابُ وجودٍ كل مقدور. 
_ ا اال ل ل ا 
كافر في العالّم إذا نامَ مَسَنحَهُ الله تعالى قِرْدأً أو كلباً أو خنزيراً من حَيتٌ لا يُْعَرُ به. 
تابالق وك ١‏ انالا لصوي عقا لا ل مالكو بون ايها رونا 
واتطنوق عق قوم هذا كلدجها و فول اكه عر شر أن ارت يرق 
العادةِ مِن غير خُجَةِ. و اعتمّدٌ على جَواز ذلك فى القدرةٍ. 

و أمّا الفرقة التي زَعَمّت أن الإمامة قد بطّلت بَعدَ الحسن عليه السلام؛ فإِنّ 
وجوب الإمامة بالعقلٍ يُفِسِدٌ قولها. و قول اللّهِ عر و جلّ: يَوْم َدْعُوا كل أناس 
بإمايهؤ»'. و قَولٌ ال صلّى الله عليه و آله: «مّن مات وَ لم يَعرِفْ إِمامَ زمانه 


١ف‏ المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
أت ينه اهل 

وقول أمير المؤمنِينَ عليه السلام: فال ِنْكَ لا تُخلى الأرضّ من حُجَةَ لك 
عل خلقك# قا ظاهر ا مشهوراء از خاتفا قور كا تا شحتك ونان ' 

و قَولَ الى صلّى الله عليه و آله أيضاً: «في كُلّ خَلَفٍ مِن أَسَّي عَدلٌ مِن أهلٍ 
فقن تلن عن هذا الذ بد تحريف العاليق فى التعال المبطلية)” 

فأما تعلّقُهم بقَولٍ الصّادقٍ عليه السلام: «إنَّ الله لا يُخلى الأرضّ مِن حُجةٍ إلا أن 
تت هن اهن الدقاة. فالمعنئ فى ذلك: أنّه لا يُخليها مِن حُجَةَ ظاهرة؛ بدلالة 
وقد مقاة 

و أما الفرقة التى زَعَمّت أنّ محمّدٌ بنَ علىّ عليهما السلام كان إماماً بَعدَ أبيه و أنه 
وأصوة إلية غلام يُعَالُ له: «تفيسش)». وأعطاه السلاح و الكتبء و أَمَره أن تدذفقه إل 
جعفرء فإنَ الذي قدّمناه على الإسماعيليّة مِن الدليلٍ علئ بُطلانٍ إمامة إسماعيلٌ 
بوفاتته فى حياةٍ أبيه يَكسِرٌ قولّ هذه الفرقة. و نَزِيدّه بياناً أن وصئ الإمام لا يَكونٌ 
إلا إماماًء و «نفيس» غلامٌ محمَدٍ لم يكن إماماً. و يُبطِل إمامة جعفر عدمٌ الدّلالةِ على 
إمامة محمَّدٍء و دليلٌ بُطلانٍ إمامته أيضاً ما ذكرناه مِن وفاتِه في حياة أبيه. 

و أمّا الفرقة التي أَقَرت بإمامة الحسن عليه السلام و وققّت بَعدَّه و اعتقدَت أنه 
لا بْدَ مِن إمام. و لم يُعَيّنوا على أَحَدِء فالحَجَةُ عليهم النقلّ الصادقٌ بإمامة المنتظر 
عليه البناا حو النن فزن اله عليه» و ليس هذا مََوضِعَه فنذكرّه على النظام. 
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ناد ع ير 


الملضفات / التصو ل النككارة مر الفيوة بو المحاسة كف 

م الفرقة التي قت بالمنتظر و أنه ابن الحسن عليه السلام و زَعَمَت أنه قد 
مات و سَيَحْيا و يَقومُ بالسيفي: فإنْ الحَجَةَ عليها ما يَجِبٌ مِن وجود الإمام و حياته 
وادالدرو ةزه رويك دق الالشغاوفة و اند القدر ووويق لا لذلا در قاين 
مويه و عدمه. 

و أمّا الفرقةٌ التى اعترفت بأنّ أبا محمّدٍ الحسنّ بنَ علئٌ عليهما السلام كان 
الإمام بَعدَ أبيه. و ادَّعت أنه لمّا حضّرّته الوفاةٌ نص علئ أخيه جعفر بن علىٌ. 
و اعتّلُوا في ذلك بأن زعموا أن دَعوئ من اذَّعَى النصّ على ابن الحسن عليه 
السلام باطِلةٌ و العقلّ يوجبٌ الإمامة فلذلك اضطْرٌوا إِلَى القولٍ بإمامة جعفر. فإنّه 
َّال لهم: لِمّ زعَمتم أن نقلّ الإماميّة النضّ مِن الحسن عليه السلام علّى ابيِه باطلٌ؟ 
وما أنكرتم أن يَكون حقًاً؟ لقيام الدّلالة على وجوب الإمامة. و بْمَةِ الناقلين و 
علامة صِدقِهم بصفات الغَيبةِ: و الخبر فيها عمًا ييكونٌ قَبِلَ كُونِه و تكون التَقَله 
لذلك خاصّة أصحابٌ الحسن عليه السلام و السفراءً بَنّهِ و بِينَ شيعيّه. 

و لفَساد إمامةٍ جعفر؛ لما كان عليه في الظاهر مِمّا يُضادٌ صفات الإمامة؛ مِن: 
تُقصان العلم. و قلَةِ المعرفة» و ارتكاب القبائح» و الاستخفافٍ بِحُقوقٍ الله - عر 
و جَل - في مُحْلّفِي أخيه. مع عدم النصّ عليه لمَقدٍ أحدٍ مِن الحَلقٍ يَروي ذلك أو 
ِأثْدُه عن أحد مِن آبائه. أو مِن أخيه خاصّة. و إذاكانّ الأمد علئ ما ذ كرناه فقد سقط 
ها تعن طفدا لوي ايما 

علئ أنّه لا فصل بَينَ هؤلاء القوم و بينَ مَن ادّعئ إمامة بعض الطالبيِينَ و اعت 
بعليهم في وجوب الإمامة و فَسادٍ قولٍ الإماميّة و رَعمِهم فيما يدون مِن النضّ 
على ابن الحسن عليه السلام. و إذا كان لا فصل بَينَ القَولِينء و أحدّهما باطل بلا 
خلاف. فَالآحَرُ فى البُطلان و الفَسادِ مِثلّه. 
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فهذه ‏ وفمكم الله جملة كافية فيما قصّدناه. و نحن نشرّح هذه الابوات 
و القّولَ فيها علّى الاستقصاء و البيان فى كتاب تُفردُه بَعدٌء و اللَّهُ ولئٌ التوفيق؛ 
و إِيّاه ستهدي إلى سَبيل الرَشادٍ. 
د. فلسفة الغيبة: 

الفصلٌ السادسٌُ و التسعون 
[فى الغيبة] 

سَيْلَ الشّيخٌ ‏ أدامَ اللَهُ عِرَِّ فقيل لهُ: أ ليس رسولٌ الله صلّى اللّه عليه و آله قد 
ظهّر قبل استتاره. و دعا إلئ نَفْسِه قَبلَ هِجرته؟ و كانت ولادثه معروفة؛ و نسبّه 
مشهوراًء و دارُه معلومة؟ هذا مع الخبر عنه فى الككتب الأولى و البشارة به فى 
صحفب إبراهيم و موسئ و إدراكِ قريش و أهل الكتاب علاماته و مشاهدتهم 
لدلائل نبوّيِه وأعلام عواقبه. فكيفٌ لم يَحَفْ مع ذلك علئ نفسِه. ولا أْمَرَ اللهُ أباه 
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بسَتر ولادتّه و فرّض عليه إخفاءً أمره؟ كما زعمتم أنّه فرّض ذلك علئ أبى الإمام. 
لمّا كان المنتظرٌ عندكم مِن بين الأئمّة و المشار إليه بالقيام بالسيفي دون آبائه 
أُوجَبَ ذلك علئ ما ادّعيتموه و اعتَلّلتم به فى القَرقٍ بَينَ آبائه و بَنَه في الظهور 
علئ خبره و كَنْم ولاديّه و السّترعن الأنام شخصَّه؟ 

وعل فرلكي فى القدنز عونا مهام يعاق القن على اللمكليادو الهلا 
فاسدٌ متناقضٌ؟ 

جَوابٌ: يُقَالُ: أن المصلحة لا تُدرَكُ مِن جهة القياس. و لا تُعرَف أيضاً بالتوهمء 
ولا يُتوصّلٌ إليها بالتُظائِر و الأمثالء و إِنّما تُعلَمُ ين جهة علام العُيوب المُطلِع علّى 
الضمائر العالم بالعواقب الذي لا تَخفَئ عليه السرائٌ. فليس يُنكَرُ أن يكون 
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اتبوا اق علاين نال بويولة مان الل عله و الدع جيم قناا دن معي أنه 
لا يم عليه أحدٌ و لا يؤثرٌ ذلك منه؛ إمَا لخوفف من الإقدام علئ ذلك أو لشَكُ 
فيما قد سَمِعوه مِن وصفه. أو لشبهةٍ عرضّت لهم في الرأي فيه فدَيّرَه اللهُ سبحائه 
في الظهور علئ خلافف تدبير الإمام المنتظر؛ لاختلافي الحالين علئ ما بِينّاه. 

بَيانّ: و يوضِحٌ عمًا ذكرناه أنه لم يَتعرّض أحدٌ مِن عبدةٍ الأوثان و لا أهلٍ 
الكتاب و لا أحدٌ مِن مُلوكِ العرب و الفُْرسٍ مع ما قد انُصل بهم من البشارةٍ بالنبئ 
عن اللسكليدير آل الأحديه ا بابروسول اللفشلى اللةهليفو الغوالا عافق يوك 
لاستبراء واحدةٍ مِن أُمَّهاتِه لمعرفةٍ الحمل به. و لا قَصَدوا الإضرارٌ به فى حالٍ 
الولادة» و لا طول زمانه إلى أن صَدَّعٌ بالرسالة. 

ولا خلاق أن المُلوكَ مِن وُلْدٍ العبّاس لَم يزالوا على الإخافة لآباءِ الإمام. 
و خاصّة ما جَرئ مِن أبي جعفر مع الصادقي عليه السلام؛ و ما صبّعه هارونٌ 
بأبي الحسن موسّى بن جعفر الكاظم عليه السلام حتّى هلك فى حَبْسِه ببَغدادَ 
وما قصّد به المتوكل أبا الحسنٍ العسكريٌ عليه السلام يد الإمام حتّى أشسخَضَه 
مِن الحجاز. فحبّسه عنده بسر من رأئ. وكذلك جرئ أمرُ أبي محمَدٍ الحسن عليه 
السلام بَعدَ أبيه إلى أن قبضه اللَهُ عر و جلّ. 

نّم كان مِن أمر المعتمِدٍ بَعدَ وفاةٍ أبى محمَّدٍ عليه السلام ما لم يَحْمَ علئ أحدٍ؛ 
مِن حَبْسِه لجَواريه. و المُساءَلة عن حالِهنَ في الحَمْلٍء و استبراء أَمْرِهنَ؛ عند ما 
امت كلمة الإماميّة علئ أنّ القائم هو ابن الحسن عليه السلام؛ فظن المعتمِدٌ أنه 
يَظفَرُ به فيقتله. و يُزِيلُ طمعّهم في ذلكء فلم يَتمَكَّنْ مِن مراده. و بَقِيَ بعضٌ 
جواري أبي محمَدٍ عليه السلام فى الحبسٍ أشهراً كثيرة» فدلٌ بذلك على القَرقٍ 
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بِينَ حال النبيع صلَّى الله عليه و آله فى مَولدِه و بِينَ الإمام عليه السلام على ما 
قدفقافيها د كناف و تتختاة 

و شيءٌ آخَنُ وهو: أنّ الخوف قد كان مأموناً على رسولٍ الله صلَّى اللّه عليه 
و آله مِن بَني هاشم و بَنى عبدٍ المُطّلِبٍ و جميع أهل بَيتِهِ و أقاربه؛ لأن الشرف 
المتوقمَ له بالنبوّة كان شرقهم, و المنزلة التي تَحصّلٌ له بذلك فهي تحص بهم: 
و عِلمَّهم بهذه الحالٍ يَبِعَتُهم على صيانته و حفظه و كَلاءَتِهِ لِيَبلْعَ الرتبة التي 
يَرجونَها له. فيّنالونَ بها أعلى المّنازلٍء و يَملِكونَ بها جميع العالم. 

واقاالقظة متهم فى العني اشمعوو ام انام الشررنية الموقع أهل بيك 
ومّنعهم منه. و عِلمِهم بحالهم. و أَنّهِم أمنّعٌ العرب جانباً؛ و أشدّهم بأساً و أَعَرُهم 
عشيرة» فيَصٌدّهم ذلك عن التعرّضٍ له. و يَمنَمُ مِن مُخطوره ببالهم. 

و هذا فَصلٌ بينَ حال النبئ صلَى اللّه عليه و آله فيما يوجبٌ ظهورّه مع انتشارٍ 
ذكره و البشارة به و بِيّنَ الإمام عليه السلام فيما يُجِوّرْ استتارّه و كتمَ ولادتِه و هذا 

وتبى : اسون وهر ناقتولك العكو فى وناز مولن انزع على اللمعليفير الهم 
يكونوا يَكرهونّ مَجيءً نبىّ يدعو إلى شرع مستأئّفيء و لا يخافونَ بمَجيئه على 
السيوو خسان علوي لاع كارا تور 0 الا نهدو الام لغب قواكا تلت 
اليَهودُ تُستفتِحٌ به على العرب, و ترجو ظهورّه. كما قال اللّهُ عر و جلّ: ١فَلَمَا‏ 
جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَقَرُوا به4', و إِنّما حصّل للقوم الخلاف عليه و الإباءً له بنيّة 


تجددت لهم عند مَبعيْه. 


.89 البقرة(7):‎ .١ 


الملحقات / الفصول المختارة من العيون و المحاسن ف 


و لم يَجر أمرُ الإمام المنتظر عليه السلام هذا المَجرئ؛ بل المعلومٌُ مِن حالٍ 
جميع مُلوكِ زمان مولده و مولد آبائه خلاف ذلك مِن اعتقادهم فيمن ظهّر منهم 
عر إن إنادة نفية ال دقر ان داع سَفْكَ دَمِه و استئصال أهله و عشيرته. و هذا 
أيضاً فرق بَينَ الأمرين. 

كي اخ وهر أذ رسرل اللورضان اللدعلية و الدمكلة قوك عدر هله 
تدعو بمكة إلى دينْه و الاعترافٍ بالوحدانيّة و بنُبوَتِه و يُسَفَهُ جميعٌ مَن خالقه. 
و يُصَلْلهِم و يَسُبٌ آلهَنَهمء فلم يُقَدِمْ أحدٌ منهم علئ قتله. و لا رام ذلك و لا 
استَقامٌ لهم نفيّه عن بلادهم و لا حبسّه و لامنعٌة مِن دَعوَّتِه و نحنٌ َعلَمُ عِلماً يقينا 
لا يَتَخالَجُنا فيه الشكٌ بأنّهِ لّوظنٌ أحدٌّ من مُلوكِ هذه الأزمان ببعض آل أبى طالب 
أنه يُحدَّتُ نفسّه بادّعاءِ الإمامة بَعدَ مدَّةٍ طويلةٍ لَسفَك دمّه دون أن يَعلَّمُ ذلك 


- 
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و يَتحققه. فضلاً عن أن يراه و يَجده. 

و قد عَلِمَ أهلُ العلم كافة أن أكثرَ من حُبِسَ فى السّجونٍ مِن وُلّدِ رسول الله 
على الله عليدو الاو قبل بالعيلة ! إثما قول :يداذلك على الطنة وَالتهَمَةَ ذون القيق 
و الحقيقة, و لو لم يَكُنْ أحدٌ منهم حَلَ به ذلك إلا موسَى بن جعفر عليه السلام 
لكان كافياً. 

ومن تأْمَّلَ هذه الأمورّو عرَفهاء و فكر فيما ذكرناه و تبيّنه انكشّمً له الفرقٌ 
بِينَ النبيّ و بِينَ الإمام فيما سأل عنه هؤلاء القومٌ و لم يَتَخالجُه فيه ارتيابٌ؛ و الله 

وجهذا التخويحت أن تجات مو يال فقال: | لبين السو ل ضلى اللداعلية و آله 


١‏ «الغيلة» بالكشو: المكر. والخديعة. والاغتيال. راجع: لساك العرب. ج 1١‏ ص 7 غيل). 
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قد ظهّر فى أَوَلٍِ أمره. و عرفت العامة و الخاصّة وجوده ثم استئّر بَعدَ ذلك عند 
الخوفٍ علئ نَفْسِه؟ فقد كان يَجبُ أن يُكون تدبيرٌ الإمام في ظُهوره و استتاره 
كذلك. معَ أن الاتتفاقات ليس عليها قياسٌء و الألطاف و المصالحٌ تختلف في 
أنفُسِهاء و لا تُدرَكُ حقائقُها إلا بسمع يَرِدُ عن عالم الخفيّاتِ جلت عظْمُه فلا 
فكت كناك ف سعرنها ررق امعان 7 

و ليس يتمد هذا البابٌ إلا على مَن قَلّ عِلمُه بالنظر, و بَعُدَ عن الصواب: و الله 
نستهدي إلى سَبِيلٍ الرّشْادٍ ' 


1 نفع 5 المشار نع البو وال الى‎ ١ 


1 ماذكره فى كتاب «الأمالي» 

قد ذكر الشريف المرتضى هناك كلاماً فى الإجماع. و الكلام طويل اقتصرنا منه 
علئ موضع الحاجة: 

اليد لام و الا م6 و الصَّلاةٌ و المَّلامُ على مُحَمِدٍ و آله الطَيّبِينَ 
الطاهوية كل ليها 

اعم أنَُّ لا طرق مِن جِهَةٍ العقل إِلَى القَطع بمَضلٍ مُكَلّفٍ علئ 1 حَرَ؛ لأنّ القضل 
المُراعئ فى هذا الباب هُوَ زيادَةٌ استحقاق الثُوابء و لا سَبِيلَ إلى مَعرِفَة مَعَادِيرٍ 
لواب مِن ظَواهِرٍ فِعلٍ الطاعات؛ لأنّ الطاعَتّين قد تتساوئ في ظاهر الأمر حالّهُما 
و إن زادَ نُوابُ واحِدَةٍ عَلَى الأخرئ زيادةٌ عَظِيمَة و إذا لم يَكُن للَقل في ذلك 
مَجالٌ فَالمَرجعٌ فيه إلى السّمع. فإن دل سَمعٌ مقطوعٌ به مِن ذلِكَ على شَيءِ عُوّلَ 
علي و إلا كان الواجِتٌ التّوَقفٌ عَنْهُ و الشّكَ فيه. 

و ليس في القُرآنِ و لافي سّمع مقطوع علئ صِحته ما يدل على فضل نبي علئ 
تافر مولا مالوسل اهبو 101 قود يخا كتاف روفي تنقيا لاسا 
و الم صو جور وس محري يي لايور انرز 


ال ا ل 0ه 
أحنت إلى ذلك إيجاا بالمشلته ويزغيتة ومن الله تغالى أسعمد المغونة و التوفيق». 
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و المُعتَّمَدُ في القطع علئ أن الأنبياءَ أفضَلٌ مِنَ المّلائكَة عليهم السلام إجماعٌ 
الشيعَة الامامئة علئ ذلِكَء لأَنهُم لا يَخْتَلِفُونَ في هذاء يل يزيدوت عَلَيه و يَذهَبِونَ 
إلى أنَّ الأئمّة أفضصَلٌ مِنَ المَلائكة -عَلَيهِم معن السَّلام ل وإجماعهُم لان 
الممعصومٌ في جملتهم. 

و قد بَينَا فى مَواضِعَ مِن كنا كيفيةَ الاستدلالٍ بهذِه الطَريقَة و رَتَناه و أجبنا 
عَن كُلُ سُوَالٍ يُسأْلُ عَنهُ فيهاء و ينيف الطريقٌ مَعَ غبَةٍ الإمام إِلَى العلم بِمَذَاهِبه 
و أقواله و شَرَحنا ذلِكء فلا مَعنى لِلتَشاعْل به هاهُنا. ْ 

واتمكن أن تيتدل عدن .ذلك بأمره تَعالى لِلمَلائكَة بالسّجِودٍ لآدَمَّ عليه السلام؛ 
و أنه يَقنَضى تَعظيمَّه عَلِيهِم و تَقَدِيمَةُ و إكرامّة» و إذا كان المفضولٌ لا يَجورٌ 
تَعظيمُهُ و تَقدِيمُهُ عَلَى الفاضِل عَلِمنا أنَّآدَمَ عليه السلام أفضَلٌ مِنَ المَلائكة كل 
مَن قالّ: «إنَّ آَدَمَ عليه السلام أفضَلُ مِنَ المَلائَكَة) ذَهَبَ إلى أنَّ جَميعَ الأنبياء عليهم 
السلام أفضَلُ مِن بجميع المَلائكَةٍ و لا أَحَدَ مِنَ الأمَةِ فَصَلٌ بَينَ الأمرين.١‏ 
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1- رسالة في غَيبةٍ الحُجَةٍ 
ع اد اي بحيو كمد ودر تر لك لج كسد ليه ضاي 
الله علئ حير العَرّب و العَجَمء المبعوث إلئ سائر الأمَم. محمد و علئ أله 
الطاهري النْسَمء الظاهري الفضل و الكرم. 

و بَعدَء فإنّ المُخَالِفِينَ لنا في الإعتقاد يَتوهّمون صُعوبة الكلام علينا فى العْيبة 
و سُهولتّه عليهم. و ليس بِأوَّلٍ اعتقادٍ جَهل اعتّقدوهء و عند التأمّلٍ يَبِينُ كس 
ما تَوهّموه. 

بان ذلك: أنّ الغَيبةَ فْرِعٌ لأصولٍ إن صَحَّتء فالكلامٌ فى الغَيبةِ أسهلٌ شَىءِ 
و أوضَّحُه؛ إذ هى مَبِنِيّةٌ عليها. و إن كانت غير صحيحة؛ فالكلامُ فى العَيبةٍ 

يان هذه الجُملة: أنّ العقلّ يَقتَضى بوجوب الرئاسة فى كُلْ زمان و أن الرئيس لا 
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بد من كونه معصوما مامونا منه كل فِعلٍ قبيح. 

و إذا تَبَتَ هذان الأصلان لم تَبِقّ إلا إمامة مَن تُسْيدُ إلى إمامته؛ لأنّ الصفة التى 
اقتَضاها العقلّ و دَلّ علئ وجوبها لا توجَدٌ إلا فيه. و تَنساقٌ القَيبَةٌ بهذا سَوقاً 
ضروريًا لا يَقَرْبُ منه شبهة. 

فيُحتاج ان ندل علئ صحَة الاصلينٍ المذكورين. فتقول: اما الذي يَدذل علئ 
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وجوب الإمامة فى كل زمان. فهو أنا نَعلّمُ عِلماً لا طَريقٌ للشك عليه أن وجود 
احاح اعبيو ا ل الور ضر ا وول اكع ورد من دير 
الَبيح. ٠و‏ أن التظالم بِينَ الناس إمّا أن يَرتَفِعَ عند وجود من وَصَفناهء أو يَقِلّ. 

و أن الناس عند الإهمالٍ و فَقَدٍ الرؤساء يُتابعونَ فى القبيح, و تَفِسّدُ أحوالهم: 
والفذل تامو وازادك قي ذلك ايفين أن جه إلرن ولد :نو للاشنارة لح 
كافية. و استقصاؤه فى مَظَانّه. ٠‏ 

و أمًا الذي يَدُلّ على وجوب عِصمة الرئيس المذكور, فهو أن عِلَةَ الحاجة هي 
أن تَكون لطفاً للرعيّة اس ين قل اح وني اسار زيل الخد ون 
كانت علَّةٌ الحاجة إليه موجودةً فيه. وَجَبَ أن 2 إلى رحن واكام كما تق 
إليه. و الكلامٌ في الإمامة كالكلام فيه» و هذا يَعَنَضْى إِمّا القولّ بأئمّةٍ لا نِهايةَ لهم: 
وجو فعاكة التو بوجعروإقاء 6 كمعد وز الحا 

وإذا يت ذلك لوه بق إلا القول بإمام معصوم لا يَجوزْ عليه القَبيحُ» و هو الذي 
قَصّدناه. و شَرِحٌ ذلك و بَسطّه مذكورٌ فى أماكنه. 

اذا تَبَتَ هذان الأصلان. فلابُدٌ مِن القول يلماعت الزمان 0 
فَقَدٍ تَصرّفِه و ظهوره مِن القَولٍ بِعَيبته؛ لأنّه إذا بَطَلَّت إمامةٌ مَن أثبتّت له الإمامة 
بالإختيار, لفقدٍ الصفة التي دَلّ العقلّ عليها. 

واتطل قول مق خالق من شداة الشيعة بماضاعينا كالكيسانية والناووستة 
و الواقفيّة -؛ لانقراضهم و شُذوذهم, و لِعَودٍ الضرورة إلى فسادٍ قولهم, ولا 
مَندوحةً عن مَذَهَبناء فلابدٌ مِن صحَتتِه. و إلا خَرَجَ الحَقٌّ عن الأمّة. 

و إذا عَلِمنا بالسياقة التي ساقٌ الأصلان إليها أن الإمامّ هو ابنٌ الحَسَنٍ 
عليه السلام دون غيره. و رأيناه غائباً عن الأبصار, عَلِمنا أنّه لم يَخْبُ -مع عِصميّهِ و 


الملحقات / رسالة في غيب الحُجَةٍ و" 
تعن فَرضٍ الإمامة فيه و عليه -إلا لسبب اقتّضئ ذلك. و مَصلّحة استّدعته. و حالٍ 
أو ححيتة, 

و إن لم نَعلَمْ وجة ذلك مُفضَّلا لأن ذلك مما لا يَلرَمُ ء امه 1ن كاساء 
و تُبرّعنا بذكره كان تَفصَلا كما إذا تَبرّعنا بكر وجوه المُتَسْابهِ مِن الآي بَعدَ العلم 
بجكمة الله تعالى سبحائّه كان ذلك تَفضّلدٌ ئ 

فتقول: السببٌ في العَيبةٍ هو إخافةٌ الظالِمِينَ له و مَنْعُهم يَدَّه مِن التصرّف فيما 
جَعِلَ إليه التصرّف فيه؛ لأنّ الإمامَ إنّما يُنتَمَعُ به النفع الكُلَىَ إذا كان مُتمكناً مُطاعاً. 
مدل دوه ل ا قت 
االموزي تفن المظلو: وكُلُ ذلك لا : َه إلا مع التمكن, ٠‏ فإذا حيل بَينّه و بِينَ 
أغراضه مِن ذلك سَقَط عنه فرض القيام بالإمامة. 

و إذانغناف عل تقية وخقة غينهوو التحر زم المضار والخك غقلاً واضمعا 
وقدا نكو لين على اللميعليم و اندض اتوي عرق العاو و لويد 
لذلك إلا الخوف:و التحوّز من المضار. 

فإن قيلَ: النبيئ صلّى اللّه عليه و آله ما | ند عن قوميةه الأ تعد أذاريها وك مايه 
أداؤه» و قولّكم فى الإمام ماح اانه ره استتارّه عليه السلام لم يَتَطاوَل و لم 
يَتَمادَ و استتارٌ إمامكم قد مَضْت عليه الدهونٌ و انمَرّضت دونه العْصورٌ. 

قُلنا: لس الأمرٌ علئ ما ذَكرتم؛ لأنّ استتارٌ النبين صلَّى الله عليه و آله كان قَبلَ 
الهجرة. و لم يكن عليه السلام أدّئ جميمٌ الشريعة؛ فإِنّ مُعظَمَ الأحكام و أكتَرَها 
نَزَلَ بالمّدينة فكَيف اذَعَيتم ذلك؟! 

علئ أنّه لوكان الأمرُ على ما اذّعَيتم مِن الأداء الكاملٍ قَبِلَ الإستتار. لّماكان ذلك 


قف المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
رافعا للحاجة إلئ تدبيره و سياستّه و أمره و نهيه. 

ومّن الذي يَقولُ: إن الب صلى الله عليه و آله غير مُحتاج إليه بَعدَ أداء الشرع؟ 
و لاسا اننهان ادرو سا الم عيدو الديم تداك الحا بد ترف ال زر 
وكائّت التَّبِعةٌ فى ذلك لازمة لِمَن أخافه و أحوّجَّه إِلَى الإستتار و ساقطةً عنه. 
فكذلك القولٌ فى استتار إمام الزمان. 

فأمًا التفرقةٌ بطولٍ الغَيبة و قصرّها ففاسدةٌ؛ لأنّه لا فرق بِينَ المُصير و المُمِنَد 
و ذلك موقوف عاى عِلَتِهِ و سببه. فتّطولٌ بطولٍ السبب. و تُقِصُرٌ بقِصَره. 
و تَرولُ برّواله. 

و القَرقٌ بين و بِينَ آبائه عليهم السلام ظاهرٌ؛ لأنّه يَظهَرٌ بِالسّيفه و يدعو إلى 
نفسهه و يُجاهِدٌ مَن خالقه و يُرِيلُ الذَوَلَ؛ِ فأيّ نسبة بِينَ حَوفِهِ من الأعداء 
و حَوفٍ آبائه عليهم السلام ولا قِلَهَ التأمّل؟! 

فإن قيلَ: فأيٌّ فرق بين وجوده غائباً لا يَصِلُ إليه أحَدَّ و لا يَنتَفِعٌ به بَشسَنٌ و بَِينَ 
عديه؟ و ألا جارَ إعدامه إلى حين عِلم الله سبحائه بتمكين الرعيّةِ لهء كما جار أن 
يه الإستتار حتّئ يَعلّم منهم التمكين له فَيظهر؟ 

قيل له أوَّلا: نَحنٌّ نُجِوَّرُ أن يَصِل إليه كَثِيرٌ مِن أوليائه و القائلينَ بإمامته فينْتَفِعونَ 
به و من لا يَصِلٌ إليه منهم و لا يَلقاه مِن شيعته و مُعتَّقِدي إمامته فهُم يَنْتَفِعونَ به 
فى حال الغَيبة النفعَ الذي تقول: إِنّه لا بْدَ في التكليف منه؛ لأنهم مع عِلمِهم 
بوُجوده بَينّهم و قَطعهم علئ وجوب طاعته عليهم و أزويها لهم لا بد مِن أن 
يَخافوه و يَهابوه فى ارتكاب القبائح, و يَخْشّوا تأديبّه و مؤْاحَدَتَه فيَقِلٌ منهم فِعلُ 
البيح و يَكثْرَ فِعل الحَسَنء أو يكون ذلك أقرَبَ. 


الملحقات / رسالةً فى عَيبَة الحجَة روف 


و هذه جهة العقليّة إلى الإمام» فهو و إن لم يَظِهَد لأعدائه؛ لخَوفِه منهم. و سَدْهم 
على أَنفُسِهم طُرُقٌ الانتفاع به. فقّد بِيّنَا فى هذا الكلام الانتفاع به لأوليائه على 
الوجهّين المذكورين. 

علئ أنا تقول الفَرقُ بِينَ وجود الإمام غائباً مِن أجل الحَوفٍِ مِن أعدائه -و هو 
َتُوقَمُ فى هذه الحالة أن يُمكُنوه فيَظِهَرٌَ و يَقومٌ بما فُوّضّ إليه -و بَينَ عدمه جَلىدٌ 
واضحٌ؛ لأنّه إذا كان معدوماً. كان ما يَفوتٌ العبادَ مِن مَصالِحهم و يُعدَّموئّه مِن 
مَراشِدِهم و يُحرَموئّه مِن لَطفِهم منسوباً إِلَى الله سْبحائّه لا حُجَةَ فيه علّى العباد 
ولالومَ. و إذا كان موجودا مُستَّيراً بإخافتهم إِيّاه كان ما يَفوتُهم مِن الممصالح 
و يَرتَفِعٌ عنهم مِن المّنافع منسوبا إليهم» و هم المَلومونَ عليه المؤاخذونَ به. 

على أنّ هذا يَنْعَكِسٌ عليهم فى استتار النبيئن صلَى الله عليه و آله؛ فأيٌّ شَىء 
قالوه فيه أجَبناهم بمثله هُنا. 

يه أجبناهم بمثا 

و القول في الحدود في حال الغَيبةٍ ظاهنٌ و هو أنها في بُجنوب فاعليها 
و ججناتها؛ فإن ظَهَرَ الإمامُ و المُسبَحِقٌ للحدودٍ باق. و هى ثابتةٌ عليه بالبيّنة 
أو الإقرار. استّوفاها منه. و إن فاتَ ذلك بِمُويّه كان الإثم على مَن أخاف الإمام 
و الحام الى العيلة 

و ليس بنَسخ الشريعة فى إقامةٍ الحدود؛ لأنّه إنْما يَكونٌُ سخا لو سَقَط فرض 
إقامتها مع التمكين و زَوالٍ الأسباب المانعة مِن إقامتهاء فأمّا و الحال ما ذَكرناه فلا. 

و هذه ججملة مُقنِعةَ فى الكلام فى هذه المسألة, و اللَّهُ المُستَعانُ و به التوفيقٌ. ١‏ 


6 ماذكره فى كتاب «الذخيرة فى علم الكلام» 
قد ذكر الشريف المرتضى فى هذا الكتاب كلامين فى الغيبة: 
ألف: نقل الغيبة عن الأئمّة الماضين (عليهم السلام): 
في الدّلالةِ على صِحَةٍ إمامة باقي الأمَةٍ 
الاثنّى عَشَرَ صَلَواتُ الله عَلَِيِهم 
الذي يدل على إمامة الائمّة عليهم السلامُ من لذن حَسَن بن على بن ابي طالب 
ِلَى الحُْجَةِ بن الحَسّن المُنتَظر صَلَّواتٌ الله عليهم: نَقَلُ الإماميّة -و فيهم شُروطٌ 
الخبَرٍ المُتَواتِرٍ -النصوصٌ عَليهم بالإمامة, و أن كل إمام منهم لم يَمضٍ حَتى يَنْص 
إنالة لالت حو قارات اللدعديم و عكار وبانا يه امقر غارات 11 
عليه و صِفةَ هذه اليب عن كُلُ من تَقَدَّمَ مِن آبائه. و كُلُ شَىءِ دَلّلنا به على صِحَةٍ 
هلهم لما انقَرّدوا به مِن النّضّ الجَلىٌ علئ أمير المؤمِنِينَ عليه السلامُ تدلهدة 
صِحَةَ تَقلِهم لهذه النُصوصٍ؛ فالطريقةٌ واحدةٌ. 
ومن قويّ ما يُعبَمَدٌ فى ذلك: أنّ عصمة الإمام واجبة فى شَّهادةٍ العُقولٍ. كما 


أن تمهوت الأنانة فى كز عشير واستودين ذا اعد نا رحان كز واسو مو 
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هؤلاء الأئمَةِ صَلّواتٌ الله عليهم ‏ وَجَدنا كُلّ مَن تُذَّعَى الإمامةٌ له غَيرّهِ فى 


تلك الحال: إِمّا غَيرَ مَقطوع به على عِصميتّه. فلا يَكونٌ إماماً؛ لمَقَدٍِ الشّرطٍ الذي 
لايد فتة. أو تدع الإمامةٌ لِمَيّت ا دعن اجاتله كل غوف الكييانقة فين قوز 
بن الحَنَفيََ و الناووسيّة ' فى الصادقٍ عليه السلامٌ؛ و الذَاهِبِينَ إلى إمامة 
إسماعيل بن جعفر عليه السَلامٌ و ابنِه مُحمَّدٍ بنِ إسماعيلء ' و الواقفة علئ موسئ 


.١‏ الكيسانيّة: هم الذين يقولون بإمامة محمّد بن الحنفيّة بعد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام أو 
بعد أخويه الحسنين عليهما السلام» و الكيسانيّة منسوبة إلئ كيسان, و هو إمًا اسم لمحمّد بن 
الحنفيّة. أو اسم للمختار بن أبى عَبيد الثقفىَ نفسه. أو هو اسم لصاحب شرطته المكنّئ بأبي 
عمرة, أو اسم مولئ لأميرالمؤمنين عليه السلام و هو الذي حمل المختار على الطلب بدم سيّد 
الشهداء ابى عبد الله الحسين عليه السلام و دله علئ قتلته و كان صاحب سرّه و مؤامرته و 
الغالب علئ أمره؛ على اختلاف الأقوال. و هم يفترقون إلئ فرق شتّئ بعضهم أنّها إلئ إحدئ 
عشرة فرقة» و هم علئ كثرة فِرقهم يجمعهم شيئان: أحدهما القول بإمامة محمّد ابن الحنفيّة ‏ 
و قالت طائفة منهم بأنّه المهديّ المتنظر في رضوئ .. و ثانيهما القول بالبداء على الله عرّو جلّ. 
راجع: فرق الشيعةة ص -1١‏ 45؛ القرق بسن الفرقء ص 77 -78؛ الملل و النحل للشهرستاني» ج 9 
ص 147 104؛ بحوث فى الملل و التحل؛ ج لا ص 77 .4١‏ 
. الناووسيّة: هم أتباع رجل من أهل البصرة يقال له: «ناووس». أو أتباع ابنه عجلان. أو اتباع 
رجل كان ينتسب إلى ناووس بالبصرة. و قيل: نُسبوا إلى قرية ناووس. أو ناووسا. وهم 
يسوقون الإمامة إلئ مولانا الإمام الصادق عليه السلام بنص الامام الباقر عليه السلام عليه قالوا: 
إن الإمام الصادق عليه السلام حئ بعد و لن يموت حتّئ يَظهر فيُظهر أمره. و هو القائم المهديّ. 
و روواعنه أنّه قال: لو رأيتم رأسى تدهده عليكم من الجبل فلا تصذقوا؛ فإنّي صاحبكم 
صاحب السيف. راجع: الفرق بين الفرق. ص 12؛ الملل و النحل للشهرستانيئ؛ ج ١‏ ص ١11‏ 
717١؛‏ بحوث في الملل و النحل؛ ج لا. ص 01 07. 0 
". هم الفرقة الإسماعيليّة» و رما يُعبّر عنهم بالقرامطة تارة. و بالخطابية اخرئ؛ اصحاب ابي 
الخطاب محمد بن ابي زينب الاسديّ الاجدع. و هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر 
عليه السلام و لمّا مات إسماعيل في حياة أبيه عليه السلام جعلوا الإمامة في ابنه محمّد بن 


ع 
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عليه السلامُ ' -فيّقودُ الضَرورةٌ و الإنقِيادُ للأدلة إلئ إمامةٍ مَن عيّناه فى 0 زمان. 

و الذي يُبطل - زائداً علئ ما ذَ كرناه ‏ قولَ مَن خالَمَنا فى أعيان الأئمّة ممّن 
يُوافِقنا على الأصولٍ الحُقدَّم ذكرها: شذودُكُلُ فرقةٍ منهم و انقِراضُهاء و حُُوٌ الزمان 
مِن قائل بذلك المَذَهَب؛ و إن وُجِدّ ذاهبٌ إليه فشاذً جاهِلٌ لا يَجورٌ في مِثله أن 
يكون على حق 

وقد 0 الود علَى الزَّيِديّةِ' فى بجملةٍ كلامنا؛ لمَقدٍ القَطع على 


كلا 6 


<> إسماعيل. و منهم من يقول: إِنّ إسماعيل لم يمت. و لكنّه أظهر موته تقيّة عليه حبّى لا يُقصد 
بالقتل. و هم فرقة كبيرة فى العصر الحاضر. راجع: فرق الشيعةة ص 714 ١9؛‏ الملل و النحل 
للشهرستاني» ج أن 1900155 يحوت فى الم بن انين يج لا ص 01. 

.١‏ الواقفة أو الواقفيّة: هم طائفة توقفوا عند إمامة الإمام موسى الكاظمعليه السلام. و لم يعترفوا 
بإمامة ابنه على بن موسى الرضا عليه السلام» و هؤلاء المعروفون بالواقفيّة. و قد اختصّت بهم 
هذه التسمية, فلا تتبادر منها إلا هذه الطائفة. و قد لقب هذه الطائفةَ بعضُ مخالفيها ممّن قال 
بإمامة علىّ بن موسى عليهما السلام «الممطورة» و غلب عليها هذا الاسم و شاع لهاء و كان 
سبب ذلك أن على بن إسماعيل الميثمئ و يونس بن عبد الرحمن ناظرا بعضهم. فمَال له على 
بن إسماعيل و قد اشتدٌ الكلام بينهم: ما أنتم إل كلاب ممطورة. راجع: فرق الشيعة ص -481١‏ 
8؛ بحوث في الملل و التحل؛ ج 8, ص 1541-1780 

. الزيدية: هع درق وظظووا أن ها إل ظاعة المع وجل من ]ل مسد جنل الله يعلية رو اله 

فهو إمام مفترض الطاعة. قالوا: كان على عليه السلام إماماً حين دعا الناس إلئ نفسه. ثم الحسن 
و الحون علبهها لاوم ,ع زين العابزرون عليه السلا لم ريد ين على: ثم يحيى بن زيد, ثم 
عيسى بن زيد, ثمّ محمّد بن عبد اللّه , بن الحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام؛ فهؤلاء 
عندهم أئمّة قاموا و دعوا الناس إلى أنفسهم. 
قالوا: و كل من قام من ولد الحسن عليه السلام أو ولد الحسين عليه السلام دون سائر الناس 
فهوإمام حق. و جائز له أن يخرج و يقوم و يدعو إلئ نفسه و يدّعى الإمامة؛ فأوّل من قام بهذا 
القول زيد بن علىّ بن الحسين بن على عليهم السلام و به سّمَيت هذه الفرقة زيديّة. وهى 
تفترق على فِرق؛ فمعظمها ثلاث فِرق: الجاروديّة؛ و السليمانيّة و تُسمَّى الجريريّة أيضاً . 


مح 
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وإذا بَطّلَت الأصولٌ. بَطَّلَ ما يُبنئ عَلَيها مِن القُروع.' 

ب: فلسفة الغيبة و فائدة وجوده عليه السلام: 

قد ذكر الشريف المرتضى فى نفس الكتاب باباً فى الإمامة. فذكر فيه فصلاً فى 
الدلالة على وجوب الرئاسة فى كل زمان. ثم ذكر كلاماً فى ادّعاء كفاية الأمراء عن 
الإمام اي و في أن وجود الرئيس في كل زمان لطف ', ثم قال: 

و يُمكنٌ أيضاً أن تَقول: إن الإمامة إِنّما يُمِكِنٌ كَونُها لُطفاً و رافعاً للقبيح فيمّن 
عرقي الو و سق وترعدي ناناقق الله ناد كن أن الي 
لا يَمَعٌ البَته مِنه فلا يُمكِنُ رَفعٌ ما هو مُرتَفِعٌ» فجرت الإمامة فى هذا الوّحِهِ مَجَرَى 
المُعرفة. 

و قد بينَا الجَوابَ عن هذا السؤالٍ و عن أكثَرٍ ما أورّدناه هاما في كتاينا 
«الشافى».' و استَقصّيناهُ بحَسَّب اقتضاء ذلك المَوضع له. و فيما اقتّصّرنا عليه 
هاهنا كفاية. 

فإن قيلَ: هذا يوجبٌُ أن يَكون الإمامٌ فى كُلُ حالٍ ظاهراً مُتصرّفاً حَتَئ يَمَعَ 

<> والبتريّة. و هذه الفرق الثلاث يجمعها القول بإمامة زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي 

طالب عليهم السلام فى أيّامم خروجه. و كان ذلك في زمان هشام بن عبدالملك. راجع: شرح 

الأخبار للمغربئ؛ ج ”. ص 18-17177؛ الفرق بين الفرقء ص 7١‏ 

.6807-06٠١52 الدذخيرة فى علم الكلام, ص‎ .١ 


'. الذخيرة فى علم الكلام, ص 504 .4٠١‏ 
8 الشافى فى الإمامة. ج ١‏ ص 27 -09. 
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الانزِجارٌ عن القَبائْح به؛ فإن الزاجرَ هو تَدبِيرُه و تَصرّفه. لا وُجودُ عَينِه. و هذا 
يققضي أن يكون الناس في حال الغبةٍ غير مُزاجي الل ١‏ في تكليفهم. 

قُلنا: لا شْبهةً في أن تَصوُف الإمام في الأمَةِ هو اللطفٌء و فيه المَصلّحةٌ لهُم في 
الدينِء و إن كان ذلك لا يَتِمٌ إلا بإيجاد الإمام و النّض على عَينِه. 

و الذي يَِحُ به لُطّنا في الإمامة و تَتَعلقُ به مَصِلَحَدّنا هو مَجموحٌ أمور, بَعضّها 
يتَعلّقٌ باللّهِ سُبحائّه و يَختّصٌ به فعَلَيه تعالئ إزاحةٌ العِلّةَ فيه. و بَعض آحَرُ يتَعلَقٌ 
بناء ولا يَتِهُ إلا بفِعلِناء فعَلّيه عَرَّو جَل أن يوجبّه عليناء و علّينا أن نُطِيعَ فيه. فإذا 
عَصَّينا و فَرَطنا كانت الحُجّةٌ علّينا. و بَرِىٌ عَرَّو جَلَّ مِن عُهدةٍ إزاحة عِلَِنا؛ ألا تَرىئ 
أن المعرفة التي أجمّعنا ‏ مع المُحصَّلينَ من مُخالفينا في الإمامة - على أن جهة 
ُجويها اللَطفٌه لا : يِه العَرَضُ فيها إلا بأمور من فعل اللَهِ تَعالى و أمور من فِعلينا؟ 
و الذي يَتَعلُّ بالله عَرُو حل أن يُعلمنا قجوتهاءءى تفدونا على التثي المولد لها 
و يُحَوّفَنا مِن النّرِيطٍ فى فعلهاء و الّذي يَتَعلّقُ بنا أن تَفعَلّها بأن تَفعَل سَبَّبَها. 
و قد فَعَلَ الله تعالى كُلّ ما تعلق به فى هذا الباب و ليس عليه أن لا يَفعَلٌ المُكلّفٌ 
ما يَتَعلَقُّ به. و لا يُخْرِجه مين أن يكون مُزيحاً لِعِلَيَ في تُكليفه. 

الله سُبحائه إمام الزَمان عليه و علئ آبائه السّلامُ و نص بالإمامة 
على عَينِهه و دَلّ على اسمه و تُسَبه بالأدلَة القاطعة و حَتٌّ علئ طاغته» و تَوَعْدٌَ' 

فأمَا الأمورٌ التى لا تَِحُ مَصلَحَمنا بالإمام إلا بها و هي راجعةٌ إلى أفعالنا. فهي 
١م‏ الاعيد مزاحي العلة». 5 غير مزالي العلّة. بقال: زاح الشى : يزوحه. و أزاحه إزاحة, أي أزاله 


عن مكانه. و هو مَزوح و مُزاح. جمهر ةاللغة. ج اص 0١‏ (زوح). 
.١‏ «١توعداء‏ 5 تهدد. الصحاح. ج 5 ص 007( وعد). 
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تَمكينٌ الإمام و التَّخَلية بَينّهِ و بِينَ ولايته. و العُدولٌ عن تَخويفِه و إرهابه ثم طاعتّه 
577 

فإذا لّم يَقَعْ مَِا تَمكينٌ الإمام و أَخَفناةٌ فأحوَناة' إلى الاستتارٍ تَحوّزا من 
المَضَّرَةِ لّم نرج مِن أن تكون مُرَاحِى العِلّةِ في تُكليفناء و كان فَقَد انتفاعنا بهذا 
الإمام مَنسوباً إلّيناه و وزرّه عائداً علّينا؛ لأنَا لو شئنا لَمَكْنَاه و آمَنَا فتَصرَفْ فينا 

وَ ليس يَجبٌ إذا لم تُمَكَنْهِ و حُلْنا بين و بينَ النَصَدُفٍِ أن يَسقُط عنًا التُكليف 
الذي الإمامةٌ لَطف فيه. و أن يَجرِيَ ذلك مجرئ مَن قَطَمْ رجلّ نَفْسِه؛ فإنّ التُكليف 
المُتَعلّقَ بها يَسقُطُ عنه. و لا فَرقٌّ بِينَ أن يكونَ هو القاطِعَ لها أو غَيرُه. 

و ذلك أنّا في أحوالٍ غيب الإمام عنًا مُتَمَكَنونَ مِن إزالةٍ حَوفِه و أن نؤْمِئّه لِيَظهَرَ 
و يتَصرّفقء فلم يحرج عن باينا لمكم وايلية بهذا الإمامء ولا كان ما 
َعَلْنا من إخاقَيه يجري مَجرئ قَطع الرّجل؛ لأنّ فَطعَها لا يبقى معه تَمِكْنْ مِن 
الأفعالٍ التي لا تَيِإلَا بالرّجلٍ. و جرئ فِعلّنا لِما أحوّجَ الإمام إِلَى العَيبةِ مجرئ شَدٌ 
أحَدِنا رجل تفسِه. في أنّه لا يَسقُطْ عنه تَكليفٌ القِيام؛ لقّدرتِه علئ إزالة هذا السَّد 
و جرئ قطعٌ الرّجلٍ مَجرئ قتلٍ الإمام. 

لايل |تاجادان لحي يام لماو يكت لجل امنود والح مون ره 
حَنّى إذا أَمِنَ م مِنَ الحَوفٍ ظَهَن فايٌّ فرق بِينَ ذلك و بَينَ أن 000 تعالى أو 


تمت تن إذاان عليه او ذه او احناماة كان ا؟ 


5 للمزيد راجع: قو ل حال ص 7١6؛ الاقتصاد يما بتعلي بالاعتقاد. ضن‎ . ١ 
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فإن قُلتّم: نالا نَقدِرٌ على الانتفاع [به]' إذاكان مَعدوماً أو مَينَأ و نحن نَقَدِرُ على 
الانتفاع به إذا كان مَوجوداً بَيّنا. ْ 

قيلّ لكم: و نحن لا نْقَدِرُ علّى الانيفاع به و هو غَيرٌ مُتَميّرٍ الشخصٍ. و لا 
مَعروف الَعَين. 

فإذا قُلّم: فى أيدينا و تَحتّ مُقدورنا ما إذا فَعَلناه مِن إيمانه و إزالة حَوفِه تَعوَفَ 
إلينا و تُميّرٌ لنا. 

قيلّ لكّم: و فى أيدينا أيضاً ما إذا فَعَلناه أُوجَدّه اللَهُ سُبحَائّه لنا. و على كلا 
الوَجهين ليس انتفاعنا به مما يَتَهُ بمقدورنا خالصاً دون أن يَنضَمٌ إليه فِعلُ واقمٌ 
باختيار مُختار؛ فأييُ فَرقي بِينَ أن يَعِيبَ عن حَنّى إذا أَزَلنا حَوفَه مِن جِهْتّنا و اعتّقّدنا 
فيه الجَميلَ ظَهّرَ لنا و تَعرَفٌ إلينا -و تعره و ظّهورُه مِن فِعله و باختياره ‏ و بَينَ 
ان 'تعلامه الله تَعالى, فإذا اعتّقّدنا الجَميلَ له و فيه و أزّلنا أسبات خوقه ىا رةه 
و هَل إيجاده أو إحياؤه إن كان مَيتاً فى تعامة باختيار مُختار هو غَيرُناء إلا كظهوره 
إلينا و إعلامنا أنه الإمامٌ في أنه مُتَعلّق باختيارٍ مُختار هو غَيرُنا؟ 

علئ أن انتفاعَنا و إمكانٌ طاعيّنا للإمام علئ كلا الوَجِهينٍ مُتَعلّقٌ بفِعل الله تَعالى 
ابد منه؛ أنه ةا ام عاو اراة الفليو قفتت ان يَدذّعِىَ أنه الإمامُ. و لابْدَ مِن أن 
يُصَدّقَه اللّهُ سُبحائه في هذه الذَّعوّى التي لا لم صِحَتَّها بمُجَوَدِها إلا بمُعجز 
يُظهرٌه علئ يده فقّد بان أن انتفاعَنا بالإمام لا يتم إلا بفِعلٍ يَختاره اللهُ تعالى علئ 
كلا الوَجِهِينِ؛ فأ فرقٍ بِينَ أن يكون ذلك الفِعلٌ المُعجرٌ الذي يُظِهِرٌه على يَدِه 


و بِينَ أن يَكونّ إيجاده نفسَه؟ 


١‏ مابين المعقوفين مقتضى السياق. 
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أن كلتم: لى أعدمه لكان فوث العفاعنا بالأمام مسو اليه جاتو ليشن 
كذلك إذا كان مَوجوداً مُستّخفياً. 

قب لكم: بل يكو منسوباً إلى سن أخاف الإما و لم يؤينه على تفيه فيظهر 
َع بها أله إذا أيف فلي غَيرٌ لامتناع م وق الطهون. ثّمّ حيئئذٍ لا فرق إذا لم 
تومن الطهور يدن أن عَدَمَ إلى أن يُمِكِنَ إيجاده. أو يَسثَتِرَ إلى أن يُمِكِنَ 
إظهارًه؛ فأيّ الأمرَين وَقَعَ فالعِلةٌ مِنَ الله تعالى مُاحةٌ و اللّومُ على من أخاق 
لقاة ول دين المهور. 

ولا فَرقٌ فى لّحُوقٍ الذَّمَ لَنا ب يا 
-كوّجوب العلم عند النّظرٍ . و بين بِينَ أن تُفوّتّها مَنافِعَ لا تَجِبٌ عن أسباب, بل مَعلومٌ 
حُصولّها بالعادة أو ما جرئ مجراها عند غَيرِها مِن أفعالناء كتّحو الشَبّع عِندَ الأكل؛ 
و الرَيّ عِندَ الشّرب. و إذا كُنَا قاطعينَ عَلئ أنّ اللّهَ سْبِحانّه يوجدٌ الإمامً و يُظهِرُه لا 
مَحالة إذا أَرَلنا أسباب حَوفِه فقّد صرنا مُتَمكِينَ و قادرِينَ علئ ما يَقتَضي ظُهورَه. 
فإذا لم تفعل فتحنٌ المَلومون. 

وما حَمّقنا هذا السؤال فى شَىءِ مِن كلامنا فى العَيبةِ هذا التَحقِيقٌ ولا انتَهَينا 
فيه ]لغ يذه الغا 11 وهوهين اعد نا تسمال عفه اعفاها و امكالا. 

والجوابٌ: أن المَقصَّدَّ بهذا السؤالٍ إلزامُنا تجويرَ كُونٍ إمام رَمانِنا هذا 
عليه السلامٌ مَعدوماً بَدَلاَ مِن كَوَيْه غائباً. و هذا غير لازم؛ لأنّه يَْتَفِعٌ به في حالٍ 
غْيبَتَه جَمِيعٌ شيعَته و القائلِينَ بإمامّته. و يَنرّجِرونَ بمّكانه و هَيبَتِهِ عن القبائح؛ فهو 
َطفْ لهم في حال العَيبّة كما يكونُ نُطفاً في حال الظّهورٍ. و سَنُييّنُ ذلك أَفضَل 


الملحقات / الذخيرة فى علم الكلام م" 
تيان عِندَ الكلام فى عِلَةَ غَيبتِه. ١‏ 

وهم أيضاً مُتَفِعُونَ به مِن وَجِهِ آخَرَ لأنّه يَحفَظٌ عليهم الشرعً. و بمَكانه يَثِقونَ 
أنه لّم يُكتَم مِن الشرع ما لّم يَصِلْ إليهم, و إذا كان مَعدوماً فإن هذا كُلّه مُرِتَفِعٌ. 

لتر ا بر ار ل الجر 

لكِنًا نُجِيبٌ عنه على كُلّ حال. إذا بن علّى التقدير و قيل: أجيزوا في رَمانِ غير 
هذا الرّمانِ أن يُعَدمَ لإمام إذا لّم يَكُن مُتَمَكناً مِن الظهور و التدبير: و تُفرضٌ أن 
العدات ابر ويام تونق بغري كله قاخر الوم 

فتقول: نتف الم بالإمام لا إلا مور بن فعله تُعالى فعليه عرو بحل أن 
نفعلا ٠و‏ أمور من جهة الإمام عليه السلامٌ فلابدٌ أيضاً من حُصولها. واعرريق 
جهّتنا فيجبٌ علَى الله تُعالئ أن يُكَلمَنا فِعلّها و تَجبٌّ علينا الطاعةٌ فيها. 

فالذي مِن فِعلِه تعالئ هو إيجادُه للإمام» و تُمكينّه بِالقَدَرِ و الآلات و العُلوم - 
مِن القيام بما فُوّضَ إليه. و النّضّ علئ عَينِه. و إلزامّه القيامَ بأمر الأمَةِ 

وما يَرجِعٌ إلى الإمام هو قَبولٌ هذا التكليف. و تُوطينُه نَفسَّه علّى القيام به. 

و ما يَرجعٌ إلى الأمةٍ هو تُمكينٌ الإمام من تُدبيرِهمء و رَفعٌّ الحَوائلٍ و الموانع 
عن ذلك بطاعتّه و الإنقيادٍ له و التصرّفٍ على تُدبيره. 

قنا نرج إلى اللد تغالن هو الأض لو القاعد: قاقد بون تقذ مهبو تمه ووو ار 
ما يَرجِعٌ إلى الإمام. و يّتلو الأمرّينٍ ما يَرجعٌ إلى الأَمَِ؛ فمتئ لم يَتََدَّم الأصلان 
الراجعانٍ إليه عَرو جل و إِلَى الإمام نفسه. لم يَجِبْ على الأَمَةِ ما قلا أنه يَحِبُ 


١‏ سكو ويح لاون اند الج ف الشياركها فيو لتةين يُرجع الأمر إلئ كتابه 
«الشافى فى الامامة». 
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عليهم مما هو فَرِعٌ للأصلّين. و لَيسَ يُخْرِجُ ما ذَكّرناه ‏ و قلنا: إِنّه أصلّ فى هذا 
الباب. وواجبٌ فِعلّه -مِن كَونِه أصلاً ومِن وجوب التقديم إخلال الم بما يجب 
عليهاء و العِلمْ بأنّها تُطِيعٌ أو تعصى 

يجب علئ كُلٌ حال أن يَكونٌ الإمامٌ مَوجوداً مُراحَ العِلَةَ فى القُدّرِ و العُلوم وما 
جرئ مجراهاء مُوَطنانَسَه علئ تَدبيرٍ الأمِ إذا أَمِنَ و زالَ حوقُه؛ و لَم يج أن يَقوم 
العَدُمٌ فى هذا الباب مََامَ الوجود. 

علئ أن الإمامّ بهذا المَرضٍ الذي فرّضوه و إن كان مَعدوماً في حُكم 
امو جود لأ تعالئ إذا عَم الم ودلا على أنه يود الما لاستحالة مت معنو 
و أزالوا حَوقه. و إن كانوا مُكلَّفِينَ لشَريعتّة , ثم انطوئ عَنْهُم منها شَىء أوجَدَّه في 
الحالٍ ليُترجم عنه. فالإمام كالمَوجود؛ بل مع هذه العناية مِنه عَرَّوجَلّ. و التقدير 
المفروض الامام هو تعالئ. 

و إِنّما نوجبٌ وجود حُجَةِ في كُلُ رَمان إذا كُنَا على ما نحن الآنَ عليه. و مع 
الفُرض الذي ذَكروه قد تُغْيَّت الحال. 

و رُنّما قل لنا: أي فر بِينَ رفع الإمام إِلَى السّماء ‏ حَنَّى يأمَنَ فيَهبط منهاء و بين 
العَيبةٍ فى اللأرض؛ مِن حَيتٌ لا نَقِفْ علئ مكانه؟ 

والجوابٌ: أنَا إن رضنا أنّه في السماء يَعرِف أخبارَ رَعِيتِ في طاعةٍ و معصيةٍ 
امعان لفون حولي نا تحت هف الطهواة و فير ان النعية ا فلالسناء 
كالأرض في المعنّى المتقصودء و الب كاعد 

فإن قيلَ: فما السَّبَبُ المانِمُ مِن ظُهوره. و المُقتّضي لَعَبتِ على التحقيق؟ 

قلنا: يَجبٌ أن يَكون السَّبَّبُ فى ذلك هو الخَوفَ علَّى المُهجة؛ فإِن الآلام 
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و ما دون القَتلٍ يَتَحمّلّهِ الإمامٌ و لا يَترْكُ الظّهورة له. و إِنّما عَلَّت مَنزلةٌ الأنبياء 
عليهم السلامٌ و الأئمةٌ عليهم السلامٌ لأنهم يَتَحمّلونَ كُلّ مَشَفَةِ عَظيمة في القيام بما 
فوّضٌَ إليهم. 

فاذا قيل: كيف أ من القَتَلّ؟ 

قلنا: عند الاماميّة 13د ويام ني هذا الواح قل عرماين ا انه طلبيع بارا 
بتوقيفت الرسولٍ صَلَّى اللهُ عليه و آله حال القَيبةه و القَرقَ بَينَ الزمان الذي يجب 
أن يكون الإمامٌ عليه السلامٌُ فيه غائباً للحَوف. و بَينَ الزمان الذي يجب فيه 
الطهوق و هذااقيعة لذ كاوق فيه نيهة. 

د عي ممع زائدأ على ذلك أن يكون حَوفه و أمئه موقوفينٍ على انون و 
الأمارات؛ فإذا ظَنّ العَطّبّ' استَتّنَ و إذا ظَنّ السَّلامَةَ ظَهَرَ؛ِ و للسَّلامةٍ و ضِدَّها 
أماراتٌ مُميّزاتٌ. 

و لَيسَ لأَحَدِ أن يَقول: كَيِفٌَ يعمل الإممٌ عليه السلامٌ على الأمارات و الظنونٍفي 
ظهوره. و قد يَجِورُ أن يَكذِبَ أله و يَقَعَ لاف المَظنون؟ أَوَ لِيسَ يَجِبٌ على 
هذا أن يَكون م فور لات يكن و إن طن الغلابة؟ 

و ذلك أنه عبد م مُممَِع أن يُكون اللهُ تعالئ تَعبدَ الإمامَ بأن يَظهَرَ عند فو 
ألمي الات :بو ملفا يدانت الطوور عليه اقزين ادي التاره تهناة الى ريم 


ل اليك 

.١‏ العَطبٌ: الهلاك. كتاب العيين. ج 7. ص (7١‏ عطب). 

> . هكذا فى الأصل. ٠‏ وافى ؛ بعض النسخ: «يكدي». و الصحيح ما أثبتناه من الأصل؛ فإنْ الكذب 
قد يستعمل فى غير الإنسان. يقال: كذب الظنٌ و البرق و الرجاءً و الطممٌ. راجع المحكم و 
المحيط الأعظم. ج 3. ص (19١‏ كذب). 


31> المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


فإن قيل: إذا كان العَرَص في إقامةٍ الرّئيسٍ الإنزٍجارَ عن القبيح» فقّد يِكونُ ذلك 
عند رياسّة كافر؛ فهّل تُجيزونَ ذلك؟ 

قلنا: رياسة الكافِر فيها وَجِه مِن وجوه المبح؛ و هو الآمرٌ بتعظيم الكافر 
و تقديمِه. و هذا وَحِهُ قبح. و إن كان الصلاحٌ المَقصودُ قد يَتِمٌ بولايته 

فإن قيل: فلو عَلِمَ تعالئ أن الأمهَ لا تَْرَجِرٌ عن القبائح إلا برياسةٍ كافِرء أو برياسة 
من ليست له الصّفاتٌ التى توجبوئّها فى الأئمّةِ؟ 

قلنا: إذ كان لُطف المُكلّفِ فى فِعل قبيح, فالأصَح مِن المَذْهَبِين أن لا يُكلّفَ ما 
ذلك القَبِيحٌ لطف فيه. و لا تتجري مَجرئ مَن لا لف له. 

و كذلك إذا قَدّرنا أن الله تعالئ يَعلَمُ أن أحدا من الأمَِ كلها لا ينبل تكليف 
الإمامة و لايتكفل بريامة الت أو َعَم أ ل يتب ذلك إلامن لا تتكامل فيه 
الشرائطً التي نوجبّها في الإمام؛ نا تقول في هذا المَوضِع 

افللله على كد ا مٍَ تكليف ما الرّئاسةٌلْطفٌ فيه؛ و يجري ذلك 
عر ما ترك كلا ويد كان لاقي وال لبر بن المكلفين. بوضرله 
القَولٍ بأنّ التكليف الذي ذلك الفِعلٌ لط فيه يَسقُط عنه. و لا يجري مُجرئ مَن لا 

فإن قيل: ألا حَرَسَ اللَّهُ تَعالَى الإمامَ مِن الأعداء و أظهّرَه لتدبير أمرهم؟ و هَل 
تَضيقٌ قدرثه تُعالى عن حفظه منهم حَتَى لا يّنالوةٌ بسُوء؟ 
القّدرةِ عليه. و قد مَنَعَ الله تعالئ إمامً الزمان عليه السلامٌ و حَفِظّه مِن الأعداء بَكُل 
ما لايُنافي التكليف؛ ين النّهَي و الأمرء والوّعظ و الرّجر. فأمّا ما يُنافى التكليف 
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و يوجبٌُ الالجاءً فلا يَجِورُ أن يَفعَلّه و الحال حال تكليفي. 

فإن قيلٌ: العِلَةٌ في عيبةِ إمام الزمانٍ عليه السلامٌ م مِن أعدائه مُعروفةٌ؛ فما العِلَهُ في 
غَيبَتِهِ عن أوليائه و شيعَتِه؟ و كَيفٌ فاتَّ هؤلاء الانتفاعٌ به لما جناه غَيرُهم؟ و هَل 
يَسوغٌ فى التكليفب مِثْلُ هذا؟ 

قلنا: قد بِيّنا فى كتابنا ل الا ' الكلام في هذا الفصل مُستَقصى ُ 
و لقنا فر زر حوه اكد وز ١‏ نّم نُطالّبٌ بِعِلَّةَ استتاره مِن شيعَتِه إذا كانوا 
غير مُننَفِعِينَ به فى حال العَيبةِ الانتفا الذي لا يَيدٌ عليه ظُهورٌه. و ينا أن شيعتّه 
مُنرّجِرونَ به عن القبائح و هو غائبٌ عن أعيّنِهم بِهَيبتِهِ و رهبت خائفونَ مِن انتقامِه 
و سَطوتِه و تأديبه و عُقَوبَتِه كما أو كان ظاهراً؛ لأنهم قاطعونَ على وُجوده بَينَّهم. 
و أنّه [يَتَعَدَف]' أخبارَهُم و يَعرِفُ عذال المُخَطِئْ و المُصيب و الطائع و العاصى؛ 
نهم تتركوة التعاصى اد بكوتون قوت الوورقن تذكيا خاء فننه و تجناناء لم 
و إشفاقاً مِن مُعالَجَتِه بِالحَدٌّ و العُقوبة؛ و فيهم مَن "لو ظَهَرَ له الإمامٌ و أراد أن يُقِيمَ 
عليه الحَدٌَء أو يُعاقِبّه بجنايته ما امتَنَعَ عليه؛ فالانتِفاعً الدينئيٌ بالائكة تعاض جه 
عليه السلامٌ لِشْيعَتِه فى حال الغيبةٍ. 

وإِنْما ينتقِعُونَ به فى حال الظّهور فى انتقايه لهُم مِن أعدائهم و أخذ حقوقِهم 
مِنهُم. و هذه مَنافِعٌ دُنِيُويَة يَجورُ تأخيرُها و فوتّهاء و لا يجري ذلك مَجرئ يلك 
المَنافِع الدّينيّة التي يَقتّضيها التكليف. 

وها لوطي طن آذ انعد وى بكو بلالا معان كا 
ار لاه َلقاهٌ الكثِيرُ مِنهُم. 


7 و ل 
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و بِينَا هناك أيضاً' أنّه لا وَجِهَ لاستبعادٍ مَعرفة إمام الزمان عليه السلامُ 
بجنايات شيعَتِه مع العَيبةِ و أن مَعرفتّه بذلك و هو غائبٌ كمَعرفته به 
وبذو افق لآذ المتعرفة بالك :قن هال الطووير نما تككوة بالقا مف او بالبيتة 
أو بالإقرار. 

و المُشْاهَدةٌ مُمِكِنَةٌ فى حال العَيبةِ: و الحَوفْ منها و هو غائبٌ أقوئ ' مِنه مع 
طُهوره؛ لأنْ الور من مُساهدَيه للجناياتٍ و هو غائبٌ أسَدٌ و أضيكُ تعذرا منه 
وهو ظاهر متميز كله الد خض : أنه إذ كان معروف العَين أُمِنَ مع بُعدِه من المُسْاهَدةٍ 
لجناية تجري مِن بَعضٍ شيعتِه و إذا لم يَتَمِيّرْ شَخصّه لم يوْمَْ في كُل حالٍ مِن 
ل ل 

ل 00 يَنَفِْقَ كونٌ مَن شاهد يلك 
الفاجشةً مِمَّن يَلقَى الإمامَ فيَسْهَدُ بها عندّه. و التجويرٌ فى هذا الباب كافيء و لا 
يُحتاجٌ في الحَوفٍ و حُصوله إلى المّطع. 

و كذلك الاقرارٌ مُمك” فى النبية تعره هذا الوح 

و إذا سَلّكنا هذه الطريقةً رَبحنا الجَواتٍ عن كُلُ شْبهةٍ تورَدُ فى عِلّةٍ استّتارٍ إمام 
الزمان -عليه و علئ آبائه الصلاةٌ و السلامٌ -مِن أوليائه فهئ كثيرة و يُكفينا ' مَؤُونة 
ما تَعَسَّفَه ؛ قوم مِن أصحابنا في واب ذلك مِن طَرْقٍ ضَعيفةٍ لا تُتمِرٌ فائدة. ” 
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0 فى النسخ: «قويّ». و الصحيح ما اثبتناه. 

3 كذا في النسخ. و الأنسب: «وكفينا». 

. «تعسّفه». أي سلكه و ركبه من غير قصد و لا تدبير. المحيط فى اللغة ج ا» ص (517١‏ عسف). 
6. الدخيرة فى علم الكلام. ص -51١0‏ 455. 
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قد ذكر الشريف المرتضى في كتابه الجمل كلاماً فى إمامة الأئمّة الاثني عشر. 
ثم تعرّض لغيبة الإمام المهدى .9 و ما يتعلق بها و شَرَحَها في الشرح. و نحن 
مقتصرون على بعض ما ذكره فى الشرح, و هو مشتمل على كلامه فى الجمل أيضاً: 

مسألة: قال السيّدٌ (رَضى الله عنه): «و الامامة مُنساقة في أبنائه عليه و عليهم 
السلامٌ مِن الحَسَن ابيِه إلى مُحمَّدٍ بن الْحَسَنِ المُنتَظَر عليه السلام. 

والوجهٌ الواضحٌ فى ذلك اعتبارٌ العيصمة: التى لم تَنْبْثْ فيمّن ادّعيّت له الإمامة 
طول هذه الأزمان إلا فيمّن ذَ كٌرناهم. و مَن انّمَقّ اذَعاءُ العصمة له ممّن تُنفئ إمامتّه 
بِينَ معلوم الموت و قد ادّعيّت حياته. و بِينَ مَن انفَرَضٌ القول بإمامته و انِعَمَدَ 
الإجماعٌ على نجلافها». 

شَرِحٌ ذلك: الطريقة التى ذَّكّرناها مِن اعتبار القَطع على عِصمة الإمام, يُمكِنٌ 
اعتبارّها في إمامة إمام إمام إلى صاحب الزمان عليه السلامُ. و ترتيها أن تَجِيء إلى 
أهلٍ كُلٍ عَصر فتَعثّرَ أقوالهم, فنَجدّها بِينَ نافٍ للإمامة» و بينَ موجب لها و نافٍ 
للعصمة. وبينَ قائل بها و مدع لإمامة مَّن قد عُلِمَ مَونّه. فإذا بَطَلَّت هذه الأقاويل 
تم وات ع تنيت اوبات 


ألا ترئ أن لمّا اعتبَرنا فى إمامة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ الأقوال الثلاثة 
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و أبطلنا قولّين منهاء تَبَتَ لنا الثالتُء و هو القولٌ بإمامته؟ 

وان يود امير النوسيه عله السلا بن اقوال ايده 

و بهذه السياقة التى سّقَناها تَبَنَت إمامة الباقينَ» و هم مُحمَّدُ بنُ على. و علي بن 
مُحمَدء و الحَسَنُ بن على (على جميعهم السلامٌ) لأنّه لم يَحدّتْ قولٌ زائدٌ على 
لوال القن اللا 

فأمًا القولّ فى سبب عَيبِتِه عليه السلامٌ فسيّجىءٌ فيما بَعدٌ فشا الله تال 


[سببٌ غيبةٍ الإمام الثاني عَشسرَ] 

مَسألةٌ: قال السيّدُ المُرئّضى ( رضي اللَّهُ عنه): «و غَيبةٌ ابن الحَسَن عليهما السلامُ 
سببّها الحَوفُ علَّى النفسء المُبِيحٌ للعَيبة و الاستتار. وما ضاعً مِن حَبٍّ و تأخَْرَّمِن 
حُكم. يَبُوءُ بإثمه مَن هو سبِّبَ الغَيبةَ و أحوّج إليها».' 

تر ذلك: ل سعيت: للعية: نهو ز لأعله الأنتنا ذ الا ححوفه عليه السلامُ 

فأمًا حَوفُه على ماله و على الأذئ فى نفسه فإنّه يَجِبُ أن يَتحمّل ذلك كُلَّه؛ 
لتَنزاح عِلَةُ المُكلّمِينَ في تكليفهم. كما يَقولُ مَن خالقنا في النببئ صَلَّى اللّهُ عليه 
و انناف انه مقاطل داف 11 اذاف افيد دوه انار خاو ع من 
الأداءً إِلَى الخَلت ما هو لف لهُم. 

فإن قيلَ: فهَلَا أوجَبتم الظهورٌ و إن أدَئ إلئ قَلِهء كما أظهرَ اللّهُ تعالئ كثيراً مين 
الأنبياء و الأوصياءء و إن قَتَلوهّم؟ 

ُلن: نما جارٌ ذلك فى الأنبياءِ و الأوصياء لمّاكانَ مِن معلوم الله تَعالى أن مهناك 
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مَن يُقومٌ مَقامٌ المقتولٍ في تحمل أعباء النبوةٍء أو يَعلم تَغيرَ المّصالح التي كان 
وكيوا واأقار لطع قوالن أنه لت خناك كن نقرة تانر انق المعيلة فا 
يجوز ظهوره إذا أَدَئ إلى قتله. 

و هذه حالة الإمام المُنتَظر عليه السلام؛ فإنّه تَعالى قد عَلِمَ أنّه ليس بَعدّه مَن 
يَقومٌ مََّامّه في باب الإمامة. و الشريعةٌ على ما كانّت عليه و اللطف بمَكانه لم 
يَتَغيِّد و لا يَصِح تعره فلا يجوز ظهورًه إذا أَدّئ إلئ قتلِه. و إذا كان كذلك فقّد صَحَّ 
البيث الذى ذ كرناه 

فإن قالوا: هَلَامَئع اللّهُ تعالئ مِن قَتلِهء و ظَهَرَ فلا يُتمكدّنُ من قَلِه؟ 

قلن: كل مَنع لا يودي إلئ زوالٍ التكليفف و الإلجاءء فإن اله تعالئ قد فَعَلَ به. 

مِن الأمر بطاعته و إيجاب نُصرته و امتثالٍ أمره و نهيه. فأمًا ما يَمنَعٌّ مِن التكليف 
مِن الحَيلولةِ بَينّهِ و بَينّهم وما يجري مّجراه فإنّ ذلك يَمِنَعٌ التكليف منهم. 

فإن قالوا: هَلَا ظَهَرَ عليه السلامٌ لأوليائه» إن كانّت العِلَهُ فى استتاره حَوفه على 
نفسِه؟ فإنًا نَعلَمُ أنه لا يَخافُ مِن أوليائه» كما يَخَافْ مِن أعدائه. 

قلنا: عن ذلك أجوبة مِن ن أأصحابنا: 

ففيهم من قال: إِنّهِ إذا تبنت إمامتّه و عِصمتُه نّمْ عَلِمنا غَيبِتّهِ و استتارّه. عَلِمنا أنه 
و0 [و هو وجد] استتار يوجَدٌ في الوَليَ 
و العَدقٌ و إن لم نَعلَمُْه على سَبِيلٍ التفصيلء كالنبئ عليه السلامٌُ استَثّر في العْارٍ مِن 
الول و العَدوّ كما أنَا إذا عَلِمنا جكمة القَدِيم تُعالى: عَلِمنا أن ما أمَر به من الشرائع 
وطاتفط ةيو الل الأسنانيى حو لعزن ات لدودة لتاق كفن تالو د 


لم نَعلَمْه على سَبِيلٍ التفصيل]. و هذا القَدرُ كاف في الجواب عن عِلَةٍ استتار الإمام. 


دف المقنع فى الغيبة و ملحقاته 

و منهم من قال: إن عِلّةَ استتاره عن أوليائه عِلَهٌ استتاره عن أعدائه. فِعلَةٌ استتاره 
عن أعدائه خَوفه منهم. و عِلَّهُ استتاره عن أوليائه هو أنّه إذا ظَهَر لا يُمكِنٌ مَعرِفته 
عَينِه إلا بالمُعجزِ, و يَجورُ على من شَاهدَ ذلك المُعجرٌ أن تَدخْلَ عليه شبهة فيَعبَقدَ 
فيه أنّه مُدّعَ لِما ليس له. و يَعِتَقِدَ أنّه مُبطِلٌ. و يُسْيعَ خبرّه. فيؤْدَي إلى هَلاكِه. 

اك ا عن اي اس 0 يَعلّمُ كلّ إنسان حال 
نفسه. غَيرَ أن إذا جَوَّزنا استتاره عن بعضهم أمكَنَ أن تُكون العِلَهُ ما ذَكّرناه. 

فأمًا ما يَضْيمٌ مِن الحُدودٍ و الأحكام فى حال عَيبَةِ الإمام فإِنّه باق فى جنب 
مُستَحِقيه. و الذنبُ فى ذلك على من أوجَبَ عَيبَةَ الإمام؛ و كانّ سبباً فيها. 

و يجري ذلك مَجرئ ما يَقولُ أصحابٌ الاختيار: إِنّه إذا مُنِعَ أهلّ الحَلّ و العَقَدٍ 
من اختيارٍ مَن يَصلّحُ [للإمامة] فإنْ الحُدودَ التي تفوت في ذلك الوقتٍ تكونٌ باقية 
في جنب مَن يَستَحِقّهاء و يَكونٌ الذنبٌ على من حال بَينَهم و بِينَ الاختيار و لا 
يَرّمْهُم أن تكونّ الحدودٌ قد سَقَطَّتء فيوّدَيَ ذلك إلى تسخ الشريعة. فكذلك قولّنا 
في حال غيب إمامنا سَواء. ئ 


و الكلامٌ فى هذا القصل بيّنّاه مُستوفى فى كتاب «المُقَنِع فى الغيبةَ) و غيره. ' 


[عَدَمْ ضياع الشرع مع العيبة] 

مَسألةٌ: قال السيّدٌ المُرتضئ ( رَضىئ اللَّهُ عنه): «و الشرعٌ محفوظ [في زمن] 
الغيبة؛ لأنّه َو جرئ فيه مالا يُمِكِنٌ العِلمْ به لِفَقدِ أَدِلَتِه و انسدادٍ الطريقٍ إليه لَوَجَبَ 
.١‏ المقنع فى الغيبة ص ١‏ 067 وص 08 17؛ تنزيه الأنبياء. ص 808 !؛ الشافىي. ج 7 ص 


نه ا الدخيرةة ص ١‏ 47؛ رسائل الشريف المرتنضىء ج .١‏ ص 55 جوابات المسائل 
الطرابلسيّات الثانية). و ج ”.ص 797 7948( رسالة فى غيبة الحجّة). 


الملحمّات / جمل العلم و العمل ولي 
ظهورٌ الإمام لبَيانِه و استدراكه».' 

شَرَحٌ ذلك: إن قيلَ: إذا كان الإمامٌ غائباً لا يوصّل إليه. و عندكم أن أَحَدَ ما يُحِتاجُ 
إليه فيه أن يَحفَظ الشريعةً فما الذي يؤْمِتُكم أن يَكون شَىءٌ مِن الشريعة لم يَصِل 
إليكم و لم يُنقَل؟ و هذا يودي إلى الشيّ في فوت كَثير مِن الشرائع. 

قلنا: نَحنٌّ [لا نُجِوّر] أن شَيئاً مِن الشريعة لم يَصِلُ إلينا و الا] نُتمكَنٌ نحن مِن 
الوصول إليه؛ لأا إذا عَلِمنا أن شَريعة النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه لازم لنا إلى يوم 
اقاتتتى كينا ان عدت ل لبك عاتن داعال قي اننا 
فَرضوه مِن ضياع بعضٍ الشريعة و ترك نَقلِه وإن كان مُمكِناً لم يَتَفِق؛ لأنه لو اتّقَقَ 
ذلك لكان إمَا أن يَسقّطَ مِن التكليف عنًا ما ذلك الشىئءٌ لُطفٌ فيه, و قد عَلِمنا أن 
تنانين انكل لوبط ركان يبظ أو ايظية الإقاء و الايد اله اليج 
بالمّلائكة, فيوّدَيَ إليناما ضاعَ مِنّا و لم يَصِل إلينا. فلمًا لم يَسقَطٍ التكليف عنًا و [لم 
يَظهَْ] هو, عَلِمنا أن ذلك لم يَتَفِقُ. 

على أنّ الذي جَوّزناه أخيراً. إن جَوّزنا أن يَكونَ بعضٌ الشريعة لم يَصِل إلينا 
وتكوة كذ و هن لشاف فد نحت إبقاط الكتي هنا يدن حيك اتنا 
مِن قِبَلٍ نُُوسِنا؛ لففعِنا ما أوجَبَ استتاره و غَيبتّه. و جرئ ذلك مُجرئ ما يَفوبنا 
مِن تَصرَّفِه و تأديبه و الانتفاع بمكانه. فى أن ذلك لا يوجبٌ إسقاط التكليفب 
عابي يك 4 الفبيت فى التتارددى ليشيو عن هذا امزال لا زاك عليها 
فى ذلك. 


.1١ قارن: المقنع فى الغببة ص‎ .١ 


3ظ»> المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
[طولٌ غَيبتِه عليه السلامٌ و زيادةٌ عمره] 

مسألة: قآل النتن القر ضير (رَض الله عنه): وول الدية [كتمصرها] ' لأنّها 
مُتعلّقَةٌ برَوالٍ الحَوفٍ الذي رُيّما تَقَدَمَ اوتام 

اناد عْمْرِ الغائب على المُعتادٍ لا قدح به؛؟ لان العادة قد تَنَخَرِقٌ للائمّة: بل 
للصالحين». ' 

شَرِحٌ ذلك: إذا كان السببٌ فى استتاره و غيبتِه ما يناه مِن حوفِه على نفسه. جار 
أن يَطولَ زمانٌ غَيبتِه؛ لاستمرار أسبابها التى أُوجَبتها؛ لأنّها مُتعلّقةٌ بها. فلا يَجورُ 
ظهورٌه مع توت السبب الموجب للغَيبة؛ لأنه يودي ذلك إلى تغريره بنّفسِه. و لا 
يَنْبَغي أن يُسِتَبِعَدَ استمرارٌ رُ أسباب العَيبةِ؛ لأن ذلك مُمِكِنٌ غيرٌ مُمتيِع. 

فأمّا طول العَيبِ و خروبّه عن العادةٍ فلا اعتراضٌ به أيضاً؛ لأمرين: 

أحَدّهما: أن لا نُسلِّمُ أن ذلك خارقٌ للعادة؛ لأنّ مَن قرأ أ الأخبان و نَظَرَ في 
أحوالٍ مَن تدم و وَقَفَ علئ ما سُطِرَ في الكْنّبٍ مِن ذكر المُعمّرِينَ عَلِمَ أن ذلك 
قد جوت العادة بمثله: و قد نَطَقّ المرآنٌ ببعض ذلك. آل الله قاو اعنا را عد 
نوح النبئن عليه السلام: و قَلَبتَ فيهم ألْقَ سَنَةِ إلا حُفْسِينَ غامأ» ". فأخبَر بمُقامِه بِينَ 
ره هذ المُدَه وهو أضعاف ما وجَدنا مِن عُمرِ صاحب الزمان عليه السلام. 
و ما ذْكِرَ مِن أخبار المُعمَّرِينَ مِن العَرّب و العَجَم قد صَُيْفَت فيه الكثّبُ ‏ و قد 
.١‏ في بعض النسخ: «كقصيرها»؛ و ما أثبتناه بين المعقوفين من «جمل العلم و العمل». 
. قارن: المقنم في الغيبة ص 04. 
*. العنكبوت (58): 15. 


. ئم تصنيف كتّب باسم «المعمّرين» من جانب عدة من المؤرّخين. منهم: ابو حاتم 


الملحقات / جمل العلم و العمل 23> 
أوردنا طَرَفاً منه فى كتاب «العُرَرِ و الدّرّرِه'. لا يَتحمّلُ هذا المَوضِمٌ إيراده. 

و الوجة الأخير: أنَا أو سَلّمنا أن ذلك خارقٌ للعادات كُلّها. عاديّنا و غيرها. كان 
أيضاً جائزاً عندّنا؛ لأنّ أكثّرَ ما فى ذلك أن يَكون مُعجزاً. و إظهارٌ المُعجرات عندّنا 
يَجورٌ علئ إمَن] لس بن من إمام أو صالح, و هو مَذهبٌ أكثرالأمَةِ غير المُعمرلة 
و الزيديّة والخرارع ا كن بع دك كرامات. لا مُعجزات. و لا اعتبارٌ 
بالأنهاء بل العراذ قُ العادات. 

و قد دَلّلنا على هذا المَذهب في كُثيرٍ مِن المواضع. ذكّرناه في «الشافي) 
و «الذخيرة»'. و ليس هذا مَوضِعٌ ذكره. ْ 

و [هذه] مله مُنِعةٌ فى هذا الباب ا 


.777 ص‎ .١ راجع: أمالىي المرتضى. ج‎ .١ 
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٠‏ - ماذكره فى «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره» 
قد ذَكَرَ الشريف المرتضى هناك كلماتٍ متفرّفة. و فى ثنتّين منها علاقة بما 


استدركناه هناء. فنذكر هما بحسب تقديمه رحمه الله و تأخيره: 


ألف: كلامه فى الرجعة: 

إعلَن أن الذي تَقَوله الإماميّةٌ مِن التجعة» لاخلاف بَينَ المُسلِمِينَ -بّل بَينَ 
التو خديق داقن كوا زمورى السوقدوة لله تفالزوبى إتما الخبلاف تدم فى أله 
سيوخد لآ مجالة: أو ليش كذلك؟ 

ولا يُخالِفُ في صِحَةٍ رَجِعةٍ الأموات إلا مُلحِدٌ و خارجٌ عن أقوالٍ أهلٍ 
التوحيد؛ لأن الله تَعالى قادرٌ علئ (إعادة] المججواهر بَعدَ إعدايها. و إذا كان عليها 
قادرًاء جازٌ أن يوجدها متئ شاء. 

و الأعراضٌ الني بها يكون أحَدُنا حي مخصوصاً على ضَرين: 

أحَدّهما: لا لاف فى أن إعادتّه بِعينِه غير واجبة؛ كالكونء و الاعتماد. و ما 
يجري مَجرئ ذلك. 

و الضربٌ الآخَرُ: اخَدّلِف فى وجوب إعادته بِعَينِه. و هو الحياةٌ و التأليف. و قد 
نا فى كتاب «الذخيرة' أن إعادئّهما بعَينِهما غيرُ واجبة. إن تَبَتَ أن الحياة 


,.0 راجع: الدخيرة فى علم الكلام. ص‎ ١ 


يل المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
و التأليفٌ مِن الأجناس الباقية؛ ففى ذلك شَك. 

فالاعادةٌ جائزةٌ صَحيحةٌ على كُلُ حال. 

وقد اعتتقت اناه عن [1 اله تال عند حوور لقا صباحن: الومان عله 
يلظ قد افونا ود أ لان لسر ندر الاسناع واه و قوم من أعذاله ليلد[ توت 
عل اال واو اتسين اذا تيو نخدا بسنا لقلائقا قد ريا فى غير رع د 
كُتُبنا أنه حُجَةٌ؛ لأنّ المعصومً فيهم. فيَجبٌ المَطعٌ على تُبوت لحك تان اله 
جوازها فى القدرة. 

ولِيسَت الرّجعةٌ مما يُنافي التكليفٌ و يُحيلٌ الإجماعَ معه؛' و ذلك أن الدواعي 
مع الّجعة مُتردّدة و العلم بالل تَعالى في تلك الحالٍ لا يَكونٌ إلا مُكتَسَباً غير 
ضَروريٌ؛ كما أن العلمّ به تعالئ [في هذه الحالٍ] يكونٌ مُكتّسَباً غير ضَروريٌ 
و الدواعي إلى [الكفرٍ] ثابتةٌ. مع تَوائرِ المُعجزات و تَرَادُْفٍ باهر الآيات. 

ومن هَرَبَ مِن أصحابنا مِن القولٍ بِتّباتِ التكليفي علئ أهل الرّجِعةٍ لاعتقاده 
أن التكلي في تلك الحالٍ لا يَصِحّ [و أن] القولّ بالرّجعة إِنّما هي على طريقٍ 
الثواب و إدخالٍ المَسَرَةِ علّى المؤمنينَ ممًا يُشَاهَدٌ مِن ظّهورٍ كلمةٍ الحَنِّ فهو غيرٌ 
امنواانه عات عن اميا ناض الله تقار [الها] 1 قو كد برقال 
مِن المؤمنينَ ليَنصُروا الإمامً و ليُشاركوا إخوائهم مِن ناصريه و مُحاربي أعدائه. 
و أَنْهم بالرجعة أدرّكوا مِن نُصرته و مَعونّتهِ ما كان يَقوتّهم لولاها؛ و من أعيدَ 
للثواب المّحضء لا يَجِبٌ عليه نُصرة الإمام عليه السلامٌ و لقتال عنه و الدفاع. 

و قد أغتّى اللَهُ تعالى عن القولٍ بما ليس بصّحيح هَرَباً ممّا هو غيرٌ لازم و لامُسْعَبه. 


.١‏ أي: يجعل اتَّفَاقٌ الرجعة و التكليف و اجتماعهما أمراً مُحالاً. 


الملحقات / أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره »> 
فإن قيلَ: فإذا كان التكليف ثابتأ علئ أهل الرجعة, فجَوّزوا تُبوتَ تكليفف الكْمَارِ 
الذينَ أعيدوا لنّزولٍ استحقاق العقاب. 


قلنا: عن هذا جوابان: 

أحَدهما: أنّ مَن أُعيدَ مِن الأعداءٍ للنّكالٍ و العقاب, لا تكليف عليه. و إِنّما قُلنا: 
إن التكليف باتي علّى الأولياء؛ لأجلٍ النصرة و الدفاع و المّعونة. 

والجوابٌ الآخَرُ: أنّ التكليٌ و إن كان ثابتاً 595 تحر أن نعل ل تَعالئ 
أنهم لايَختارون التوبة؛ لأنَا قد بيّنَا أن الرجعة غير مُلِجِئةٍ إلئ ترك ' القبيح و فعلٍ 
لعسيو أن اللاوافس قت 6فة وتكولة رين انفلم عل أنهي لا قا رون لجا 
ترمو لتم عل وو البو تدوع لاشتالة فى الثار. 

و بمثل ذلك تُجيبٌ من يَقولُ: جَوّزوا في بعضٍ هؤلاء الأعداء أو كُلّهِم أن 
تكون قل موي سافة تاك فامقطت القوية غتقايك نو لا تفطعراء لأجيل هيدا 
التجويز -علئ أنّْهم لا مَّحالةَ مُخَلَّدونَ في النار. 

فإن قل قفااعنذ كم قيما تسكرل يه الأمائتة عل كنونت الرجعة ميق وله 
تعالى 9و تُرِيدُ أَنْ تَمُنٌ عَلَى الّذِينَ اشْتُضْعِهُوا فى الأرْضٍ و تَجَعلَهُمْ أَئِمّةٌ و تَجَعلَهُم 
الوارِ ثِينَ * و تُمَكّنَ لَهُمْ فى الأْضٍ و تُرِى فِرْعَوْنَ و هامان و جُنُودَهُما مِنّْهُمْ ما كانُوا 
يَحْذَّرُونَ4» ' و [مِن أنْ] ظاهرَ هذا الكلام يَقتنَضى الاستقبال, فلا يَجورُ أن يُحمَل 
علو أن المُرادَ به موسئ عليه السلامٌ و شيعتّه. و إذا حَمَلنا فِرِعَونَ و هامانَ على 
لاك حم لتر ناو قر عجوي اللو ا لات 


*. القصّص(758): 5-6. 


3 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
الما ئراق المعروةاد الاذاح كان فى عي موس عر الطاام بر شيعي ب 
لادان ا الله بعال به على من ذَكرّه مِن المُسِتَضعَفِين؛ و هذا يوجبٌ 
الرجعة إلئ ما بِيّناه لا مَحالة ؟ 

قلنا: ليس الاستدلال بذلك مرضي و لا دليلَ يَقتضى تُبوتَ الرجعة إلا ما بيّناه 

بن جما الامامية. .و إِنّما قلنا أن ذلك ليس بصّحيح؛ إذ لفظ الاستقبالٍ فى الآيةِ لا 
يَدُلّ على أنّ ذلك ما وَقَم؛ لأ الله تعالئ تَكلّم بالقُرآنِ عند تجميع المُسلِمِينَ قبل 
لت آدمّ عليه السلامٌ فُضلاعن موسئ عليه السلامٌُ و الألفاظً التي تَقَنَضى المُضىّ 
في القّرآنِ هي التي نحتاج [إلى] أن تَتأوَّلّها إذا كان إيجاده مُتقدماً. 

و إذا سَلّمنا أن ذلك ما وَقَعَ إِلَى الآنَ و أَنّه مُنتَظَد مِن أينَ' اقتضاؤه للرجعة في 
اناكو لعل ولك نه عنقا تكوة فى الآ خروبى عكر وول الخنة بو االتارةافان أللء 
تعالئ لا مّحالةَ يَمُنّ على مُسِتَضعَفي أوليائه المؤمنينَ فى الدنياء بأن يورتّهم الثواتَ 
في الجَنَّ و يُمكَنَ لهُم فى أرضهاء و يَحِعَلّهِم أئمّةٌ و أعلاماً بما يوصِلُّه إليهم مِن 
صَنوفٍِ التعظيمات و فنون الكرامات. و يُعلِمُ فرعونَ و هامان و جُجنودهما في النار 
ذلك من حالهم؛ لرذاقوا كهر: وعم و أسقا 

و قولٌ الله تَعالئ: «ما كانُوا يَحدّرُونْ» صَحيمٌ» لا ينبو عن التأويل الذي ذَكرناه؛ 
لأنّ فِرِعَونَ و هامان و شيعتّهما [كانوا] يَحَذَرِونَ و يكرّهونَ وصول الثواب 
و المّسارٌ و التعظيم و التبجيل إلئ أعدائهما من موسئ و أنصاره و شيعته. 
و مُساهَدبهم لذلك أو عِلمُّهم به زائدٌ في عقابهم و مُقَوٌ لعَذابِهم و مُضاعِفٌ 
لإبلايهم. و هذا مما لا يَخفى صِحَنّه و اطرادٌه علئ مُتأمّل. ' 


اي بعض النسخ: «من أنّ». واستّظهر فى حاشية المطبوع:«منعنا» بدذلها. 
”. رسائل الشريف المرتضىء, ج”, ص 174-170 مسألة فى الرجعة من جملة الدمشقيات. 


الملحقات / أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره امك 
ب: كلامه فى الغيبة: 

و قد ذَكْرَ فيه كلامين: كلاماً فى الغيبة و كلاماً فى الإمامة بعده9ة. فقال 

رحمه اللّه: 
فصل في القيبة 

قال رَضى 5 

إن قالوا:إن قبلتم أن الإمام موجود و أنه يَظهَرٌ و يَفعَلُ و يَصَنَمٌ فأيُ شَيءِ يَمنَعُ 
من ظهوره؟ بيّنوا ما الموجبٌ لاستتاره و غيبته؟! 

فاياته التبرويورت الاناد ووو ناعون مقع 01 كرد صو ابعر نيك 
منه الفعلٌ القَبيمٌ؛ و إذا كان كذلكء و قد بِيّنا أن الإمامَ يَجبٌ كَونّه موجوداء و الآنّما 
تقى إلا ظهوره و غَيبتّه. 

فتقول: إذا تَبَتَ عِصمنُه ّم استَثرٌ و لم يَظْهَنِ وَجَبَ أن يكون ذلك لعُذر؛ لآن 
القَبيحَ لا يَجورُ وقوعه منه. و ليس يجب علينا بيالٌ ذلك العُذْر و إِنّه «ماهو؟» بوجه 
مِن الوجوه. 

و هذا مِئِلُ ما نَقَولُ [كذّنا لمُخالِفينا] و ّم المُلجدةٌ حينَ يَقَولون: ما الجكمةٌ في 
رَمى الججارةٍ و الهَروَلةٍ و استلام الحَجَرٍ [و نَحنٌ] لا نَعلَمُ شَيئاً[ين جكمته]؟ إلى 
موي عا عنه. 

أ لّسنا تقول لهُم: إن صانعَ العالّم قد تَبَنَت جكمنّه بالدليل الباهر القاهر؛ و مع 
حكمته إذا أمِر نا بمثل هذه الأشياء. عَلِمنا 1ن العكيية ارقم زرب الاية 

فإذا قالوا: ما ذلك الأمه؟ 


قلنا: لا يجب علينا بيانه؛ مِن حَيتُ عَلِمنا أن القَبِيسَ لا يَحصّلُ منه تَعالئ. 


فت المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


بال راك ريما رد ونا عر ار صا لجار نم 
التطويلات عنهم و الإسهابات. و بهذا يَنبَغى أن يُستَعمَلَ معهم. 

سؤال لهُم: إذا قالوا: إن صب الإمام إذا كان أُطفاً كلمن في فعل الواجيات 
و تَجِنْبٍ المُقبّحاتء فإنّ استتارّه و غَيبتّهِ يَنقُضانٍ هذا البناءً» و يُبطِلانِ هذا الغرضٌ. 

قُلنا لهُم: لا يَمتَنِمٌ أن يَقَعَ هذا اللطف مع عيبت في هذا الباب أقوئ؛ لأنّ المُكلٌّ 
إذا لم يَعلّمْ مكانّه. و لم يَقِفْ على مَوضِعِه و يُجِوّرُ فيمن لا يَعرفه أنّه الإمامُ, يَكونٌ 
إلئ أن لا يَفِعَلَ القَبِيحَ و لا يه 2 صر في فعل الواجب أقرَبَ منه لو عَرَفه و لم يحور فيه 
حر نان 

و هذا جوابٌ ظاهرٌ ليس لأَحَدٍ مِن أصحابنا هذا الجوابُ. 

قال -رَضيَ الله نه العصمة في صفات الإمام من أكبرٍ الأصولٍ فى الإمامة؛ 
إن تبنت يكفى كَثِيرًا مِن الموّن. فالواجبٌ أن يُكون الاشتغال بتصحيجها أكثّر. 


(في الإمامة بَعدَ قائمنا*) 

و سُئلٌ - رَضيَ اللاعنهب عع الخال تعد إناء الزمان عليه السلامٌ فى الإمامة 
فقَال: إذا كان مِن المَذهب المعلوم أن كُلٌ 005007 يَخَلوَ مِن إمام يَقَومُ 
بإصلاح الدينٍ و مَصالح المُسِلِمِينَ و لم يَكُن لنا [معلوماً] بالدليلٍ الصحيح ان 
خروج القائم يُطابقٌ زوال التكليفي, فلا يَخلو الزمانٌ بَعدّه عليه السلامٌ مِن أن 
يكونّ فيه إمامٌ مُفتَرَض الطاعة, أو ليس يَكون. 

فإن قلنا بوجود إمام بَعدّه خَرَجنا مِن القولٍ بالإثئي عَشْرَيَةب 

و إن لم تقل بوجود إمام بَعدّه أبطلنا الأصلّ الذي هو عِمادُ المذهب؛ وهو قبح 
خلرٌ الزمانٍ مِن إمام. ْ 


الملحقات / أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره ع 

فأجاب رَضى اللَّهُ عنه -و قالَ:إنًا لانَْطَمٌ على مُصادَفةٍ خروج صاحب الزمان 
تحقرين سنن طلبونا العاذة روا التعنق ل عر انتس الغال جد 
زماناً كَثِيرّك و لا يَجوزٌ خلوٌ الزمان بَعدّه مِن الأئمّة. 

و يَجِورُ أن يكون بَعدَه عِدَهُ أمَةٍ يتقومونَ بحجفظ الدين و مَصالح أهله. و ليس 
يَضُرُنا ذلك فيما سَلّكناه من طرق الامامة؛ لأنّ الى كلقن ناه فلار ايه ان تل 
إمامةً هؤلاء الإثئّي عَشَّنَ و نين بياناً شافياً؛ إذ هو مَوضِعٌ الخلاف و الحاجة. 

ولا بُخْرِبنا هذا القولّ عن التسَمّى بالإثئّي عَشَريَة؛ لأنّ هذا الإسمَ عندّنا يُطلَقٌ 
على من يُنْبثٌ إمامة اثنى عَشَّرَ إماماً. و قد أثبتنا نَحنٌ؛ و لا مُوافِقَ لنا فى هذا 


-١‏ ما ذكره في رسالة «جوابات المسائل الرازية» 
قد ذكر الشريف المرتضى في هذه الرسالة كلاماً في الرجعة: 
المسألةٌ الثامنة 
ما حقيقةٌ الرجعة؟ لأنْ شُّذَادَ الإماميّة يَذهَبِونَ إلى أن الرجعةً رجوعٌ دولتهم في 


الجواب: 

إعلة اذ الذي اتيك النعيعة الما" اليه اذ الله تعالى تعد عدا هون إمناء 
الزمان ‏ المَهديٌّ عليه السلامُ ‏ قوماً ممّن كان قد تَقَدّمَ مَونّه من شيعتّه؛ ليفوزوا 
بتواب نُصرته و مَعونيِه ومُشْاهَدةٍ دولتِه. و يُعيدٌ أيضاً قوماً من أعدائه؛ لينتَقِمَ منهم. 
فيَهتَرّوا بما يُشاهِدونَ مِن ظهور الحقٌ و غلوٌ كلمة أهله. 

و الدّلاله على صحةٍ هذا المّذهب أن الذي ذَهَبوا إليه ممّا لا شبهةَ على عاقل في 
أنه مقدورٌ لله تعالى غيرٌ مُستّحيلٍ في نفسه؛ فإنا ترئ كيرا من مُخالِفينا يكِرونَ 
اليعنة كاذك برها سقو عر متدورة 

و إذا نَبَتَ جوازٌ الرجعة و دخولّها نحت المقدور. فالطريقٌ إلى إثباتها إجماعٌ 
الإماميّة علئ وقوعها؛ فإنّهم لا يَختَلِفُونَ فى ذلك. و إجماعهم قد بيّنا فى مَواضِعٌَ 
مِن كُتّبنا ‏ أنّه حُجَة؛ لدخولٍ قولٍ الإمام عليه السلامٌ فيه. و ما يَسْتَمِلٌ على قولٍ 


6 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
المعصوم مِن الأقوالٍ لا بُدّ فيه مِن كُونِهِ صَواباً. 

وقد نينا أن الرتجعة لا تناف التكليفه:و أن الذواغن مُتردّدةٌ معهاء حت لايَظة 
ظانٌ أن تكليفٌ مَن يُعادُ باطل. و ذَكرنا أن التكليفٌ كما يَصِحّ مع ظهور المُعجزات 
الباهرة و الآياتٍ القاهرة, فكذلك مع الرجعة؛ لأنّه ليس في جميع ذلك مُلجئٌ إلى 
فِعل الواجب و الامتناع مِن فِعلٍ القبيح. 

فامًا من تَاوَّلَ اساي مامه بعاد «رجوعٌ الدولةٍ و الأمرو النهي. 
مِن دون رجوع الأشخاص و إحياءٍ الأموات». فإنّ قوماً مِن الشيعة لما عَجَزوا عن 
نُصرةٍ الرجعة 3 بيان جوازها و أَنّها [لا] ثُنافي التكليف. عوّلوا على هذا التأويلٍ 
للأخبار الواردة بالرجعة. 

و هذا منهم غيرٌ صَحيح؛ لأن الرجعة لم تَنبْت بظواهر الأخبار المنقولة, فتَتطرّقَ 
التأويلاتٌ عليها؛ فَكَيفٌ يَنْبْتٌ ما هو مقطوعٌ على صِحتِه بأخبار آحاد لا توجبٌ 
العلم؟ 

و إِنّما المُعَوّلُ فى إثباتٍ الرجعة علئ إجماع الإماميّة على معناهاء فإن اله تعال 
يُحبى أمواتاً عند قا الفا عليه الساخ دين اوبات وأعدائه على ما بيّناه؛ فَكِيف 
َطرّقٌ التأويلٍ على ما هو معلومٌ فالمعنئ غيرٌ مُحتَّمِلٍ. ' 


.171-170 رسائل الشريف المرتضىء ج ١ء ص‎ .١ 


١7‏ ماذكره في رسالة «جواب المسائل الطرابلسيّات الثانية» 

قد ذَكْرَ الشريف المرتضى فى بداية المسائل الطرابلسيّات الثانية سؤالاتٍ 
يتعلق بالإمام الثاني عشر 9 و غيبته. فأجاب عنها: 

بسم الله واللحدن الرّحيم 

المَسأَلَةُ الأولى: 

'- أعلى اللَهُ ؤكرّه وَ رَفَعَ في الدَارَينِ كلتما قلوة. فيما قدمه 

0 جواب المَسأَلَةٍ الأولى مِنَ الأدِلّةِ التي لا يَدخُنُّهَا إحتمالٌ وَ لا مَجارٌ 
وَبُجَوبَ جد الإمَامَةِ مِن الرَئاسَة في كُل رَمَانِ؛ فَقال: «الذي يَدُلْ على ذلك". 
نا نَعلمُ ضَرُورَةَ [و]" باختبار العَاداتٍ أنَّ النّاسَ مَتى خَلُوا مِن رَئيس مُهَرَّسِ ؛ 
نافِذٍ الأمر. باسط اليد يُقَوْمُ* الجاني وَ دردتث اقيم نضا متهن اتنظالة 


.١‏ أي: ذكر الشريف المرتضئ: راجع: المسألة الآاولئ من رسالة «جَوابٌ المَسّائل الطرَابْلسيّات 
الأولئ». 

؟. اي: على ؤجَوب جنس الامَامَةَ مِن الرَئِاسَةِ فى كل زَْمَانِ. 

و أضفناها من المصدر. 

03 كذا فى جميع النسخ؛ و الظاهر أنه خطأ و تصحيف؛ و الصحيح: «مّهيب» كما وردة فى المُفنع 
في الغببة. ص 358" و فى رسالة فى غيبة الحجة ورسائل الشريقه المراتضى: يج كص 44"). وفى 

6. فى بعض النسخ: ايقودا. و ايِقَوّم) من اقَوَّمُته م عدلته». القامو س المحيط. ج ص ١١8‏ 


>»« 


فا المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
وَ النَّعاشُمٌ' و الأفعالٌ الَبيحَةٌ؛ وَ أنّه متى رَعاهُم مّن هذه صِفَبّه. كانُوا إِلَى الارتداع 
وَ الإنزجارٍ وَ أُزوم المَحَجَةِ المُثلى ' أقرَبّ. وَ من كَلَقَهِم وَ أراد منهُم فِعلَ الواجب 
وَكَرِهَ فِعلَ القبيح لا بْدَ أن يَلطّمّ لهم بما هو مُقَرَبٌ مِن مُراده. مُبَعِدٌ مِن 
وله 0 ألا يُخَلِيهُم مِن إمام في كُلٍ زَمان)». 

لق العو ايت قال:تاكل عل لكر و هذا والتحرهه ينتضبى نازو كلا برقن 
الظَلَمَةِ عن ليظهَر و يصِمّ الإنتفَاعٌ به مِن سَائِرٍ وجوه الإنتفاع التي ذَكَرتمُوها؛ 
ولأئاة عرق اننا حو لوقه وس تالكر وشعرت المح إرقناةة 
الشاول :2 تدليقة الخوا ليق تكون حَجَةُ لله نايتف و له في يلك الحَاوِئةٍ كم 
مَعَ عيبت يجلاف الخكم مع ظهوره. فألا جرتم أن يَتََخرَ الحكم فيا إلى 
يَوم القيامة ة لِيتولّى الله - تعالى - حُكمّها وَ نحن تَعلّمُ أنَّ هذه الأحكاءً لا تُتَلافى 
وَلا تَحتَمِلٌ الإنتظار؛ لأنَّهِ يَموتٌ الظالِمُ وَ المَظلُومُ وَ يَبِطُلُ الحَقٌ المَطُلُوبُء 
وَ يَنَفَرِضٌ النَّاسٌ وَ لَم يَرْلْ ؛ اختلاقهم ولا انتَصَهُوا مِمّن ظَلَمَهم. فَقّد أَدَاكُم 
إعتلالكم إلى إيجاب ظُهُورِه بإعرّازه وَ الشّدِّ* مِنهُ وَكَنٍِ أيدِي الظَّلَمَةِ عَنه أو 


<> (قوم). وورد في معجم ميات الأفعالك ج “”. ص :1١45‏ «قال الحسين بن فتجالة: سات 
الأَدَبَ فقوّمني أميرالمؤمنين» أي: عاقبني تأديباً لي». 

.١‏ الغشم: الظّلم. مختار الصحاح: صن 15/8 (غشم). و فى الإقصاح ج ١‏ ص ”307: «الغشم: الظلم. 
غشمه يغشمه غَشما: ظلمه أشدٌ الظلمء الفاعل: غاشمٌ و غَشُوم. و غشَّم الراعى الرَعِيّة: خبطهم 
بعَسفه و أخذ ما قدّرعليه. و تغاشموا: ظلم بعضهم بعضا». 

3 الطريقةٌ المُْلى: الائبة بالق القاموس المحيط, ج ”3 ص 117( مثل). 

3 المشخوط: المكروه. القاموس المحيط, ج 7. ص 001( سخط). 

. الزوَال: الذّهاب والاسْتحالة والاضمخلال. دك ربيوج ال“ ص (5١75‏ زول). 

0. الشَدٌ: الَقُويَهُ تقول: شَدَ الله ملك و شدّده. أي: قَوّاه. و قوله تعالى: الو تدذنا لك ) أي: 


تافو سد على كوه امو أعانة: ف شد عَضدَة: قَوّاه. نا اج العروس» ج 0 ص ( شلد). 
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تجو يز الاستِغنَاء عنه ‏ علئ ما بَيَنَاه. 

الجَوابٌ - و بالله التَوفيقٌ ‏ : 

إعلم أنَّ كُلّ مَسأَلَة تعلق بِالعَيبَةِ مِن هذهو المّسائل فجَوابُها مَوجودٌ فى كتابنا 
المقنع فى العْة و فى الكتاب الشافى الذي هو تقض كتاب الإمَامَةٍ من الكتاب 
المّعروفٍ ب «المُغنى»)' -»ء و من تأمّلَ ذلك وَجَدَه إِمّا فى صَريجهما أو فحواهما. 

َأمًا إلزامٌنا على عِلَيَنا في الحاجَة إليه. وجوبَ إعرَّازِه وَ كَقبِ أيدي الظلَمَةِ عنه 
يَظهَرَ وَ يَقَعَ الإنتفاحٌ به؛ فَالإِعرَارُ وَ كَفٌ أيدِي الظَلَمةِ على ضَربَين: أَحَدُهما لا 
يُنافى التكليفٌ وَ يكونٌ التكليف معه ثابتاً؛ وَ الضَّربٌ الآَحَرُ يُنافي التكليق. 

فَالصّربٌ الأول قد فَعَلَ اللهُ منه كُلّ ما يحتاجٌ إليه؛ لأنّ الإعرّارَ الذي لا مُنافاة 
تنه وَ بِينَ التكليفي إِنَّما يَكونٌ بإقامَة الحجَج وَ البَراهين وَ الأمر وَ النّهى وَ الوّعظ 
وَ الرَّجِرِ و الألطاف المُقَوٌيَة لِدَواعِى الطّاعة الصَّارفة عن المّعصية؛ وَ 00 لله - 
تعالئ -ذلك أَجمَّعٌ عَلى وَجِهٍ لا مَرِيدَ عَلِيه. 

وَ أمّا الضَربٌ الثّانى - وَ هو المُّنافى للتكليني, كالقَّهِرِ وَ امسر وَ الإكراه 
وَ الإلجَاءِ -» فَالنّوابُ الذي الغَرَضٌ بالتّكليف هو التّعريضٌ لَه يَسقْط مع ذلك؛ 
فَكَيف يُفَعَلُ لأجل التكليفف ما يُسقِط الغَرَض به وَ يَنقضُه؟ 

وَ الذي مَضئ فى خلال السَُّوَالٍ مِنَ الجكايّة عَنا القول بأنَّ: «فى الحَوَادِث ما 
الحُكمْ فيه عَن غَيبَةِ الإمام ‏ عليه السَّلامُ - يُخالِفٌُ الحُكم مع ظهوره»". باطِلٌ. لا 
ذهب إليه. ولا قال تابه كَائلٌ. و حُكمٌ الو فى السحؤادث الشُرعية مم غيب الإمام - 


.١‏ يعنى كتاب «المُغنى فى أبواب التوحيد و العدل» للقاضى عبدالجبّار المعتزلى (م 4١6‏ ق). 
". هذه إشارة إلى قول السائل فيما سبق حيث قال: «وَ له فى تلك الحَادِئةِ حُكم مَعْ غيبته لاف 


الحكم مَعْ ظهُوره». 
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عَلِيه السَّلامُ - وَ ظهُورِه واجِدٌ غَيدُ مُخْتَلِف. 

فَِنْ قيل: ألا جَارَ أن يكون الحَقٌ في بَعضٍ المّسائل أو الحَوادِثِ عند الإمام - 
عَلَيه السَّلامُ - وَ النَاسٌُ في حَالٍ العَيبِ في ذلك الأمر على باطل, وَ لو رَالْتِ لَه 
غنه 2 الحن و اورفك ؟! 

قَلنَا: قد أَجَبنَا عن هذا السؤالٍ ‏ فى كتابنا فى الغَيبَةِ وَ الشافى وَ الدخيرة وَكُل 
كلام أله فيما يَتعَلنُ بالَيبةٍ - بأنّ اَن في بَعضٍ الأَمُورٍ لو حَفِيَ ليا وَكانَتْ 
مَعرِقتُه عنَدَ الإمام الغاب» لَوَجَبٌ أن يَظهرَ وَ يُوضِحَ ذلك الحَقَّء ولا تَسَعْهُ اليه 
وَ الحَالُ هذه. وَ قُلنا: إنّ ذلك لو لَه يَجِبْء لَكْنَا مُكَلّفِينَ مَا لا طريقٌ لَنا إلى عِلمِه؛ 
وَ ذلك لاجقٌ بتكليف مالا يُطاق في القبح. و برَينا في الججواب بذلك عَلى طَريمَة 
ُصحَابنًا؛ فَإنّهم عَوَلوا : في الجواب عَن هذا السؤالٍ عَلى هذه الطَريقَة. 

وَ الذي يَقوّئ الآنَ في نفسي و يَنَضِحٌ عندي: نهُ غِيرُ مُممّنع أن يكون عند إِمَام 
الزمان ‏ عَلِيهِ السَّلامٌ - غَائباً كان أو حاضراً؛ م الحا كي كار كرك 
كا لح عل نا لاه يككاقم ولا انكر أن كتوارانة كلو كيدا فين الذي دي 
لا يَرَونّه مِنَ الحُبََةِ في روايَتِه. 

وَ لا يتكونُ تكليفُنًا مَعرِفَةَ ذلِك الحَق تكليفاً لِمَا لا يُطاقٌ؛ لأنّا نُطيقٌ مَعرفة ذلك 
الحَقّ الذي إِسَبَدٌ' بمَعرفتِه الإمامُ؛ مِن حَيتٌ قَدَرنًا ‏ إذا كان غائباً لِحَوفِهِ -عَلى 
إزَالَةَ حَوفِه؛ فإنّه كَانَ حينئذٍ يَظهَرٌ وَ يُبَينُ ذلك الحَقٌ. وَ إِذَا كُنَا مُتَمَكِنِينَ مِن ذلك» 
ألا ترئ أنَا تقول إن الله - تعالى - قد كَل الخَلقَ طَاعَةَ الإمّام و الإنقياد له 


. اسْتَبَدٌ فلانٌ بكذاء أي: انفرد به. الصحاح. ج ؟. ص 888( بدد)‎ .١ 


الملحققات / جواب المسائل الطرابلسيّات الثانية للضي 
و لإنتِقاَ به. و ذلِك كله متب في حَالٍ العَيبةِ فَالتُكليف له مع ذلك تاب 
لأنَّ التمَكنَ منه فينًا قَائَُ؛ ؛ مِن حَيثٌ تَمَكنا م3 إِزَالَهَ تفي تي الإمَام وَ مَحَافتِه. فأيٌّ فرق 
ِينَ الأمرّين؟! 

فإن قيلّ: فإذا كُنتم تُجَوَزونَ أن كو الحَقٌّ عِندّه في بَعضٍ المّسائل و هو حَافٍ 
فإوك رجه اراك مفرع رن السك اعرف لفك نار ارا 
لكر كاو وم اع نمي اضرو لكوي ني الت لامر كار تامار 
لكم مِن أن يَكون الحَقٌ ١‏ فق ألو و كتروعانا فى و ددا ِمَعرفَتِهِ الإمامّ و 
تكونَ التكليف عَلينًا فيه ثابتاً ِلمَعنى الذي ذَكَرتمُوهء وَ هو النّمَكَنُ مِن إرَالَةِ نحَوفٍ 
مين هذا الحَقٌّ لنا؟ 

قُلنا: يَمنَمُ مِن تجويز ذلك إجماعٌ طَائِقَّناء و فيه الحْجّة؛ بَل إجماعٌ الأمّة عَلى أن 
كُلُ شَيءِ كُلْفئَاه مِن أحكام الشَّريعَة عَلّيهِ دَليلٌ» و إليه طَريقٌء تَقدِرٌ - و نحن عَلى ما 
نَحنٌ عَلَّيه - علئ إصَابتِه و نَتَمَكدّنٌ مَعَ غَبَةِ الإمام و ظَهُورِه مِن مَعرِقيِه. و أولا هذا 
الإجمّاع لكان ما اموه 0 

وَ هذا الاجماعٌ الذي أَشَرئًا إليه لا شْبِهَةَ فيه؛ لأنَّ أصحَابّنا الاماميّة لَمَا مَتَعوا مِن 
كُونِ حَيٍّ في حَادثةِ كُلَفنَا مَعرِفَةَ حُكمها حَفِىَ عن وَ هو عِندَ إمام الزّمانِ ‏ عَلَيه 
السَّلامُ - و عَلَّلوا ذلِكَ بأنّ: «هذا التقديرَ مُيلٌ لتكليفب العلم بحُكم تلك الحادثة». 
قد اعترّفوا بأَنَّ: «ذلك لم يَكَن) انها عَللوه بعل رد اكليم 
حَاصِلٌ عَلى الجٌمِلَةَ التى ذَ كرناهاء مِن أنَّ أحكامَ الحَوَادثِ و العلمّ بالحَقٍّ منها 
مُمكِنٌ مع غيب الإمام - عليه السَّلامٌ -, كَمَا هو مُمِكِنٌ مع ظَهُورِه. 

ما لاما تَأَحرَ حُكم بَعضٍ الحَوَادِثِ باستمرار تَقيّة الإمَام المُتَوَلِي لها إلى يوم 
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القيامَة فلا شُبِهَةَ في جوازٍ ذلك. و طُولٌ رَمَانِهِ كَقِصَره فى أنَّ الحُجَّةَ فيه عَلى 
الظّالم المانع انام عن امور لاستيفاء ذلك الحَقّ و إزالة تلك المَظَلِمَة و الإثم 
كدي عدر لاخفة قن الليه اي عدولا عاى الدناالتتضرت: 

َأمَّامَوتٌ الظَالِم قبل الاتتصافف نه و هَلاك مَن الحَدّ فى جنبه قبل إقاميه عَله: 
فجَائرٌ و إذا جرئ ذلك بمَا عرضٌ من مَنع الظَالِمِينَ مِن طُهُورِ مَن يَقُومٌ هذه 
الحُمُوق» ة فهُم المَاحَذونَ بإثم ذلك واللك تناك يَنْتَصِفُ لِلمَظلُوم في الْآخِرَةٍ. 
و يَستّوفي العقاتَ ‏ الذي ذلك الحَدّ مِن جَمِلَتِهِ - في القيامةٍ كُمَا يَشاء. 

وَلا بد لِمُخَالِمِينَا فى هذه المَسأَلَةِ مِن مثل جوابنا إذَا قل لَهُم: «مَا تَمَولُونَ فى 
هذه الحَقُوقٍ و الحُدُودٍ التى لا يَستّوفِيهَا إلا الإمَامُ إذا قَصّرَ أهل الحَلٍ و العَقَدٍ في 
اعد لإمام يَقُومٌ بهاء أو أقَامُوا ماما فَلّم يُمكَنْ مِنَ التصَرفٍ و جيل بينّه و بيه أو 
ليس هذا 5 عَلَيكُم قوت هذهو الحُقُوقٍ و تَعَطُلٌ هذه الحُدُودٍ إلى يوم 
القيامّة؟!0؛ فَلابْدَ لَهُم مِن مِثل جوابنا. 

ما رامنا إعرَارَ الإمّام وكَفٌ الأيدِي عَنْهُء ققد نا فيه مَا وَجَبَ. ثم نَعكِسٌ هذا 
الشوال عَلَى المخالفب» فتقو قُولُ لَهُم: «كُلُ عِلَّة لَكُم في وجوب الإِمَامَةِ مِن طريتي 
لخم نإل لا لدبيتها وا يي صهاء وبيب عليهم إعراء انام حلي لضام ولا 
يُمنَعُ مِنّ مِنَ التَصَُفِ و التّدبِيِ وكَفّ الأيدي الظَالِمَةِ عَنهء و ما رَأَينَاه ‏ تعالى -فْعَلٌ 
ذلك عِندَ مَنع الأئمّة مِنَ التصَرّفٍ»؛ فَلابدٌ لَهُم مِن مثلٍ جوابنا. 
المَسأَلَه الثّانِية: 

وما واب أيضاً إِنْ َال - ناصراً لِمَا تَقَدَمَ منهُ في تجويز الاستغناء عَن الإِمَّام ‏ : 


ما 1 الله - تعالئ - على من جَهِلٌ الاِمَام و اشتبة عليه ؛ موضع م النْض؟». و ة قال: 
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«َإنْ قُلتّم: حُجّةُ العقلٍ و النقلٍ - و لا بُدَ لَكُم مِنَ الاعترافٍ بذك - قبل لكُم: أوَ 
ذلِك كَافٍ بنَفسِه غيرُ مُحَتَاج إلئ إِمَام؟!). 
كانٌ؟ 

إن قالوا: النّمَلُ مُختَلِفُ و الحُجَجُ مُعَارَضَة. 

قل لهُم: أنتم تَعلَمُونَ أَنّكُم مَتى قله أنَكُم تَقَدِروٌنَ عَلى إِجَابَةٍ هذا السَّائِلٍ 
المُستَرشِدٍ عن النصّ و عن الإمام بحُجَح فيه و لا مُخَالِفَ فيها و بقل مُتَقَقِ عَلْيهِ لا 
تناُعَ فيه, تَجاهَلكُم, و ئلم في ذلك» فلا تجدون إِلَيهِ سَبيلا 

و إن قالُوا: و لكين لا يَتَسَاوَى الحَقٌ و الباطل. 

قبل لهم: فقُولو ذِكَ في جل مخف فيه. و استغئُوا عن إمام» 

الجَوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: | 

اعلَمْ أنّ هذا الاعتِراضٌ دان عَلى أن المُعتَرض به لم يُحصّلْ عَنَا عِلَّةَ الحَاجَةٍ 
العقليّةَ إلى الإمّام؛ و إِنَّما يَحُوجٌ' الئاس في كل زمان و على كُلٍ وَجِهِ إلئ رَئِيسء 
ليكون أطفاً لَهُم في العُدُولٍ عَنٍ القَبَائح العَقليَةِ و القيام بالواجبات العَقليّ و نهم 
مع تُدبيرِه و تَصَرّفِهِ يكونون أقرَبَ إلى ما ذَكَرئاه؛ و لم يُحوتجهم إليه لِيَعلَمُوا مِن 
جِهَتِه الحَنَّ فيمًا عَلَيهِ ديل مَنصُوبٌء إِما عقي أو سَمِعيٌ. فَمَن اشتَبَهَ عَلَيهِ حَقٌّ 
تَعَلّلُ بالامَامَة فَالحَجُةٌ عَلَيهِ مَا نَصَبَهُ اللّهُ - تعالى - عَلئ ذَلِكَ الحَقٍّ مِن دَليل 
يُوصِل إلى العلم به ما عَمَلِيٌ أو شَرعئٌ. و هكذا تقول في كُل حَقٍّ كَائِناً مَاكان: «إنَّ 
عَلِيهِ دَليلاً وإلة طريقاً». 


ع1 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
وَ لَّيِسَ الج في ذَلِكَ مُتَكافِئَة كَمَا مَضئ فى الكّلام, كَمَا أنّهِ َس فى أَدلَةٍ 
العُقُولٍ عَلَى التوحيدٍ و العدلٍ و الدبوَاتٍ الَجَج متقابله متكافئة. و الحَنٌّ في كل 
ذلِك مُدرَكُ لِكُلَ مَن طَلَبّهِ مِن وَحِهِهِ و سَلَكَ إليه مِن طَريقه. 
يي دح ابو ارد ا ور 
حكام الشّريعةٍ لأ أحكامالّريعةٍ الول يجو أن عرض اوها أو أكترمم 
عن تقلِهاء إمّا اعتّماداً ' أو سُبِهَة شْبِهَة فتكونٌ الحُجّهُ حِئَئِذٍ في بَيانٍ الإمام لِذَلِكَ الحُكم. 
و تجري الإِمَامَة و لحل هذو- مجرى او في أن سيد ين الام مالا يمك 


استِفَادتّه إلا من جهته. 
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المَسأَلَهُ الثَالنَهُ: 
وَ ما جَوايّه إن قالَ: 


«و يُقالُ لّهم: ما الحُكمٌ فى صاحب حَيٍّ يَعَلَّمُ مِن نّفسه أنّهِ ليس ينوي للإمام 


.١‏ قال فى الشافى فى الإمامةة ج .١‏ ص 176- 71: «فأمًا قوله: و بعد فانٌ ذلك يوجب الاستغناء 
بالرّسول إذا بيّن بياناً يشتهر بطريقة التواتر هذه الأمور التى ذكروهاء كما يستغنى الآن عن الإمام 
فى وجوب الصّلوات. فانٌ الفرض أن يستقبل القبلة و يصلى بطهارة إلى غير ذلك ... فقد بِينَا ما 
يصمح أن يستغنى فيه بالتواتر وما لا يصمح أن يستغنى بذلك فيه و فصّلنا بين الأمرين. فأمًا الإمام 
فليس يستغنى عنه فى وجوب الصلوات إلى سائر ما ذكره على ماظنّه. لأنّ أصحابنا قد ذكروا 
وجوه الحاجة إليه فى ذلك. فمنها تأكيد العلوم و إزالة الشبهات. و منها أنّه يبيّن ذلك و يفصّله. 
و ينبّه على مشكله و غامضه. و منها كونه من وراء الناقلين ليأمن المكلفون من أن يكون شيء 
لنا طريق يوصل إلى العلم بها من غير جهة لوجب على صاحب الكتاب و أهل مذهبه أن يطلقوا 
الاستغناء عن الرسول فى جميع ما أدّاه إلينا ممّا علّمناه قبل أدائه بالعقل» و من أطلق ذلك خرج 
مو جملة المعلمية: و ليس يمكن أن يمتنع منه و يحتج فيه إلابمثلما احتججنا به». 

1 هكذا فى - جميع النسخ؛ 3و نكا هذا الضبط. أ «اعتمادأً»» في بعض نسخ ضيه لديل 
١ 5‏ وكذلك فى المقنع فى الغبيق ص ٠‏ 
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سوءاً و أَنّهِ مُطيعٌ له مّتى قامّ و ظهَر؛ و حَمَه مُشْكِلٌ, يَعرفه هو و يَجِهَلّه مَن عَلَيه 
الحَقٌّ؛ و قَولُ الأمّة مُخْتَلِفُ فيه؛ و من عَلَيهِ الحَقٌ أيضاً حَسَنٌ الرأي فى الإمّام. عَاِمُ 
عَلى طاعَته؛ و ليس يَصِحّ له أنَّ عَلَيهِ حَقَاًهِ و لو صَحَّ له. لأا و هو لا يَحتَمِل 
التأخير؛ لأنَّ بَقيّةَ العُرْمَاءِ يُطالِبِونّهِ بتوزيع مَالِهِ عَلِيهم, و لامَالَ لهُ غَيرُ. أَصَحّ حَقٌ 

و قال: 

فإن قالوا: «يُمكِنّه أن يَصِلَ إلى الإمام و يَسأله فيَرجِعٌَ م إلى قولف سس "هذا 
عنهم, وقلع ظلاة: :دون تر امير تعد ز ند وه علبو قن الكذه المشريلة فين 
اسان فضا ذو غال نشون فيا الاعاق ١‏ وررله اغراف 

وإِن قالوا: اتمكته أن تغرف الحى: ]له أم عليه؟)؛ قيل لهُم: «إذاكَانَ هذا مُمكناً 
بِحْجّةٍ سَمعيّة و إن أَخثُّلِفٌ فيهَاء فلم لا جَارَ مِثلّه فى سائر الشرائْع و المُسائل؟). 

و إِنْ قَالُوا: «يَتَأَحَوُ حُكح هذه المَسأَلَّةِ عن دار التّكلِيفٍ و يَلرَمُ صَاحِبَ الحَقٍّ 
الكف نوالا دي امل كن متمة ب يكون العومن على اللةا ب تحانةي 

قيل لَهُم: «فجَوّزوا مِثل ذَلِكَ أيضاً فيمًا أشكل أمرّه '. و يَكُونُ كُلَ ما لم تَنّضِح 
الحُجَجُ السّمعيّة فيه بِمَنزْلَةِ ما لّم يَرِدْ فيه سَمعٌ). 
الجَوابٌ - و بالله التَوفِيقٌ ‏ : 
جَوابٌ هذه المَسألَةِ مُسِتَفَادٌ مِن جوابنا في المَسألتّين المُتَقَدَمَتين عَلّيها. و قد 


.١‏ فى تاج العروسء ج .١١‏ ص 5737: «و تقُول: شَبِعْتٌ من هذًا الأمْر و رَوِيتٌ إذا كَرهْتَه و مَلِلته 
َمَلَهِ الجَؤْهَرِيٌ. و هو مَجَارً). 

". الخناق: الحبل الذي يُخنْق به. ( لسان العرب» ج ٠‏ ص 45). 

". واشكا الامرٌ: اعبس واعتاظ: تاج العروس. ج 14. ص (1581١‏ شكل ). وكذا فى المُغرب. ج ١‏ 
ص 078( شكل): «أشكل الأمر: إذا اسْتَبّه). 


لم المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
ينا أن لا كم للَِّ - تعالى - في الحَوادِثِ الشَّرعيةٍ إلا و عَلَيهِ َيل إِمَا على ججملَة 
أو تفصيل. و فرضٌ هذه المَسأَلَة عَلى الأصل الذي بَيِّنّاه بَاطِلَ؛ لأنَّه فض فيهًا أنَّ 
مَن عَلَّيهِ الحَقٌّ لا طريقّ لَه إلى العلم بأنَّ الحَقَّ عَلَيهِ؛ِ و قد بَيّنَا أن الأمر بخلافٍ ذلِك. 

إن قل لنابوسةو مكار نا لعل 1 القواورة كر قفاوف امنا د 
مُتَناهِية و نُصُوصٌ المُرآن مَحصُورَةٌ مُتَناهِيَة و ما تروونّه عَن أَيمْتَكُم  '‏ عَلَْيهِم 
السَّلامُ ‏ الغَالِبٌ عَلَّيه بل أكتّرُه و جمهُورُه. الورودٌ مِن طَريقٍ الآحاد التى لا تُوجِبٌ 
علماً و عِندَكم خاصّةٌ أنَّ العَمَلَ َابعٌّ للجلم دون الظَّنّ. و فيكم من يَنَجَاوَرُ هذه 
العَايَةَ فيَقولُ: إِنَّ أخبار الآحَادِ مُستّحيلٌ فى العُقُولٍ أن يتَعبدَ اللَّهُ ‏ تعالى -بالعَمّل 
بها. و لو كَانَتْ أيضاً هذه الأخبَارٌ أو بَعضُهَا مُتَواتِراَء لكائث أيضاً مَحصُورَةٌ 
منافية: فكيف تستفاة منها العلم بأحكام حَوادتث لا تتناهئ؟). 

قُلنَ: نُصُوصٌ العُرآنِ و إِنْ كَانَتْ مَُنَاهِيَةه فَقَد يدُلُ مَا يتاه في نفسه عَلئ 
خكم حَوادِت لا تتناهئ. 

ألائرئ أن النّصَ إذا وَرَدَ بأنهُ: «لا يَرِثٌ مَعَْ الوالِدّين و الوَلَدِ أَحَدٌ مِنَ الورَاثِ إلا 
الزوج و الزوجَةً»؛ فَمَد دَلّ هذا النصٌُ و هو مَحصُورٌ ‏ عَلِئ ما لا يَنِحَصِرٌ مِن 
الأحكام؛ أنه يدل على تفي ميراث كُلِ نَسِيبٍ ' أو قريب تَعَدَى مَن ذَكَرنَاهء وهم 
لا يتناهونٌ؟ 
.١‏ هكذا فى أكثر النسخ, و هو الأصمّ و الأرجح في كتابة هذه الكلمة كماكتبت بهذه الور (اف: 

«أيمّة» بدلاً من «أَئِمّة») في النسخ العتيقة. لاحظ: مختار الصحاحء ص ١أمم).‏ 
"' تانسية: شَرِكَه 5 نَسَبه. و النّسِيبٌ: المُناسِبٌء و الجمع ُسَباءٌ و أنسباء. و فلانٌ يناسبٌ فلاناء 


فهو نُسِيبه؛ أي: قريبه. و رجلّ نسِيبٌ مَنْسُوبٌ: ذو حَسَبٍ و نَسَبٍ. لسال العرب» ج ١ص‏ 07/ 


( نسب ). 


الملحقات / جواب المسائل الطرابلسيّات الثانية انض 


وكا فال لط ع بعال نون أُولُوا الأرْحَام بَعضّهُمْ أؤلئ ببَعْضٍ فِى كتاب اللهو '. 
استّقدنا مِن هذا اللّفظ وجوبَ الميراث للأقارب دون الأباعد؛ و الأباعدلٌ لا 
يَتَناهونَ. فَمّد استَمّدنا مِن مُتَنَاهِ مَا لا يَتَناهئ. 

و عَلى هذا مَعنّى الحَبَّرِ الذي يُروئ عَن أمِيرِالْمُؤْمِِينَ ‏ صَلّواتٌ الله عليه - 
لَه عَلَّنِي رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه وعَلى آله - أَلفَ باب فَنّحَ بي كل بَابٍ 

فَعَلى هذه الجُمِلَةٍ لا تَخلُو الحادتةٌ الشَّرعيّةُ التي تَحدّتُ مِن أنْ يكون حُكمُّها 
مُستَقَادأُ مِن نُصُوصٍ القَرآن - إمَا على ججملَةٍ أو تتفصيلٍ -, أو مِن حَبَرٍ مُتَواترٍ 
يُوجِبٌ العِلم و ليوج ذلك في الأحكا لعي أو ين إجداع لمأ 
المُحِفَةِ التى هئ الإِمَامِيةُ فَقَد بَينَا في مَواضِعَ رم حَجَة. 

إن فرّضنا أنّهِ لا يُوجَدُ جَدٌ كم هذه الحاوثةٍ في كُلِ شَّيءِ ذْكَرناهء كنا فيها عَلئ 
حُكم الأصل : في العَقَل؛ و ذلك حُكم الله د تعالة د فبهًا إذاكاتة الخال هدة: 

و قد بَيّنَا فى جَوابٍ المسائل الحلبيات هذا التانيق تتتتجاءق افتاه 

و انتَمِينَا فيه إلى أَبِعَدٍ غَاياتِه و بَيّنَا كيف السَّبِيلٌ إلى العلم بأحكام المَسَائلٍ الحَادِنَة 
التى انمَقَتْ عَلَيهَا الإمّاميةَ و اختَلَقَت؛ و كَيفٌ السَّبِيلٌ إلى العلم بأحكام مَالّم يَجر لَه 


76 الأنفال(8):‎ .١ 

راجع: بصائر الدرجات المنسوب إلى الصفّار القمّيء ج 7. ص 71 7 باب في ذكر الأبواب 
التي علّم رسول الله أميرالمؤمنين (صلى الله عليهما و على أولادهما). حيث وردت روايات 
عديدة بالطُرْق المتعددة. أنظر أيضاً: الكافي للكُلّينيء ج (١‏ كتاب الحُجّة). ( باب الإشارةٍ والنضٍ 
على أميرالمؤمنينَ عَلَيه السَّلامُ). ص 77-794/؛ الأثمالبي للشيخ الصدوق. ص 977؛ الإرشاد للشيخ 
المفيد. ج .١‏ ص 6" كَنرَ العْمال للمتقى الهندي. ج 17 ص .071717/7(١1١4‏ 

. و قد ذكرنا في هذا المستدرك كثيراً مما ذكره فى هذه المواضع 


ذكرٌ فى كُتَبِهَاء مِمّا لم تَنَفِقٌ فيه و لا اختلفت و لا خطر يبالهاء مِمّا هو مَوجُودُ فى 
كنب المُخَالِفِينَ أو مِمّا ليس بمَوجود فى كتبهم. فهو أيضا كثيرٌ. 

و هذه الجُملَةٌ التى عَقَدنَاهَا تُنَبَهُ عَلى ما يُحَنَاجُ إليه فى هذا البَاب و يزيل 
الشيهة المعترضة. 
المَسألَهُ الرَابِعَةٌ: 
وما جَوابُه إن قال: 

١و‏ يُقَالُ لَّهُم: نّم شيعَةٌ الامام و حَواصٌهء و لا حَذَّرَ عَلَيهِ مِنَكم؛ فَكَيفٌ تَعَمَلُونَ 
الآن إِذَا حَدَئَتْ حَادِتَةَ تَختَلِفُ فيهًا الأَمّه و أشكل الأمر' عَلَيَكُم أ تَصِلُونَ إلى الامّام 
و تُسئلونه مع تَحَفقٍ مُعرفته و عِصمَتِه؟). 

إن قَالُوا: «نَعَم!»؛ كان مِن الحَديث الأوّلِ؛ِ و عُرِفَ حَالُ مَن ادّعى هذا؛ و زَالَ 
المتو اق ارد 

و إن قالوا: «تعمّل على قولٍ مَن يروي لنا عن الائمّة المُتَعَدِمِينَ.). 

قيل لَهُم: «فإن لم 0 تلك الحَادِتّة فيمًا فيه نص عَنهُمِ؟). 

فَإن قالوا: رلا" 11 ذلك؛ لأنّ لَهُم فى كُلْ حَادِنَةٍ نَضَّاً)؛ كَانَ 055 عَرَف قدرَ 
فروعهم و كُنّبٍ فِقههم عَالِما ببُطلانِ هذه الدّعوئ؛ لأنّ كُبّبَ أصحَاب أبي حَنْيقَة ' 
الو أشكل العو التق نو اخغلط . كان الدروس يع :8 امصن :رسكل )ب وعداقى ادرب 1 

ص 607( شكل): أشكل الأمر: إذا اشتّبه. 
”. أبو حنيفة النعمان بن ثابتء التيمى بالولاء. الكوفى, ( ١6١ 8١‏ ه. ق./ 799- 1/317 م.) إمام 

الحنفيّة, أحد الأئمّة الأربعة عند العامّة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد و نشأ بالكوفة. وكان يبيع 


الخز و يطلب العلم فى صباه. ثم انقطع للتدريس و الافتاء. له «مسند» فى الحديث.». جمعه 


»« 


الملحقات / جواب المسائل الطرابلسيّات الثانية حض 
مَعلُومُ حَالُها. و دائماً يحدّتٌ مَسائِْلُ غيرُ مُسَطَرَة لَهُم. حَتَّى يُحتَاجٍ إلى القياس 
على ما فصوا 

ب ا 
القناسن 4 وقيل ل :نحن قيش َل مَ وُوَيْ لناعن تنا عَلَيه الغلام -فتستف 
إن اختَلَفنًا - عَن إمام. 


ينس 0 


ييل ع قر 


و قيل لَهُم مع ذلك: أ ليس لَه إلَكُم لَيسُوا مَعصُومينَ فإذا جَارَ أن تَعمَلُو 
بحَبَرٍ مَن ليس بِمَعصُومٍ و نيوا بتقلهم. ألا جَارَ أن يعلّمَ صِحَةٌ مَا رُوِي لنَا عَن 
ونوك اللسم كان الله عليوو أله - بِتَقلٍ من نَئِقُ به فتستَعْنِي عَن إمام؟. 

وكذلك إن قالوا: الراضل الإمام بِالحَادِنَة و تُستعلم ما عنذه.). ْ 

قبل لهُم: أ ليس إِنّما ُراسِلٌ بمّن ليس بمَعصٌوم فَإِذَا جَارَ أنْ تَقُومَ احج بقَولِ ' 
من ليس بمَعصُوم, فَلِمَ لا جَارَ ذلك في سَائرٍ أمر الذَِينِ؛ و لا فصل؟. 

الخراكاس وبلله لمرو م 

قد مَضئ جَوابٌ هذه المّسألة مُستقصئ في ججواب التي قبلها. و قد بين 
كيف يَجِبٌ أنْ تَعمَلَ الشيعَةً فى أحكّام الحَوادِثِ فيمًا انمَْقَّتِ الطائفَة عَلَيه 
أوإعلك و كان عرو لذن أو لم كو نلعن قذي لطا وى تنا ينما 
لا نَهُولَه و لا نَذَهَبٌ إِلَيهِ مِن استِعمَالٍ القياس أو مُراسَلَةِ المَعضُوم. وَإِذَا كُنَا قد 
ماه طون قُّ إلى مَعرفَة الحَقّ ة فى الحَوَادِْ فَمَا عَداهٌ بَاطِلَ لا نَقُوله ولا 
نَذهَبٌ إليه. 


يك إوالمحان فى لفق صغير. رواه عنه تلميذه نر يوسف. و نينت ليه رساله 
«الفقه الأكبر). توفئ شاد و اختباره كتيزة: الأعلام للزركلى. ج لى ص 1 
0 فى «ج"»: «نقول)»؛ وفى «رء طج): «لقول». 


عض المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
المَسأَلَةٌ الخَامسَة: 

وَمَا ججوايه إن قال فَابْل: 

إنَّ الله - تعالئ - قد أَبَاحَ كَثيراً مِن أنبيائه - عَلَيهِمُ السَّلامُ ‏ الاستّتارَ من أعدائه 
حَسبَ ما عَلِمّهِ مِنَ المَصلحَةٍ فى ذلِكء و لم تَقنَضٍ حكمَنُّه إِظهارَهُم إذ ذاك 
المّهِرٍ' و الإعرّازٍ ولا النّخلِية بيهُم و بِينَ أعدائهم الصّذَّالِ؛ فكانَ سَبَبٌ مَا فَاتَ مِن 
لاتتفاع بهم من قِبَلِ الظَالِمِينَ لامن قِبَلِ الله - سْبِحَانَهث 

او] قبل لكّم: و لاسَوَاءٌ غَيبَةٌ مِن غَيرٍ شَرِيعَةِ تَقَوَرَتْء يَجِبٌ تَنفِيذُهَا و إِمِضَاؤُهَا 
و إِزَالَةُ الشبَهِ عَنَهَا و الإِبَائهُ عَن حَقَائِقَهَاء وكَونٌ هذ العَيَةِ بَعدَ ظَهُورِ شَائِع ذَاْع قد 
ارتمَعَ الرّبُ فيهء و انقَطَعٌ العُذرُ به للمعلوم به ضَرِورَةٌ و حِسّاً؛ و عَيبَةُ بَعدَ شَريعَةٍ 
توت عاهاه قَدمَ ذكوّه من عَبرٍ ظُهورٍ يشَاكل ذلِكَ الظُهُورَ في حكبه 
فنن القدوو كه تعرز اذ تي الله - تعالئ -الإِمَامَ التّقية و الاستتارَ كَمَا 
الل م تيده كَمَا أمسَك عَن تَأَيِيدِهِمء و الصَّفَاتُ مُخْتَلِفَة 
و امات متفيادة وقد 00 رَفعتّم نّم عَذْرَ الإمَامِ و ضَيّقتمُوه اسارج 
أطتفت تيعتةاو القله لَه عن آبائه عَلَى الصَّلالِ و أَوجَبتُم عَلّيه إذ ذاك الظّهُورَ َلِيَصدعَ 
بِالحَقٌ ' على كُلٍ حَالٍ. و ذْلِكَ قَولَكُم عِندَ إِلرَامِكُم استِغتاءَ خصُومكم بِالتَمَلتِ و إن 
كَانُوا غَيرَ مَعصُومِينَ كَاسِتِعْنَائْكُم بِنَقَلتِكُم إذا كَانُوا كَذَلِك. و ما ذاك إلا لاختلافٍ 
الأسبَاب عَلئْ ما بَْنّاه. و أولا ذلِكَ لَوَجَبَ مِئلّه عَلَى الأنبياء المُستَيِرينَ عَلَهِم 


.١‏ الجار و المجرور متعلق بقوله: «إظهارهم»؛ أي: و لم تَمَنَضٍ حِكمتُه حينئذٍ إظهارَهُم بالمهر 


الملحقات / جواب المسائل الطرابلسيّات الثانية عض 
السّلامُ فى حَالٍ استّتارهم عَن الأنّام. و قد كَانوا إذ ذاك مُطَبِقِينَ عَلَى الصَلالٍ. 

وتعد, فكيقف أوشيته :ظهو زو رفع عَذَوّه عنداذاك | على خرط التائية لمق 
الوب تُعَالن دوو القع لأغذائه ين التاضول» أمعلن وس التخيلية ينه يني ؟ 

كان َل قرط الأب كيف أوجيئم كأبيدء ند ذلك وم تُوجبوه جنة 
استِمرار الظّلمٍ و عَدَمٍ حَقيقَةٍ الحكب و ارتفاع العلم به و ال لضن عليه علو وعكه 
يَنْقَطِعٌ به العُذْرُ و يَرتَّفِعٌ الخلاف فيه بِينَ الكَلْء و تعطيلٍ الحُدودٍ و خَُدُوثْ 
المُعضلات و المُشكِلات؟! 

إنْ كَانَ على وَحِهِ التّعزيز ' مِنهُ بنفسِه. فكيفٌ وَجَبَ تُعزيزُه بها فى ذلِك, و لم 
يَجِبُ فى هذا و كيف يجب عَلَْيهِ مِن ذلِكَ مَالَم يَجِبٌ عَلَى الأنبياء ‏ عَلَيهِم السَّلامُ 
- في حَالٍ الإطباقٍ عَلَى الصَلالِء و هم عَلئ جَمِلَةٍ التّقيّة و الاستّتار؟ 

قالوا: ولا مهرب مِنَ الذي أورّدتاه إلا إلئ ما قلنَاهُ أوّلاً. جَوَّزتاه. 

فَقُولوا مَا عندّكم فيه. و أقرِنُوه بالدَّليلٍ الذي يُتَميرُ مِنَ الشّبِهَ و بَيانِها في 
لمعن ور ليله لتتمكقة متكي لاع ارلة اتطارن. 

الجَوابٌ ‏ و بالله التّوفِيقٌ ‏ : 

ما القرقَ بين تسويع استغار تين لحو من يوبن اسيفار إِمَامْ لمان عليه 
لقا :لالت نلق شر سيو أواقاو رسكنا وشفدها في اللقريه 
فَاستِتاره غيرُ اوح في طر يت العلم بِالحَقّ؛ و ليس كَذلِكَ استتارٌ الإمّام؛ لذن الاعة 
في الأحكام في حَالٍ غَيبتِه مُشكِلٌ غَيرُ مُتَمَهَدٍ ولاا م متقرَرِه؛ فغيرٌ صَحيح. و الأمر 


١‏ . التَعْزِيرُ ز: التفخيج. 0 ضك والإعانة و ضرت دول نّ الحد. أو هو أُشَدٌ الضَرئب. القامو س 


فض المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


بالعقكس منه؛ لأنَّ إمامً الزَّمانِ الغائْبَ ‏ عَلَّيهِ السَّلامُ لم يغب إلا و شَرِيعَةٌ الوَسُولٍ - 
قا الله علوو شق لدم ندا حاتري قو رتوو افع ار سيول 
عَلَّيه السَّلامُ - مِن ذْلِكَ ما وَجَبَ عَلَّيه و بَيّنَ الأئمّةٌ بَعدّه مِن لَدّنْ وَفاتِهِ إلى زَمانِ 
الإمام الغَائْبٍ على جَمَاعَتِهم الصَّلوةٌ و السّلامُ مِنَ الشّرِيعَةِ مَا وَجَبَ بَيانه 
و أوضَحُوا المُشْكل و كَشّفوا العَامِضَ؛ فَاستَوّى الأمران في جوازِ العَيبَةٍ مع الحَوفٍ 

و أرئ كُنيرا مِنَ المُعمَِلَةِ َذَهبِونَ إل أنّ الله - تعالئ - لو عَلِمَ أن الي الذي 
َه لوجي مِنَ الشَربَِةِ مالا يُمكِن عِلجه إلاين جَهِيَه - تُخيفه ' أنه على نفس 
و يَقتُلُوئه إنْ أدَئ إِلّيهم مَا حَمّلّه و عَلِمَ أنّهِ لَيسَ فى المَقدُور ما يُصرفهم عَن قَتلِه - 
مِن لُطفٍ و ما يَجري مجراهٌ مِمّا لا ينافي التُكليفٌ ‏ ؛ فَنَّ الله تَعالى -يُسقِط عَن 
5-8 التَكليف الذي ذلِك الشَّرِعٌ لُطفٌ فيه. و يجرون ذَلِكَ مَجرئ أن يَعلّمْ ‏ تعالى - 
أن النّبىَ المّبعوتٌ يكم الرَسَالَةَ ولا يُؤدِيها. 

و لَّيسَ الأمرُ عَلِى ما ظَنُوه. و بِينَ الأمرينٍ فَرقٌ وَاضِحٌ لا يَخفئ عَلئ مَتَأمّلِ؛ لأنّ 
عه مَن لا يودي و يُعلَمْ من جهِته أنه يتم الرسَالَة سد علَى الأمّةِ طَريقٌ الهلم ما 
هو مَصِلَّحَةٌ لها مِن الشَّرائِع. و لّيسَ كَذْلِكَ إذا أَخَافُوه عَلى نفسه فَاستَتَرَ و هو مُقِيمُ 
بِينَ أظهُرِهِم '؛ لأَنّهُم - و الحَالُ هذه يَتَمَكَنُونَ مِن مَعرِفَةٍ ما هو لُطف لَهُم مِن 
الشرائع؛ بأنْ يُزيلوا حَوفه و يُوْمِنُوه فَيَظهَرَ لَّهُم و يُوَدِيَ إليهم. فمَوتٌ المُعرفة مهنا 


.١‏ فى بعض النسخ: «تخفيه)»؛ و فى بعضها الآخر: «تخفية) أو «يخصه). ولا معنى لما فى النسخ 
يناسب المقام. و الظاهر أن هاهنا د لعفا وا لصحيح ظاهراً ما أثبتناه. و يؤيّده ما سيأتي بعد 
أسطر: «و ليس كَذْلِك إذا افون علوم تفنيية :فاش : 

". بَيْنَ أَظْهّرِهِمء أي: وسَطْهُم و في مُعْظَمِهم. القاموس المحبط؛ ج ”. ص (١01‏ ظهر). 


الملحقات / جواب المسائل الطرابلسيّات الثانية نفض 


مين جهّتِهم؛ و في القسم الأوّلِ مِن جَهَةٍ غَيرِهِم على وَجِهِ لا يَتَمَكنونَ مِن إزَالَتِِ 
فَما النبُوّةٌ في هذه المَسأَلَة إلا كَالإِمَامَة؛ و من فَرَّقَ بنْهُما فَقَد ضَلٌ ع عَنِ الضَّوابٍ. 

. كيف يذهب عَم كاه أت و قد لمن أك ال إذا حمل السالة وَل 

نم أنه ال في مُعجزِهء و اشَبَة لهم الأمرُ في صِدقِه فَكَذبُوه لا يَقُولُ أحَد. 
كاله - تعالى عا ل كيهان كلت فها كانيقا زر قله لعلقا م1 اث 
في أنَّ إسقّاطه غيرُ واجب بأنّ اشْتِبّاةَ الحَق عَلِيهم في صِدقِه لا يُخْرِجهم مِن أن 
يَكُونوا مُتَمَكِنِينَ مِن العلم ما فيه مَصلَحَتُّهم مِن جِهتِه. و إِنّما نوا" مِن قِبَلٍ 
تقصيرهم, و لو شَاؤُوا لأصَابُوا الحَنَّ و عَرَفوا مِن جِهتِهِ المَصلحة. 

و هذًا الاعتّلال صَحَيمٌ وهو قَائِمٌ في المَسأَلَة التي ذَكَرنَاهَا؛ لأنَّ اله مَعَ استتار 
لني عَنهُم لِحَوفِهِ عَلى نّفسِه. يَتَمَكَنونَ مِن مَعرِفَةٍ مَا يَحتَاجُونَ إِلَيِهِ مِن جهتِه. بأن 
لوو رار قفا كنيو لهذا تقول أ اكد كر ف ليوو الضاوق تحاط ره 
دخريعا كا ووو كل شير أ العويتهاة: 

فإِذًا قيل لنا: كيف يَصِحْ م مِنَ اليَهُودِيٍ أو النصرانِيَ :و هق على اما اهو عليةاعية 
الكفر ‏ الصَّلوةٌ و الصَّياه؟! 

كَانَ جَوابًنا: أنّه يَقَدِرُ عَلَى الإيمّانِ و المَعرفة بصِدقٍِ الرَسولٍ ‏ عَلَيهِ السَّلامُ ‏ 
بل ينان ضكة التريعة ول خويها عاة سففل :نا اد بعلم 

ولا تقولٌ: «إنّ تكليف الشَّريعَةٍ سَقَطَ عَنه مَعَ الكّفره؛ لَِّمَكٌنَ الذي أَشَرنا إِلَيد 
و هو قَائِمٌ فى المّوضِع الذي اختَلَفنَا فيه. 

١‏ َنم النظر في الشي ء: إذا أَطالّ الفَكْرةٌ فيه. لسان العرب. ج 17. ص 081( نعم). 


6 تي مِن جهة كذا: أصيبَ من جهته. المعجم الوسيط. ج .١‏ ص (7١‏ أتي). و في المصباح المثير. 
جَ ا 1 )هق عوة رباكا تستقر لز لمتكي وال نكل للتمخل فاخطا. 


لض المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
و عَلئ هذا الذي ذَكَرئَاه هاما يَجِبٌ الاعتمَاة؛ فهو الح المحم[ : 
وما مَضئ في آخِرٍ المَسأَلّةَ - مِنَ الكلام فى كَيفيّةِ التَأِيدٍ ِلإمَام ‏ عَلَيهِ السَّلامُ ‏ 
ركد ذال ونور كل عوك القلك عل وحوري لوه ارج قر كال ذا أل 
ا 
كَلامِنَاء و الْقَرقٌ : بِينَ الضّحيح مينه و البَاطِل ؛ قلاوَّجِه لاعادَته. ١‏ 


7ت ما ذكره في رسالة «سرح القصيدة المذهية للسيّد الحميري» 

قد ذَكَرَ هناك الشريف المرتضى بعد ذكر البيت الخامس و السبعون ‏ و هو: 
«رجلٌ كلا طَرَفَيهِ من سام و ما :* حامٌ له بأبٍ و لا بأبي أب» كلاماً حول أمّهات 
بعض الأئمّة (عليهم السلام) و مهن أء صاحب الزمان (عليهما السلام): 

و أمّا قوله: 

رجل كلا طرفَيهِ مِنْ سَام وَمَا حامٌ لَه بأب وَلَا بأبي أب 

فإنّما يُرِيدٌ أن أميرالمؤمنينَ عليه السلام ما وَلَدَّهِ مِن كلا طرقِيّه حاةٌ؛ لأنّ حاما 
والذ السودان. وسامٌ والد البيضان. 

و أمٌ أميرالمؤمنِينَ عليهما السلام فاطمةٌ بنتُ أسدٍ بن هاشم بن عبد منافٍء 
راقو أو ل ساكس عو السناتمية تلد لوناشان "١‏ والنتى كي أكنها يا غددية 
السلام. و إن بعدنٌ وَعلونَ مَنْ هى مِنْ وُلدِ حام. 

و عرض السيّدٌُ رحمه الله في قوله هذا بعمر بن الخَطاب؛ لأنَّ صَهاكَ أَمّهُ 
حَبِشية وطِنّها عبدٌ العرّئ بن رباح بن عبدالله بن قرط بنِ رزاح بن عَدِيٌ بن كعب 


أغض المقنع فى الغيبة و ملحماته 


بو كاير عاج حاتت وبين ميو لتر 

هذا في رواية الهيئم بن عَديّ الطائئ'. و أبى عبيدٍ مُعْمَرِ بن المُعْنّى". 
و غيرهما.” 

و قال قوم آخرون: إن صهالك أمّ الحطاب بن ثفيل. 

و خال آخرونّ في أ الخطاب. و ذكروا أنّها من فهم بنٍ قيس ” غيلان'. 

ورا انكل رع اللماتقفيل أمير العومة وليه الجاحم فى سمه هارن لصت 
من ذكرٌة. 

إن قيل:إنْ كان في ولادةٍ حام معيرةٌ و منقصة؛ فكيف تطرّقٌ ذلك على كثيرٍ من 
أئمتكم: فقد ولدتهُم الإماءً مِنْ أبي الحسن موسىء إلى صاحب الزمان. على 
جماعتهُم السلاء؟ 


.١‏ لاحظ: سس السهفي. ج أدص 306 المستدرك على الصحيحين» ج 5 ص 358]؛ واج ص 
+ عمدة القاري» ج ألء ص 7|؛ مسند ألى داود الطبالسى» ص 33 المعجم لكيس للطبراني» ج 9 
ص 14؛ الاستيعاب» ج , ص 1154؛ و غير ذلك. 

”. الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الثعلبي الطائى البحتري الكوفى (114- 7٠١1‏ ه) مؤْرّخ عالمٌ 
والمهدي و الهادي والرشيد. و روئ عنهم. من مصنفاته: بيوتات العربه ميوتات قريشء, 
ولاة الكوفة. خطط الكوفة أخبار الحسن بن على» و غير ذلك. تاريخ بغداده ج 214 ص ١0؛‏ سير 
دديه ويه ا ان 1 
ور ل ا اه و قرأ عليه 
اكبناء ته كنة: له نحو مئتى مؤْلّف. منها: نفائضص جرير و الفرزدج» و مجاز القرآن» و العقة و البررة 

سبير سير أعلام البلاء» ج 8 ص 416؛ تذكرة ة الحفاظ؛ ج اص 386 الأعلام. ج /ا. صص . 

غ. لاحظ: ا ٠‏ ص "الا8؛ و مجمع الزوائك ج ٠س‏ 3. 

0. فى جميع النسخ: «قيس بن» و هو خطأ. 

لاحظ: تاريخ اليعقوبى» ج 9 ص 1 سر السلسلة العلوية. ص 1 


الملحقات / شرح القصيدة المذهَبة 1 

للنادطا ديو قد رعسو ةبر لاوة الأعاى وا لما عن ولاه اعادو لمش ل امه 
من وُلْدٍ حام. 

و أُمَهاتٌ مَن ذُكِرمِن أئمتنا-صلواتٌ الله عليهم -و إن كنّ إماء فلسْنَ من أولاد 
حام. 

فم أبي الحسن موسى عليه السلام بربريّة و قيل: انها اندلق موائعتها 
عن : 

وَأ غلق بن موس عليهها السلام مريملية تُسمى الحيزران ” 

مس جعفر عليه السلام قيلّ: إِنّْها أيضاً مريسيّة تُسمّى سُكينة. و قيل: إِنّها 
بربرية '. 

وكيا العسكريّيْن عليهما السلام, و القائم الله فوح ديرو لة انق ل 
مِن وُلدِ حام '. 

على أنه لو كان علئ أصعب الوجوه فى أَمَهاتِ بعض أئمينا عليهم السلام 
تن هين من ولك حاف الا كان فى ذلك تقش و لاغابةالأن البقد رجسة الله 
فضَل أميرٌ المؤمنينَ عليه السلام على من لخ يلدهٌ حام. و ما ألحقّ نقصاً فى الذين 
من ولد حام. 

و ليس كل فضيلةٍ تتعلّقُ بالدين يكونٌ فقدّها تُقصاناً فيه. 

و نحنٌ نعلمُ أَنّ للحسن و الحسين عليهما السلام الفضيلةٌ العظمئ؛ لأنّ 


1 الإرشلا. ج 9 ص 10" سر السلسلة العلوريه. ص‎ ١ 
.50 تاربخ أهل الببت علبهم السلام برواية الجهضمي. ص 4 تاريخ الأئمّه ص‎ ٠ 
.5 28 تاربخ أهل البست علبهم السلام برواية الجهضمى. ص 130؛ تاربخ الأثمئّةه ص‎ . 


7ض مف 


لذن المقنع فى الغيبة و ملحماته 


هما الدتا افناظية ليها التسلام بثك رسول الله صبلى :الله عليه و آله 
وليسّ هذا لغيرهما منّ الأئمّةِ عليهم السلام؛ و إِنْ كان لا نقصّ يلحق بفقدٍ 
هذه الفضيلة. ' 


.1١9-1١8 رسائل الشريف المرتضىء, ج 4, ص‎ .١ 


5 - ما ذكره فى رسالة «جوابات المسائل الموصليّات الثالثة» 

قد ذكر الشريف المرتضى هناك كلاماً في الإجماع: 

و هاهنا طريق آخد يُتوصّلٌ به إلى الحَقّ و الصحيح م مِن الأحكام الشرعيّة 
عند فَعَدِ ظهور الإمام و تمر شخصه و هو إجماعٌ الفرقة المُّحِمَةِ مِن «الإماميّة) 
التى قد عَلِمنا أن قول الإمام -و إن كان غير مُتميّزِ الشخص _داخل فى أقوالها و غيرٌ 
خارج عنها. 

00 الواضحٌ و الحَجَةٌ 
القاطعةٌ؛ لأنّ «قول الإمام» الذي هو الحُجَةٌ في جملةِ أقوالها. فكانّ الإمامُ قائله 
وروا ْ 

و معلومٌ أن قولّ الإمام -و هو غيرٌ مُتميّزْ العينِ و لا معروب الشخص - فى 
َملةٍ أقوالٍ الإماميّة؛ لأنَا إذا كنا نَقَطّمٌ علئ وجود الإمام في زَمانِ العَيبَة بِينَ أظهّرِناء 
ورك رناك بايقو هك اننا عن الال فى الأضول تباي الاناشتدرة 
تخالفيهاة وكا الإمام لاد أن كوت حدقا فى جميع الأصرق: وَحَت أن يكون 
الإمامٌ على مَذاهب الإماميّة في 0000 

و إذا عَرَفنا إجماعَ الإماميّة 000 على مَذْهبٍ مِن المَذاهبٍ في فروع 


م المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
الشريعة. فلا بُدٌ مِن أن يَكون الإمامُ و هو سَيْدُ الإماميّة و أعلّمُها و أفقَهُّها. في 

قا عدر د نيا ا عمدك جاه اناس أن كرون يع عا الا عي 
قائل به و لا ذاهب إليه. فكذلك لا يَجِورُ مِثلّه في الإمام. 

فإن قبل: هذا جَحدٌ عظيمٌ منكم, يَقتّضي أنكم قد عَرَفتم كل مُحِقَّ في برو بَحرٍ 
و سَهلٍ و جَبَلٍء حتّئ ميّرتم أقوالهم و مَذَاهِبَهم؛ إمّا بأن لقيتموهم, أو بأن توائّررت 
عنهم إليكم الأخبارٌ بمّذاهبِهم '؛ و معلومٌ بعد هذه الدعوئ عن الصحّة. 

قلنا: قد أجَبنا عن هذه المسألةِ بما فرّعناه و استوفيناه و جَعَلناه كالشمس 


كا 


الظالعة قى الرشتوف بو[ لخاار فى قجائل لالناعنها او رعو امه ين عبد 
الْمَلِكِ الاين ' (رَحِمَه اللّهُ) مقصورة" علئ أخبار الآحاد و طريق العلم بالآحادٍ, 
أَجِهَدَ فيها نفسّه. و أتعبٌ بها مر وما قَصَّرَ فيما أورَّده مِن الشّبهة. فالجوابٌ عن 
هذه المّسائل موجودٌ في يَدِ الأصحاب أيّدَهم نايهن تتارت انه وَرَقَةِ. 

و إذا اطْلِعَ عليه عُرِفَ منه الطريقٌ الصحيحٌ إلَى العلم بأحكام الشريعةٍ علئ 
مَذاهبٍ أصحابناء مع نّفيهم القياسّ و العمل اعار اوري فى خراك هله 
المّسائل -مِن تقرير المَذهب و امبر لمث اصولة و فروعه -مالايوجَدٌ 
فى شَىء مِن الكّبٍ المُصنّفة. ْ 


.١‏ فى مم النسخ المعتمدة و غير المعتمدة والمطبوع: «بمذاهبه)؛ وهو سهو من أقلام 
النساخ. 

27 قن بعض النسخ: «التبان»). وماائبتناه هو الصواب. 

1 في النسخ المعتمدة والمطبوع: «مقصور). و هذه الكلمة إنما هى نَعَت («مسائل». فمن اللازم 
تو ده 


الملحقات / جوابات المسائل الموصليّات الثالثة امم 


ثم لا نُخلى السؤالٌ الذي ذَكَرَه مِن جواب علئ كُل حال, فتقول: هذه الطريقةٌ 
المذكورة فى السؤال هى طريقة تن تفي الجماء:الأمقببو معن أنه لاشبيل إلى النيا 
بإجماعها علئ قولٍ مِن الأقوالٍ. مع تَاعْدٍ الديارٍ و تَفرّقِ الأوطان و فَمَدٍ امراف 
َكل واحدٍ منهم على التعيين و التمييز. 

و قد عَلِمنا مع طُولٍ المُجالّسةٍ و المُخالَطة» و امتدادٍ العُضْرِ و استمرار الأزمان 
تَقَرُرَ مَذاهبٍ المُسَلِمِينَ و حصر أقاويلهم, و فرّقنا بَينَ ما يَخَتَلِفُونَ فيه و يَجتَمِعونَ 
عليه؛ و مَن شكَكنا فى ذلك كَمَن شكَكّنا في البّلدانٍ و الأمصار و الأحداث 
العظيمة, التى يَقَعُ بها العلمُ و يَزولٌ الريبٌ فيها بالأخبار المُتَواتِرة. 

و أي عاقلٍ يَشُّكَ في أن جميع المُسَلِمِينَ في بر و بَحرِ و سَهلٍ و جبَلٍ. 
و قرب و بُعلٍ يَذْهبِونَ إلى تحريم الزنا و الخَمرِ؟ و أن أحَدأْ منهم لم يَذْهَبُ في 
الخد الأخ إذا انفَرّدا بالميراث إلى أن المالّ للأخ دون الجَدٌ؟ و أنّهم لا يَخْتَلِفُونَ ١‏ 
الأخجو]ن كانفن اذه المُسألة خجلاف ان اسار التقاءً الخختائين 
لايوجبٌ الغسل. 

واو كرا ها لشن اننال لكل فى ققيانة ا رخاو علما هاش تدهة 
إلى مَذهب الأنصار «أنّ الماءً مِن الماء». لَعنّفناه و بَكّتناهء و إن كُنَا لا عرف فقهاء 
الأَمَةِ وعلماءها في الأمصار علئ سَبِيل التعيين و التمييز. 

وكما أن مَذاهِبَ الأمَةِ بأجمَعِها محصورةٌ معلومةٌ فكذلك مَذاهِبُ كُلُ فرقة مِن 
فقهائها و طائفة مِن علمائها؛ فإنّ مَذاهِبَ أبى حَنِيفَةَ محصورة بالروايات المُخْتَلِفة 


غنه مضيوظة و كذلك مذاعةالكناففزة :إن كانت له أقوال مختلفة قفن بعمن 


1 «لا يختلفون» هنا معناه: لا يعتقدون. و لا يذهبون. 


نضس المقنع فى الغيبة و ملحماته 
المّسائل؛ فقّد فَرَقّ أصحابه و العارفونَ بمّذهبه: بِينَ المّذاهب التى له فيها أقوال. 
ون ها لشن له افيه إلا اقول واعيد 

فلّو أن قائلاً قالّ لنا: إذا كنتم لا تتعرفونَ أصحابَ أبى حَنيفَة ‏ فى البرّ و البَحرٍ 
و السَّهلٍ ' و الجَبّلِء و السَّهلٍ ' و الوّعرٍت فَلَعل فيهم مَن يَذهبٌ إلى ما يَُخَالِفُ 
مَن اجِتَّمَعَ -ممّن تعرفونَ عليه. و كذلك لو قال في مَذاهبٍ الشافعئ, لكْنا 
لانَلتَِتُ إلى قوله. و تقولٌ: 

قد عَلِمنا ضرورةً خلاف ما تذكٌرونه, و قطعنا على أنّ أحَداً مِن علماء أصحاب 
أبي خَنِيفة أو أصحاب الشافعىٌّ لا يذهب قريباً كان» أو بعيداً -إلئ خجلاف ما 
عَرَفناه و وقَعَ الإطباق عليه مِن هذه المّذاهب؛ و أن التشكيك فى ذلك كالتشكيكِ 
ف جاتر الامو والتكلرقة 

امف عبهةه لكي ركان كلهت الانائقة انا اتحصيارا والضياطا مه 
0 تَعلّمُ أن الأمَهَ مع كثرة عَدَّدِها و انتشارها في أقطار 
الأرضٍ قد أجمّعَت علئ شَيءِ بعَنه أمَنُ أن يكون لها قولٌ سواهء فأحرئ أن يَصِمَّ 
في الإماميّة و هي جزءٌ مِن كُلَّها و فرقةٌ مِن فِرَقِها -أن تَعلّمَ مَذاهبَهم علئ سَبِيلٍ 
الاستقرار و التعيين» و إجماعهم علئ ما أجمّعوا عليه؛ حتّى يَزولٌ عَنا الريبٌُ في 
ذلك و الشْكٌ فيه كما زالٌ فيما هو أكدَّد منه و أَنشَّدُ 

و إذا كان الإمامُ في زمان العْيبةِ موجوداً ينهم و غير مفقودٍ مِن جملتهم؛ فهو 
واحدٌ مِن جماعتهم. و إذا عَلِمنا ‏ بالسّبرٍ"؛ و المُخالطةء و طول المُباحَئةٍ أن كل 
.١‏ «السهل » هنا: الأرض المنبسطة التي لا تبلّغ اللقضبة. 


0" معت «السهل وهنا كل شى ءا تسيل إلى الليق:ؤ'قلة الخشونة. 
37 «السّبر»: التجربة. راجع: كتاب العين» ج /ا. ص 0/ىغ5 لسان العرب» ج ع ص 4( سبر). 


الملحقات / جوابات المسائل الموصليّات الثالثة فض 
عالم من علماء ء الإماميّة قد أجمَعَ على مَذهب بِعَينِه. فالإمامٌ و هو واحدٌ مِن العلماء 
يل أُوحَدُ العلماء -داخل في ذلك و غيرٌ خارج عنه. 

و ليس يُخِلْ بمَعرفةٍ مَذهبه عدمٌ المُعرفة بين لأنا لا عرف كُلٌ عالم ين علماء 
الإماميّة و فقَيهِ من فقهائها فى البلاد المتفرّقة» و إن علمنا على سَبِيلٍ الجَملة إجماع 
كُلّ عالم -عَرَفناه أو لّم نُعرِفْه على مَذهب بِعَينه؛ فالإمامٌ في هذا الباب كمّن لم 
عر تسو طلا الامالةة 

وإذالم يَعرضٌ لنا شك في مَذهب مَن لا تُعرِفه مِن الإماميّة, لم يَجْرْ أن يَعرض 
أيضاً شك في قولٍ الإمام و أنه فى ججملةٍ أقوالٍ الإماميّة, و إن كُنَا لا تُميّرْ شَخصَه 
ولا تَعرِف عينّه. 

و اعلّم أن الطريقٌ المُعَمَدَ' الجَدَدَ' إلى صِحَةِ مَذاهِبنا في فروع الأحكام 
التبرعنة هو هذا الدى تاهو أو مجناءة سَواءٌ كانت المّسائل ممًا تَتَمَرِدُ الإماميّة بها 

مما يُوافِمُها فيها بعضُ خصومها. 

وتعارضاتي عض الحمار ار ونه الدر وك وى أن يَكونَ عليها دليلٌ؛ 
مِن ظاهر كتاب اللّهِ تعالى» أو مِن سُنّةِ رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه و آله مقطوع بها 


ووو عرسي جعفر مُحَمَّدٍ بن على 


١ كذا في البح والمطبوع. والاصح ل‎ .١ 
«الجدد»: 0 0 يةه. و فى 0 «مَن سَلك الجَددَ امِنَ العثار». راجع: لسان العرب.‎ . " 


نايسن المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


الباقر صَلّواتٌ اللَِّ عليهما: تحريم كُلّ شَرابٍ مُسكر. و مَسْحَ الرَجلَينِء و تحريم 
المَسح على الخفَينِ و أن تكيرانف الكاة على المة مدنو أن الطيلدى 
الادت لواحو الا يك روما عرق اتجوى نسلا اسان من الامو الى ورت 
عليهم و اشتهَرّت. 

و إِذاعُلِمَت مَذَاهِبُهِم وكانوا عندّنا حُجَهَ معصومين» كَفئ ذلك فى وقوع العلم 
ادو لقت صن نياو كانس از يقن قالنا فى العمل وميا عدولا 
يوي دن ها بكرف سارها فى اعرد بولك 1 لقي رق 1 ا 
تكون مُعانداًء أو مُكابراء أو يكون مَمّن لم تكرُو خِلْطيّه لناء أو تَصفْحُه لأخبارنا 
و سَماعْه مِن رجالنا؛ لأنّ الععلمّ الضروريّ رُبّما وَقَفَ علئ أسباب؛ مِن: مُخالَطةِ أو 
مُجِالْسةٍ و سَمع أخبار مخصوصة. 

و علئ هذا لا يُنَكَرُ أن يَكون مَن لم تَنَّفِقْ خِلْطيّه بأصحاب أبي حَنيفة و سَماعٌ 
أخبارهم عن صاحبهم لا يَعلَمونَ مِن مَذاهب أبى حَنيفةَ ما يَعَلَمُ أصحابّه ضَرورة. 

فإن قيلَ: فما تقولونَ في مَسأَلةٍ شَرعيّةِ اختَلَفٌ فيها قولٌ الإماميّق و لم يَكُن 
عليها دلِيلٌ من كتاب أو سُنَةِ مقطوع بها؟ كيف الطريقٌ إِلَى الح فيها؟ 

دنا لذي ١‏ مهو 3د ااوقر قف فرقم عنيها 1ن كاتا يطل 
المكلّفٌ مِن حَجَةٍ و طريق للعلم بماكلّفٌ, و هذه الحادثةٌ التي ذكرناها إذا كان لله 
تُعالئ فيها حُكجٌ شّرعرة, و اختَلقَت الإماميّةٌ في وقتنا هذا فيهاء فلم يُمكِن الاعتماة 
على إجماعِهم الذي نَيِقُ بأنّ الحجَةَ فيه؛ لأجل وجود الإمام في جملتِهم -فلابدَ 
من أن يَكونَ علئ هذه المُسألةٍ دليلٌ قاطعٌ مِن كتاب أو سُّنْةٍ مقطوع بها حتّئ لا 
تفوت المُكلّفٌ طريقٌ للعلم يَصِلٌ به إلى تكليفه. ش 


الملحقات / جوابات المسائل الموصليّات الثالئة ايض 

الَّهُمَ إلا أن نَفْرِض وجو حادثة ليس للإماميّة فيها قول. على سَبِيلٍ اتّفاق. أو 
اختلاف؛ فقد يَجورُ عندّنا فى مثل ذلك إن اتّمَقّ -أن لا يكون لله تعالى فيها كم 
شَرعئ إذالّم نَجدْ في الأدلةٍ الموجبة للعلم طريقاً إلى عِلمٍ كم هذه الحادئة, كنا 
فيها على ما يوجبٌُ العقلٌ و حُكمُه.١‏ 


51 “>70 ص‎ .١ رسائل الشريف المرتضىء, ج‎ ١ 


06 ما ذكره فى مقدمة كتاب «الانتصار» 

قد ذكر الشريف المرتضى هناك كلاماً في الإجماع: 

و مِمًا يَجِبٌ عِلمّه أن حُجّةَ الشيعة الإماميّة في صَوابٍ جميع ما انقَرَدت به أو 

شارَكّت فيه غَيرَها مِن الفقهاء هى إجماعًها عليه؛ أن اجماغيا ححة قاطفة: 
و0 إن انضاف إلى ذلك ظاهر كتاب الله تعالى أو طريَة أخروئ 
وجب العلم و ” ته ايفين فهى فَضِيلَةٌ و دَلَالَةٌ تضاف إلى أخرئ. و إلا ففي 
إجماعهم كفايَة '. 

و الما قلنا: :إن ا ا 0 الاماميّة 0 لإا الذي دلت 


ا ا 

و قد بَينَا صحَةَ هذه الطريقة فى مواضِعٌَ مِن كُتّبنا و خاصّة فى جَوابٍ مسال 
أبي عبد الله إبن الشّبانِ" رحمه الله وفي جَوابٍ مايق أهل الموصل 
١‏ هله لان الود نر رن ا ..» إلى هنا و ذكره في مقدمة 


فقه القران. ج اص غُ. 
31 رسائل الشريف المرنضىء. ج لضن 11ت 


رونا المقنع فى الغيبة و ملحمقاته 


الفقهية' الوارِدةٍ في سَنَةِ عِسْرِينَ و أربَعِمائة و في غيرٍ هذين المَوضِعَينٍ مِن كُتّبنا'؛ 
فا قه ادفو الكمدادو متقظينا ميو باعي ف لوال تما لعف وحدهنا 

و بَيّناكيف الطريقٌ إلى العلم بأَنَّ قولّ الإمام المعصوم في جَمِلَةِ أقوالٍ الإماميّة؟ 
وتقم ام ان القت لايم ريون بلك سقو الى ارال 
عيكة فى اسقطنا حنمن تقول هر لآ أغرفه كنف اعرف عذهيَه» 

و لافائدةً فى شرح ذلك هاهنا؛ لأن التَشاعْلَ في هذا الكتاب بغيره. و من أراة 
اعم فى عرف دن جنا لأس وعم الى .تق ا اناه الخال جل .جا لبون 
على حاجَتّه و يَتَجَاوَرُ قدرَ كفايته. 


حكبو وسيل الله اق الكافهو: أنوغتو الله محماك بن عب النااف د بعر لقان التقداذ قال 
النجاشي: «كان معتزلياً ثم أظهر الانتقال و لم يكن ساكناً). حضر درس الشريف المرتضى 
و انتفع به. و سأله مسائل, أجاب عنها المرتضى. و عرفت بالمسائل التبّانيّات؛ و هي فى أصول 
الفقه. قال السيّد المرتضى عن مسائله و هو يجيب عنها: «وجدتها عند التصفح والتأمّل دالة 
على فكر دقيق التوصّلء لطيف التغلغل؛ فكم من شبهة لقوّتها و دقتها أدلّ على الفطنة من حجّة 
جليّة ظاهرة». و قال العلامة الطهراني فى طبقات أعلام الشيعة: «و يظهر من تشقيقاته لمسائله 
كمال تبحّره». و للتبّان كتاب في تكليف من علم الله أنّه يكفر. وكتاب في المعدوم. توفي سنة 
14 هتداق اداه ب ص 077 5, الرقم 19١٠؛‏ طبقات أعلام الشيعة ج ”ص .١"8‏ 

. رسائل الشريف المرتضىء ج ١ص .504-7١0‏ 

. وقد أشار السيّد المرتضى رحمه الله إلى هذا فى رسائله. و قال بعد ذكر جواب التبّانيّات: 
«و فى كتاب سراما | ردي القيضة الاناط ةم الما | لقيال فإنّ هذا الكتاب مبنئّ على 
صحّة هذا الأصل»» و نقله الطبرسي في الاحتجاج, و كذلك الراوندي في فقه القرآن من غير 
إشارة إلى نقله عن المرتضىء. و حذف نهاية كلام السيّد هكذا: «و هذه الطريقة واضحة 
مشروحة في غير موضع من كتبنا». رسائل الشريف المرتضىء ج 7 ص 707؛ الاحتجاج» ج 7, 
ص 17037 فقه القرآن. ج 7 ص 37. 


حمسا )| مسا 


الملحقات / الانتصار وتعمم 

وإذاكانتٍ الجملةٌ التي أشّرنا إليها هى الحُجََةَ في جميع مَذاهِبٍ الشيعة الإماميّة 
فى العتقام انفد العا ني ات لاقي يان ورهن كذ عون وا رثات نبو يه اذ ال 
عرويف المدو كاذ احنكات اند هليه لحم والارد الى اول لبها ةا ال 
رَيبهِ و حُصول عِلمِهء و بَرِئَّت عَهِدَةٌ الوم فيما ذَهَبوا إليه ببَيانِ الحجَّةَ فيه و الدلالة 
عليه. وما يَصُدُّهُم بعدَ ذلك خلاف من خالَفَهم؛ كما لا يَنقُمُ وفاقٌ مَن واققّهم. 

ولو اقنّصَرنا على هذه الجُملةِ فى نمام العَرَضٍ لَكْفِينا و ما افتمرنا إلى زِيادةٍ 
عليهاء و لا احتّجنا إلى تَفصيل المَسائلٍ و تَعيينِها؛ فإنّ الحُجَّةَ في صِحَةَ الجَميع 
وجل . ْ 

لكِنًا نُقَصَّلْ المَسائِل و تُعَيتّهاء و ُبْيّنُ ما فيه مُوافِقٌ للشيعة الإماميّة مِن غَيرهم 
وإن ظَنّ مُخالِفوهم أنّه لا مُوافِقَ لهم فيهاء ثم تُبْيّنُ مَا انقَرَدوا به مِن غير موافتي 
مِن مُخالِفيهم. 

و نُضيف إلى هذه الطريقة التي أشّرنا إليها في صِحَّتِه على جهة الجُملةِ -ما 
لعله يُمكِنٌ فيه أن يُسْتَدَلٌ به ين ظاهركتات الله جل كناؤه أو طريقة توت الغلم 
كُلُ ما تَيسَّرَمِن تَقَوِيتهِ و تقريبه و تّسهيلٍ مَرامِه. لتَكون الفائدةٌ بذلك أكثَرَ و أغرّرَ 
تعلن اللداار كلنار وهو حبقا واه اليل 


5- ماذكره فى رسالة «الرذة على أصحاب العدد» 

قد ذكر الشريف المرتضى فى بداية الرسالة كلاماً فى الإجماع: 

وقفثٌ (أحسن الله توفيقك) على ما أنفذتّه من الكلام المجموع فى نصرة 
مأاشواها: 

و أنا أجيب مسألّتك و أشفعْك بطلبتك. و أملى فى هذا الباب كلاماً وجيزاً تقع 
بمثله الكفاية» فإِنٌ من طوّل من أصحابنا الكلام في هذه المسألة تكلف مالا يحتاج 
إليه. و الأمر فيها أقرب و أهون من أن يَحُوجَ إلى التدقيق و التطويل. و اللّه الموفق 

و اعلم أن هذه مسألة إذا تُوْمَّلتْ غلم أَنّها مسألة إجماع من جميع المسلمين. 
و الإجماع عليها هو الدليل المعتمد؛ لأنّ الخلاف فيها إِنّما ظهر من نفر من أصحاب 
الحديث المنتمين إلى أصحابناء و قد تقدّمهم الإجماع و سبقهم. و لا اعتبار 
بالخلاف الحادث؛ لأنّه لو كان به اعتبار لما استقرّ إجماع, و لا قامت الحجّة به. 

و قد علمنا ضرورة أن أحداً من أهل العلم لم يخالف قديماً فى هذه المسألة. 
ولا جرى بين أهل العلم فيها متقدّماً كلام. ولانظر ولا جدال, حتّى ظهر من بين 
أصحابنا فيها هذا الخلاف. 


"> المقنع فى الغيبة و ملحقاته 

ثم لا اعتبار بهذا الخلاف. سابقاً كان أم حادثاً متأخَراً؛ لأ الخلاف إِنّما يعتدٌ به 
إذا وقع ممّن بمثله اعتبار فى الإجماع من أهل العلم و الفضل و الدراية والتحصيل. 

و الذين خالفوا من أصحابنا فى هذه المسألة عدد يسير ممّن ليس قوله بحجّة 
في الأصول ولا في الفروع؛ و ليس ممّن كُلّف النظر في هذه المسألة, ولا فيما هو 
أجلى منها؛ لقصور فهمه و نقصان فطنته. 

واماالأضحاب الأحديت: الذي ' لم يعزفوا الحن .فى الأصوله ولا النتقدوها 
بحجّة و لانظر بل هم مقلدون فيها -و الكلام فى هذه المسائل؛ و ليسوا بأهل نظر 
فيها ولا اجتهاد. و لا وصول إلىالحقٌ بالحجّة. و إثما تعويلهم على التقليد 
و التسليم و التفويض. 

فد بان بهذه الجملة أن هذه المسألة مسألة إجماع, و الإجماع عندنا حجّة؛ لأنّ 
الإمام المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه ‏ قوله داخل فيه. و هو حجّة؛ لدخول 
قول من هو حجة فيه. 

وقد بِيّنا في مواضعٌ كثيرةٍ من كتبنا صحّةً هذه الطريقة» وكيفيّة العلم بالطريق إلى 
أن فول الإمام داخل فى أقوال الشيعة وغير منفصل عنها في زمان العَيّْبة الذي 
يخفى عنا فيه قول الإمام على التحقيق. 

منها: فى جوابٍ مسائل عبدالله بن التبان رحمه اللّه. و قد مضى الكلام هناك 
فى هذه المسألة أيضاً فيما هو جواب مسائل أهل الماصِل الواردة أخيراً. و مَن أراد 
استيفاء الكلام فى هذا الباب رجع إلى ما أشرنا إليه من هذه الكتب'.' 


نانج لانت لفسالل اناك وخوادانت التعاةا الد فيلات الناقة ضدن :وضبا الحرت 
المرتضىء ج 21 ص 53١ ١١‏ 08-6 . 
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١7‏ ماذكره فى «رسالة فى إبطال العمل بأخبار الآحاد» 

قد ذكر الشريف المرتضى هناك كلاماً في الإجماع: 

فاعلَج أن مُعظُمَ الفقه تُعلَمُ ضَرورةً مَذَاهِبٌ أئمّتنا عليهم السلامٌ فيه بالأخبار 
المُتَوايِرة. فإن وَقَعَ شَكَ فى أن الأخبار توجبٌُ العِلمَ الضروريّ؛ فالعلمُ الذي لا 
شْبِهة فيه و لا رَيبَ يَعبّرِيهِ حاصلء كالعلم ور الظاهرة كُلّها التى يَدَّعى قوم أنّ 
العلمَ بها ضروريٌ؛ فإِنّ الاماميّةَ كُلَّها فل الاين كدب إلى فو الله جعفر بن 
محمَّدٍ الصادقٍ عليهما السلامٌ و آبائه و أبنائه مِن الأئمّةِ عليهم السلامٌ إنكارٌ عَسلٍ 
الرّجِلَينَء وإيجابَ مَسجهماء و إنكارَ المّسح على الحَفَينء و أنّالطلاق بالثلاثٍ لا 
قُعٌ و أن كُلُ مُسكر حرام وما رئ مَجرئ ذلك مِن الأمورٍ التي لا يَخيَلِيجٌ شك 
فى أنّها مَذاهِبُهِم عليهم السلام. 

وما سِوئ ذلك و لَعلّه الأكَلّ يُعوّلُ فيه علئ إجماع الإماميّة؛ لأا نَعلَم أن قولّ 
لام لزان لصوم عليه لوالا فى كملة اقو لينو كز ها مكدر اضلنه متطارة 
على صحّته. و قد فرّعنا هذه الجُملةَ فى مَواضِعٌ و بَسَطناها. 

فامًا ما اختَلٌَ الاماميّةٌ فيه. فهو على ضَربَين: 

ضَربٌ يكونُ الخلاف فيه من الواحدٍ و الإثئين اللذين عَرَفناهما باعيانهما 


و أنسابهماء و قطعنا على أن إمامّ الزمان ليس بواحدٍ منهما. فهذا الضربٌ يَكونٌ 


غ2 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


المُعوّلُ فيه علئ أقوالٍ باقى الشيعةٍ الذين مُم الج و الجُمهونٌُ و لأا نَقَطَمْ على أن 
قول الإمام في تلك الجهة دون قولٍ هذا الواحدٍ و الإثنين. 

والقرف لزي العلا قار لانن كر والاا ترة بقلو لام 
الأعيان و الأشخاصٍ بِمَذْهَب و الباقون بخلافه. فحيئئذٍ لا يُمكِنُ الرجوعٌ إلى 
الإجماع و الإعتمادُ عليه و يُرِجَعٌ في الحقٌّ من ذلك إلى نصّ كتاب أو اعتمادٍ على 
ريق انعبى أل اولي علقم لل مدل قاف الفقل والقى ما كلل مهروما ال 
لين الطوق 5 اماي قراف وق كان قا انو كيه الامامية 
فى المّسائل الفقهيّة) '. 

فإن قَدّرنا أنّه لا طريقٌ إلى قطع على الحقٌّ فيما اختَلّفوا فيه و بَعْدَ ذلك, كُنَا 
مُخيّرِينَ في تلك المسألةٍ بِينَ الأقوال المُخمَلَِة؛ لقَقَدِ دليل التتخصيص و التعيين. 

و كذلك القولٌ فى أحكام الحوادث التي تَحدَّتٌ ولا قولّ للإماميّة فيها على 
وفاق ولا خلاف.' 


.١‏ و هوكتابه المعروف بالانتصار؛ قد تكلم فيه عن هذه المسئلة مفصّلاً. 
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- ما ذكره فى رسالة «جوابات المسائل الرشيّة يَة الأولى» 
قد ذكر الشريف المرتضى هناك كلاماً فى الإجماع. بعد ذكر مسائلٌ و جواباتِ 
عنها: 
المسألةٌ الحادية و العشرون 
إثباث حُجَيَةِ إجماع الطائفة 
إذا كان طريقٌ مُعظم الأحكام الشرعية يْةَ إجماع علماء ء الفرقة المُحِقَةَ -لكون الاإمام 
المعصوم الذي لا يَجورٌ عليه الخَطأّ أحَداً من علمائهم؛ دون عامّتتهم و علماء 
اجرح رك لح بورع الور حصيو ري ال ادر العوير ارود كار 
منهم - ا 0 
و وجوبٌ هذه القضيّة يوجبٌ أُحَدَ أمور. كُلٌّ منها لا يُمكِنٌ القول به: 
و0 4 -المّرنَفِعةِ مَعرفتّه بِعينِه - خارجةً عن إجماع علماء 
م فهذا يوجب اليو ل متام ول ل الات 
مع غيبته. 
أو حَصولٌ فتياه فى بجملة فتياهم. مع تُعذْر معرفة شخصه فهذا يؤدّي إلى 


تجويز عِدَةٍ علماءً لا سَبِيلَ إلى العلم بتَميّزِهم؛ لأنّه إذا جار فى فتيا الإمام و هو سيد 


المدضن المقنع فى الغيبة و ملحماته 


العلماء و رَئِيسٌ المِلَّ أن تَتعذَّرَ مَعرفتّه على سَبِيلٍ التفصيل -مع حُصولها في 
جَملة فتيا شيعته ‏ فذلك فى علماء شيعته أَجِوَّرٌ و ذلك يَمِنَمُ م ين القَطع عَلئ 
خُصولٍ إجماعهم على الحُكم الواحدٍ. 

أو يُقالُ: إن إمساكه عن التكير دَلالةٌ على رضاه بالقّتي. 

فهذه طريقةٌ المُتقدّمِينَ مِن شيوخناء و قد رَغِبنا عنهاء و صَرَّحنا بخلافِها؛ لأنّ 
فيها الاعتراف بأنّ «الإمساكَ يَدُلَْ علّى الرضاء مع احتماله لغَيره؛ مِن «الخَوفٍ) 
المعلوم خُصولّه للغائب. 

5500005 
إعلَمْ أن قولّ إمام الزمان و فتياه فى كُلُ حادثة مِن الشرائع لا بُدٌ أن يكونا في 
مُجملة أقوالٍ علماء الفرقة الإمامية. ش 

و ليس كُلُ عالم من علماء الفرقة الإماميّة يَعلَمُ َيِه و اسجه و سه على سَبِيلٍ 
لتمبيز و نما يُعلّمُ على سبل التفصيل بالينٍ و الإسم و الب بين علماء هذه 
الطائفة مّن اشْئّهَرَ باشتهار كته و تصنيفاتِه و رئاسته و أحوالٍ له مخصوصة؛ و إلا 
اكور قي احير ساعد على ند امد التعييين-أكتَرُ 
ممّن عَرَفناه باسجه و نُسَبه. و مّن هذا الذي يَذَّع معرفة كُلْ عالِم من علماء كُل 
فرقة مِن فِرَق المُسلِمِينَ بِعَينِهِ و اسمه و نُسَبه في كُلّ زمان و على كُلْ حال؟ 

فعلى هذا الذي قَرّرناه. لا يَجِبٌ القَطمٌ على أن مَن لم تعره بِعَييِه و اسمه 
و نَسَبِهِ مِن علماء الإماميّة؛ يَجبٌ نفيّه و القَطعٌ على فقده. 

و ليس إذا كنا لا نعلّمُعَينَ كل عالِم م يذ نادلو ]سند تنه عت ال 
تكو هعانس عا الشعلة ووه مرييو الذاكواقة لقن كاقنا تسو الو نتيا 
لأنْ الهلم بأقوالٍ الفِرْقٍ و مَذاهبها يُعلَمُ ضَرورةٌ على سَبِيلٍ الجملة؛ إِمَا باللّقيا 


النلحقات #عوابات المينائل الرسية الأول ذل 


أو بالمُشافهة أو بالأخبار المُتَواتِرةه و إن لم يَفتَقَدْ هذا العلمُ إلى تمييز الأشخاص 
و تعيينهم و تُسميتهم؛ لأنا َعلّمُ ضَرورةً أنْ كُلُ عالم مِن علماء الإماميّة يَذَهَبٌ إلى 
أن الإمامّ يَجبٌ أن يَكون معصوماً منصوصاً عليه. و إن لَم يُعلَمْ كل قائلٍ بذلك 
و ذاهب إليه بِعَينه و اسمه و نُسَبه. 

و هكذا القولُ في العلم بإجماع علماء كُلْ فرقةٍ من فِرَقِ المُسلِمينَ: أن الجُملة 
فيه مُتميّة مِن التفصيلء و ليس العلمْ بالجُملة مُفتَقِرا ِلَى العلم بالتفصيل. 

و قد عَلِمنا أنّهِ لا إمامت لقيناه و عاصًرناه و شاهّدناه إلا و هو عند المُناظرة 
و المُباحَتةٍ يُفتى بمثلٍ ما أجمَعَ علماؤنا. عليه؛ و سَواءٌ عَرَفناه بنسّبه و بَلدتِه 
أو لم تَعرفه بهما. 

و كذلك كُلّ امامئٌ حُبّرنا عنه -في شَرقٍ و غَربٍه و سَهلٍ و جَبَلٍ؛ عَرَفناه بنسَبه 
و اسمه أو لم تعرفه قد عَرَفنا بالأخبار المُتواترة الشائعة الذائعة التي لا يُمَكِنُ 
إسنادُها إلى جماعة بأعيانهم؛ اظهورها و انتشارهاء انهم كلهم قائلون بهذه 
المَذاهب المعروفة المألوفة حبّى أنّ مّن خالّقٌ منهم في شَىءِ م مين الفروع عُرِفَ 
خلافه. و ضُبط؛ و مُيّرَ عن غيره. 

و قد استّقصّينا هذا الكلامٌ في «جواب المّسائلٍ التبائئات»: و انتهينا فيه إل أَبِعَدٍ 
الغايات. 

فإذا قيلَ لنا: فلَعل الإمامَ لأتكم لا تعرفونّه بِعَينِه يُخالِفُ علماءً الإماميّة فيما 
تفقوا عليه. 

قلنا: لو خالّقهم لما عَلِمنا ضَرورةً انَاقَ علماء الإماميّة -الذينَ هو واحدٌ منهم ‏ 
علئ هذه المّذاهب ا وهل عيطت علماء الاماميّة. و كواحدٍ مِن 
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و نَحنٌ إذا ادّعَينا إجماعَ الإماميّة أو غيرها على مَذْهب مِن المّذاهبء فما بخص 
بهذه الدعوئ من عَرَفناه باسمه و نَسَبِه دون مَن لم تعرفه؛ بل العلمُ بالإتفاقي عام 
لِمَن عَرَفناه مُفصَّلا و لِمَن لم تَعرفه علئ هذا الوجه. 

و لَيسَ يجب إذا كانّ إمامٌ الزمان غير مُتميّر الشخص و لا معروف العَين أن لا 
يَكونَ معروف المّذهب م: مُتميّرَ المّقالة؛ لأنّ هذا القولّ يَقتّضي أن كُلٌّ مَن لم نعَرِفه 
مِن علماء لاماميّة أو علماء ء غيرهم مِن الفرق. فإنّا لا تُعرف مَذْهبّه و لا نَتحمقٌ ف 
وكاتداو هذا د لا ولنه مام 

فإن قيلٌ: أ تُجوّزونَ أن يكون فى جملة الإماميّة عالِمٌ يُخَالِفُ هذه الطائفة في 
بعض المُسائلء لم يَننَهِ إليكم خبره؛ لأنّه ما اشن شْنَهَرَ كاشتهار غيره و لاله تصنيفات 
مارت الشوة؟ 

فإنْ أجَزتم ذلك فَلَعلٌ الإمامّ هو ذلك العالُِ. و هذا يَعَتَضى ارتفاعَ الثقة بأنّ١‏ 
قولّ إمام الزمانٍ داخلٌ لا مَحالةَ في ججملةٍ أقوالٍ علماء الإماميّة, و يُبطِلُ ما تَدَّعونّه 
مِن أن الحُجَةَ فى إجماعهم. 

و إن مَنْعتم مِن كونٍ عالِم مِن علمائهم يَخفئ خبرٌ خلافه لهم في بعضص 
المذاهب. كابرتم. ْ 

فلنا: لا يَجِورُ أن يَكونَ في علماء الإماميّة مَن يُخالِفُ أصحابّه في مَذهبٍ مِن 
مَذاهبهم؛ و يَسَتَمِرٌ ذلك و تّمضى عليه الدّهونٌ فيّنطويّ خبرُ خجلافه؛ لأنّ العادات 

رت بمثل ذلك. لأن ما دعا هذا العالِمَ إلى الخلافٍ في ذلك المّذهب يَدعوه 


إلى إعلانه و إظهاره؛ ليُتبَعَ فيه و يُقتَدئ به فى اعتقاده. 


.١‏ في النسخ: «لأنّ». و استظهر فى هامش المطبوع ما أثبتناه. 


الملحقات / جوابات المسائل الرسية الأولى م 

وما هذه سبيلّه يجب بحُكم العادةٍ ظُهورَه و نَقلّه و حُصولٌ العلم به. لا سِيّما 
مع استمراره و كُرور الدذهور عليه. 

وما تجويرٌ عالم يَخفئ خبرٌ خلافه إلا كتجويز جماعة مِن العلماءٍ يُخالِفُونَ مَن 
ين امياد -إمَا في أصولٍ الدين, أو في قُروعه: أو في عِلم العربيّة 
و النحو و اللّغية- فيخفئ خلافهم و يَنطّوي أمرُهم؛ و تجويرٌ ذلك يؤدّي مِن 
الجهالاتٍ إلى ما هو معروف مسطورٌ. 

علئ أن لإمام الزمانٍ عليه السلامٌ في هذا الباب مَزِيّة معلومة؛ فلّو جار هذا الذي 
سُئلنا عنه فى غيره. لَّم يَجُز مِثلّه فيه؛ لأنّ الإمامَ قولّه حُجَةٌّ و الجماعة التى تُوافِمُه 
فى مذهبه إِنّما كانّت مُحِقَةَ لأجل مُوافَقتِها. فلابُدٌَ مِن أن يُظهرَ ما يَعتَقِدُه و يَذهَبُ 
إليه حتّى يُعرَفَ من يُوافِقه ممّن يُخالِقُه. و ليس إظهاره لاعتقاده و تصريحه 
لمَذهبه مما يَقَنَضى أن يُعرَفَ هو بِنَسَبِه؛ لأنا قد تَعرِف مَذاهب مَن لا تَعرِف نَسَبَه 
ولا كثيراً مِن أحواله. 

وكَيفٌ يَجورٌ أن يكون للإمام مَذهبٌ -أو مَذاهِبٌ يُخَالِفُ مَذاهب الإماميّة لا 
يكونٌ معروفاً مشهوراً بِينَ الإماميّة. و هو يَعلَمُ أن المَرجعَ في أَنْ «إجماعٌ هذه 
الطائفة حُجَةٌ» إلى أن قولّه فى بججملة أقوالها؟! فإذا أجمّعوا علئ قولٍ هو مُخْالِفٌ 
فيه هَل له مَندوحةٌ عن إظهار خلافه و إعلانه. حنّى يَزولَ الاغترارٌ أن جما 
الاماميّة على نخلافه؟! 

و لهذا قلنا فى مَواضِعَ مِن كتّبنا: إن ما اَلَف قولٌ الإماميّة فيه مِن الأحكام. لا 
يَجِورُ أن يُحنّحّ فيه بإجماع الطائفة؛ لأنّها مُختَلفة و نَحنٌ غيرٌ عالِمينَ بجهة قولٍ 
الإمام و لِمَن هو مُوافِقٌ مِن هؤلاءٍ المُحَلِفِينَ؟ فلابْدٌ في مِئلٍ ذلك مِن الرجوع إلئ 
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دليل غير الاجماء, يُعلّمُ به الحقٌّ مما اختَلَفوا فيه؛ فإذا عَلِمنَا قَطّعنا على أن قولّ 
الإمام مُوافِقٌ له؛ لأنّ قله( تغالات القدى رووانا ندل عليه الادلة ١‏ 


78/٠ 757 رسائل الشريف المرتضى. ج 7 ص‎ .١ 


9 ما ذكره فى كتاب «الذريعة إلى أصول الشريعة» 
قد ذكر الشريف المرتضى هناك باباً فى الإجماع يشتمل على فصول. فذكرنا من 
الباب ما له علاقة بالمقام: 


باب الكلام في الإجماع 
اختلف الناش فى هذه المسالة : 
فقال أكَرُ المُتكلمينَ و جميعٌ الفقهاء: إن إجماع أمّةَ النبئ صَلَى الله عليه و آلِه 

حُجَكٌ و إِنّهم لا يَجورُ أن يُجمِعوا على باطل ١.‏ 

: 00 ل ” 1 

.١‏ حكابة الاثفاق في الفصول, ج 7 ص 5017؛ العدة لبي يعلئ. ج ؛. ص 17١٠؛‏ العذة للشيخ 
الطوسىّ. ج 5 ص ا السحر المحبطء ج 5 ص ادم 

”. و حُكي عن جعفر بن حرب و جعفر بن مبشّر. قال الجُويني: «ذهب النظام من المعتزلة إلى 
أن الإجماع كل قول يجب اتباعه سواء صدر من جمع أو من واحد. و سمّئ لذلك خبر النبى 
صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم إجماعاً». و يُنسب بداية الخلاف فى حجّيّة الإجماع إليه. 
رأيت أبا الحسين الخيّاط أنكر ذلك فى نقضه لكتاب الراوندىّ و نسبه إلى الكذب. إلا أن النقل 
مشهور عن النظام بذلك. و حكى الجاحظ فى كتاب الفتيا عن النظام أنّه قال: الحكم يُعلم 


>< 
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و كي أيضأ عن بعضِهم أنه أحال كَون الإجماع جه و ذَهَبَ إلى أنه لا 
ان جو الخطا على كل واحد منه أن َي عن جماعيها' 

و اختلافٍ وجوءٍ القياس أن توا على ذلك > 

و في الناس مَن نَقَى الإجماع لتَّعذْرٍ العلم باتّفاقٍ الم مع أنها غيرُ معروفة على 
مَذهب مِن المّذاهب. ؟ 

و الصحيحٌ الذي نَذهَبٌ إليه أن قولنا: «إجماعٌ» ما أن يَكونّ واقعاً على جميع 
الأمَةِ» أو علّى المؤمِنِينَ منهم, أو على العلماء ِ فيما يُراعئ فيه إجماعُهم . وعلى كُلّ 
الأقسام لا بد من أن يتكون قولُ الإمام المعصوم داخخلاً فيه؛ لأنّه من الم وم و أجل 

<> بالعقل أو الكتاب أو إجماع النقل. لكن قيل: إِنّه عنئ به التواترً». 

انظر: المجزي. ج 5 ص ١‏ ١]؛‏ المعتمك ج ” ص 108! العذة للشيخ الطوسئ؛ ج “ل ص ١‏ ١٠1؛‏ 
١‏ حكاه الصيرفىّ عن بعضهم و لم يسمه. انظر البحر المحيطء ج "؛ ص //]. 
". التبخيت هو «الاعتقاد الواقع فى سبيل الابتداء من غير نظر فى شىء). الُغرب. ص 70 


(بخت). 

. حكاه الرازيّ و الآمديّ عن بعض من غير تسمية: و وافقه الرازيّ فى غير عصر الصحابة. 
انظر: المحصول. ج؛4. ص 1" الإاحكام للامدي؛ ج 2 ص 4191 المحر المحيطء ج '. ص /8غ. 
5. حُكى عن أحمد بن حنبل أنّه قال فى رواية ابنه عبد الله: «من ادّعى الإجماع فقد كذب. لعل 
الناس قد اختلفواء و لكن يقول: لا يعلم الناس اختلفواء إذ لم يبلغه». انظر: العذة لأبي يعلئ. ج 5 

ص ١٠١٠؛‏ الإإحكام للامديّء ج ١‏ ص 198؛ البحر المحيطء ج 2 ص 4/]. 
و حكى الهارونئ هذه الأقوال الثلاثة و غيرها أدلة للنظّام و من وافقه فى إنكار حجّيّة الإجماع 
فى المجزي. ج ب كينا 


الملحقات / الذريعة إلى أصول الشريعة ولاق 
المؤمِنينَ وأفضّل العلماء. فالاسم مُسْتَمِلٌ عليه؛ وما يَقولٌ به المعصومٌ لا يَكونٌ إلا 

فصارٌ قولّنا مُوافِقاً لقَولٍ من يَذهَبٌ إلى أن الإجماع حُجَةٌ في الفتوئ. و إِنّما 
الخِلافُ بَينَنا في مَوضِعَينٍ إِمّا في التعليل» أو الدلالةٍ؛ لأنا تُعلّلُ كَونَ الإجماع حُجَةَ 
أن العِلَةَ فيه اشتمالّه على قولٍ معصوم قد عَلِمْ اللَّهُ سُبحائّه أنّه لا يَفْعَلُ القَبِيمَ 
مدردا و لاتجتييعاءو اله لل دوه لكآن فوته الخيخة ور انما لفت بان كول التضياعة 
التى قوله فيها مُوافِقٌ لها حُجَهُ لأجل قوله لا لشىء يَرَجِعٌ إلى الاجتماع معهم. و لا 
يتَعلّقُ بهم.' و مَن خالقنا يُعلّلُ مَذهبّه بأنّ الله تعالى عَلِمْ أنّ جميعَ هذه الأَمَةِ لا 
تق على خَطإء و إن جار الخَطأ على كُلْ واحدٍ منها بانفراده. فللإجماع تأَثيدٌ 
كلاق افو لنا: إتدالا تانود لهم 

فم نحن فتَسبَدِلٌ على صِحَّةٍ الاجماع و كَونِه حُجَةٌ فى كُلْ عَصر بأنٌ العقلّ قد 
دَلْ علئ أنّهِ لا بد فى كُلّ زمان مِن إمام معصوم. لكَونِ ذلك لُطفاً فى التكليفٍ 
العقلت و هذا مذكورٌ مُستتقصىئ فى كُنّب الامامة. ' فلا معنئ للتعدّض له هاهنا - 
و تُبوتٌ هذه الجُملةٍ يَقتّضي أن الإجماعً في كُلْ عَصر حُجَة. و هذه الطريقةٌ مِن 
الاستدلالٍ لا تُوافِقٌ مَذاهِبَ مُخالِفينا؛ لأنّ الأصلّ الذي بَتَينا عليه هم يُخْالِفُونَ فيه 


ا ال 8 


.١‏ قال الشيخ المفيد: هو ليس فى إجماع الأمّة حجّة من حيث كان إجماعاً. و لكن من حيث كان 
فيها الإمام المعصوم. فإذا ثبت أنّها كلها علئ قول فلاشبهة فى أنّ ذلك القول هو قول المعصوم؛ 
إذلو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطل. فلا تصح الحجّة بإجماعها لهذا الوجه). 
التذكرة ص 40. 

1 الشافى فى الإمامة؛ ج .١‏ ص 78١1؛‏ الدخيرة ص 9٠غ.‏ 
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ال الأتجتماء الاموتناد ا هن دنه حُجَة و أن بعضّهم فى هذا الحُكم بخلاف كُلّهم. 

تأناها يلون كم بعل كوو الايتماع لض وإنما تطعق فيه لحرن لأنه يه 
يدل على ما ادَعوه. و َو دل علئ ذلك لم يَضُرّنا. و لا ينافي مذهبنا؛ لأن شاد 
القُرآن أو الآآيات بأنّ الأمة ةلا تَجِتَمِعُ على ضَلالٍ نحن تقول بفحواه و معناه. و ليس 
فى الشهادة بذلك تعليلٌ يُنافي مَذْهبّناء كَما كان ذلك في تعليل قولنا: «إِنْ الإجماع 
حُجَة) و استدلالنا عليه. 

فبانَ بهذا الشرح الذي أطلناه هاهّنا ما يُحتاجُ إليه في هذا الباب. و إذا كُنَا قد 
دنا علئ كيفيّةِ كن الإجماع حُبَةٌ على مَذهبناء فينبي أن تُعطِف إلى ما تعلق به 
ادو شورق أ ل عضر لدو ذلك ناعلرن ١‏ 

نم قال بعد صفحات: 

وأكا قرل :2ق الى الاتسياء امعد لساري إليه فجّهالةٌ؛ لأنا قد تَعلَمُ اجتماعً 
الحَلتِ الكثير علّى المّذهب الواحدٍ و تَرتَفِعُ عنًا الشبهةً في ذلك إِما بِالمُشاهَدةٍ أو 
النقل, و نَعلَّمُ مِن إجماعهم و اتّفاقهم علّى الشىء الواحدٍ ما يجري في الججلاء 
والطهوو مدق العلم اللندازبو الامصياره الوكانه الخبار علا كن تعله أن السلمين 
كُلْهم مُتَقِقَونَ على تحريم الحَمرٍ و وَطي الأمّهاتِ و إن لم تَلقَ كل مُسلِمٍ في الشرقي 
و الغَرب و السهل و الجَبّلٍ. و نَعلّمُ أيضاً أن اليَهودَ و النصارئ مُتَفِقَونَ على القولٍ 
بقَتلِ المسيح و صَلبه و إن كُنَا لم نَلقَ كُلُ يودي و نُصرانيٌ في الشرقٍ و الغَرب. 
و من ذَفَعَ لعلو يمة كرقا كان مُكابراً ساهِتاً. و قد استقصّينا الكلامَ علئ هذه الشبهة 
فى الجوابٍ عن المسائق التبانياتء' و بَلَعنا فيه الغاية» و فيما أَشّرنا إليه كفاية. 


اللرستان الور كريد وى اا 
أوسا كروت التراطي اضر 


الملكقات: /«التاويفة إلى اهنول الشتريعة 6م 

وأرئ كثيرأ من مُخالفينا يَعجَبونَ مِن قولنا: إن الإجماع خُجَةا. مخ أن المَرجِعَ 
في كَونِه حُجَةَ إلى قولٍ الإمام مِن غيرٍ أن يَكونَ للإجماع تأثينٌ و يَنْسْبوئَنا في 
إطلاق هذه اللفظة إِلَى الغو و العبَثِه! و قد ينا في الكتاب الشافي في هذه التكدة 
ما فيه كفايةٌ. ' 

و فى الجملةِ فلَيسَ نَحنٌ المُبِتَدئِينَ بالقولٍ بأنّ الإجماعَ حُجَة " لكينًا إذا سُئلنا 
و قل لنا: ما تقولونَ فى إجماع الحُسِلِمِينَ علئ أمر من الأمور؟ فلابدٌ مِن أن تُقولٌ: نه 
حَنٌّ و حُبةٌ لأنَ قولّ الإمام المعصوم الذي لا يَخلو كل زمانٍ منه لا بد من أن يكونَ 
داخلاً في هذا الإجماع. فجوابنا بأنّه حَنّ و حُجَةٌ صحيحٌ. و إن كانت عَلَيُّنا في أنه 
حُجَةٌ غير عِلّتهم . و لو أنّ سائلاً سألَنا كُلّنا عن جماعة فيهم نَبِنّ: هَل قولُ هذه 
العقاط عر ونخكةه لماكان لكل نين أن تله تسد أجل قزل ارو سان 
م0 ير لقَولٍ باقى الجماعة. 

و قد بِينَا في الكتابٍ الشافي أنّه غير مُمتَنِ أن يَلَِسَ في بعضٍ الأحوالٍ قول 
انا اننا ليف قرعا ء :انعرف تر د على احور الا ) فى بها 
الفوطيغ إلى اجماء الأنة أو:] جماء غالماتها لشن وتعول انام امسوم تع راذا 
كنلا نعف شخصّه و مين ففي مث هذا الموضع فق إلى معرفة الإجماع على 
قو ملم درق اش في: إذاحاق فول الإمم هو الشة ايا لو قش اه 


.8١ المغنيء ج 70 ق1. ص‎ .١ 

”. الشافي فى الإمامة ج 1 ص 780 581. 

". في الشافى: «فأمًا الفائدة في ذكر غير الإمام معه و الحجّة فى قوله بعينه. فإنّما يُسأل عنها من 
استعمل هذه اللفظة مبتدئاً مع تميّز قول الإمام. و نحن لا نكاد نستعملها فى مثل هذه الحال. و 
إنّما نجيب بالصحيح عندنا فيه عند سؤال المخالف عنه). الشافى فى الإمامة ج .١‏ ص .581١‏ 
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و هذا يجري مُجرئ قولٍ المُحصَّلِينَ مِن مُخالِفينا: إنّ الإجماعً الذي هو الحُْجَهُ هو 
إجماع المؤْمِنينَ مِن الأَمّةِ دون غيرهم, لكِنَّ قول المؤْمِنِينَ لمّا لم يكن مُتميّزا. 
وَجَبّ اعتبارٌ إجماع الكُلّ ليَدَخُلَ ذلك فيه.١‏ 


فصل 
إعلَن أنْ كُلّ شَىءٍِ أجمّعت عليه الأمَهٌ فلا بُدٌ مِن كُونِه غير خَطإِ و إذا لم 
ل لل 


2و 


أن يُعلّمَ بإجماعهم, و هذا القِسمٌ هو الذي يَكونٌ إجماعهم حُجَة فيه. فأمّا ما لا 
يُمِكِنٌّ أن يُعلّمَ بإجماعهم فَقَولّهِم ليس بِحُجَةٍ فيه و إن كان صَواباً. و كَونُ الشيء 
حُجَةَ كالمُنفَصِلٍ مِن كونْه صَواباً؛ لأنّ كُونّهِ صَواباً يَرجِعٌ إليه و كونّه حُجَه يَرجِعٌ 
إلى غيره. ' 

فأمًا الذي يَكونٌ إجماعهم حُجَةَ فيه فهو كُلّ أمر م صَحّ أن يُعلَمَ بإجماعهم. 
و الذي لا يَصِحٌ أن يُعلّمَ بإجماعهم ما يَجِبٌ أن تَنَقدّمَ مُعرِفتّه على مَعرِفةٍ صحَةٍ 


.58١ ص‎ ١ الشافى فى الإمامة ج‎ .١ 
و قال القاضى عبد الجبّار: «فإن رجعوا بهذا الكلام علينا في الشهداء لم يكن لازماً؛ لأا لا نعيّنهم‎ 
ولا يمتنع لفقد التعيين أن نجعل الإجماع الذي هو حجّة إجماع المؤمنين» و لو تميّزوا لجعلنا‎ 
متوجه. و هو عنا زائل». فأجابه السيّد المرتضى بما تقدم من احتمال التباس قول الإمام عليه‎ 
ص / الشافى فى الامامة.‎ ١ ج ٠ل ق‎ ؛5١1-‎ 7١7 ص‎ 2١ السلام و غيره. انظر: المغني. ج‎ 
1 اج اص‎ 

3 «وكونه حجة توجب [كذاء والصحيح: يوجب] تعذي حكمه إلى الغير). المجزي؛» ج 0 

0 

ص 6. 


الملحقات/ الدزيعة إلى أصوال العتريعة م 
الإجماع كالتوحيدٍ و العَدلٍ وما أشبَهَهما'. 

و إذا كنا نما جم في كَونٍ الإجماع حُةَ إلى قول الإمام المعصوم الذي لا 
تخلو كَل قار متحت أن ول د دمت مَعرِفةٌ وجوب وجود الإمام 
المعصوم في كَل زمان له فقّولُ الإمام حَجةٌ فيه, و الإجماحٌ الذي يَدحُلٌ هذا القول 
فيه أيضاً حُجَةٌ فى مثله. َأما ما لا يُمكِنٌ المَعرفة بوجود الإمامٍ المعصوم قَبِلَ 
المّعرفة به فقَولّه لّيسَ بِحُجَةٍ فيه. كالعقليّاتِ كُلّها. 

و الذي يُمكِنُ على أصولنا المَعرفةٌ به من طريتي الإجماع أُوسَعٌ و أكثَرُ مما 
يُمَكِنٌ أن يُعلْمَ بالإجماع على مَذهب مُخالِفينا؛ لأنهم كن سيره بالإجماع 
الأحكامٌ الشرعيّة خاصة ' و نحن تَتمكَنُ من أن تُعلَمَ بالإجماع زائداً على ذلك 
فوضا و تديرا النّة و الُرآنَ و ما شاكلّ ذلك من الأمور التي يَصِحّ أن يَتقدّمّها 
العلمُ بوجوب الإمامق فلو أجمَعت الأمةُ في شَخصٍ بعينه أنه تبيُّهم. و في كلام 
جك ركد صو ساتي ومو رادي دروك 
تَقدّمِهِ علئ هذه المَعرفة. 

و على هذا يَصِحّ على مّذاهبنا أن يَعلَّم صحّةً الإجماع و كَوئّه حُجَةَ مَن يَجهَلُ 
١‏ . المجزيء ج .ص 0! المعتمد ج ”ص 1417؛ التلخيصء ج 7 ص 07. 


3 قال أبو الحسين: «فأمًا أمور الدين فإنّه يكون اتّفاقهم حجّة فيه. سوا بانعلا عور الله 
تعالى لا في جهة و نفي ثان مثله. أو كان شرعياً؛ لأنّه يمكن ا ا 6 ل ا 
بذلك. إذ 0 تعالى و حكمته و صدق نبيّه)». المعتمدك ج 5. 
رن ماماحمنه لوال أن اق :اسان أعني جريان الإجماع في 
العقليات ثلاثه مذاهب: أحدها: الجواز مطلقاً. و الثاني: المنع مطلقاً. و الثالث : التفصيل بين 
كلزات امتول اللاي فحلزوث القال دالايتتكيه ونه حوتا نه يوار الرؤية تيقد رده . الحر 


نان المقنع في الغيبة و ملحقاته 
ب مرو ننه قتا شاي الله ملهو لسرن امل كوه نم لز ةن 
العلم بالنبوّةٍ و القَرآن. و على مَذهبٍ مُخالِفينا لا يَصِحّ ذلك؛ لأنّ الكِتابَ و السنّة 
عندهم هُما أصلُ كَونِ الإجماع حُجةٌ.' 

و اختّلّفوا فى إجماعهم علئ ما يَرجِمٌ إلى الآراء فى الحخروب و ما جرئ 
مجراهاء فدفي كو إن ال اخاحتيياي دناه لاير هدو عدن طن 0 
الأدلَةَ حَرّمَت مُخْالْفتَهُم عموماً. 'وجور اخرون أن يُخالفوا فيه» و قالوا: ليس 
ابا لي عا سان السو لاطا الله مليةبو الفزو كلم * 

و الصحيحٌ أنّ كل ما لا يَجورُ خلاف الرسولٍ أو الإمام فيه لا يَجِورُ يلاف 
الإجماع أيضاً فيه؛ لأنّ المَرجِعَ في أن الإجماعَ حُجَةٌ لا تَجوزٌ مُخالفتُه إلى أنّه 
مُستَِلٌ علئ قو الُبَةٍ من الإمام أو مَن تجرئ مُجراء؛ و يلاف النبئ صَلَى اله 

عليه و آله في آراء الحُروب لا يَجورْ؛ لأنّها صادرة عن وَحيء الها عق قويّ 
لين اواررت ]إن اناي هيم جر مُحالفتُه فيها لأجل التنفير. 
و كذلكَ آراءً الإمام فيما يَتعلّقُ بالسياسات الدينيّة و الدنيويّة لا يَجورٌ مُحْالّفتّها 


لأنها تُنَفَرُ عنه. و تَضَعٌ منه. ؟ 


.١‏ قال القاضى عبد الجبّار: «اعلم أن الإجماع فى كونه حجّة فرع على الكتاب و السئة)». المغني. 
ج /الء ص 315. 

؟١.‏ حُكى عن بعض المتكلمين. و اختاره القاضى عبد الجبّار فى كتاب النهاية. انظر: المعتمد 
اج 3 ل 4 قواطع الأدلق ج .١‏ ص 85]. وَفن تفصيل الخلاف انظر: البحر المحيطء ج "3 
ص 05. 

3 و هو انحتيار القاضى عبد الجبّار و بعض من تبعه. و حكى الهارونئ القولين و الأدلة بتفصيل 
أكثر من دون تسمية أصحابهما. انظر: المجزيء ج “ل ص -٠١‏ ١١؛‏ المعتمد ج ”. ص 144؛ 
الإاحكام للأمدي. ج .ص .187١‏ 

5. أي تحط من درجته و قدره. انظر: الصحاح. ج "7 ص (170١‏ وضع). 


الملحقات / الذويغة إلى أصول الشريعة ك2 
و يَنفَسِمُْ الإجماعٌ إلئ أقسام ؛ و هى أن يُجمِعوا على الشىء قولاً. أو فعلاً. أو 
اععقاد ا رركا ودر و قراو كز وجري عه لسابو سيج مو بي 
لاجر 1ل لسوعر على ادا جين علويما كحت أن انمومه وازرنيا قن 
ذلك أن إخلالهم بالواجب عو اف امعان اذ انا لقانب يه اندر تفل 
القبيح, و إذا كانَ المعصومٌ لا يَجِورٌ عليه الأمران مَتَعنا ذلك فى كُلُ جماعة يَكونٌ 
ذا المستدرة لنهاء:3أن قاع ينكد ل بواجا زعيدا داز حبك الالسماع ابره ول 
ف انك زكرا سوا قا ل لحان عدا قدت عالق علبوو لان ليرا بجا لفن ان 
بُجمِعوا على خَطإ و لم يتتضمَّنْ نَفَىَ الإخلالٍ بالواجب. و لفظه لا يقتضيه. ' 
فآمَ ما لا يَجِبٌ أن يَعرفوه, و لم يُنصَبْ لهُم دليلٌ عليه» فيَجورٌ ذَهابُهم عن عِلمِه. 
لال ل ا ا م 
علّى الخَطإ فى مسألة واحدةٍ. و دليلٌ هذه المسألة على مَذهبنا واضحٌ؛ لأنّ حون 
ذلك يودي إلى خَطإ المعصوم. لأنّه إذا كان لا بُدَ مِن أن يَكون إِمّا فى هذه الطائفة أو 
فق لاخرعوبى كل بوالعة نهدا معط فهو مُخطئٌ . فأمًا مُخالِفونا فى عِلَةِ 
الإجماع فإنما يَعتَمِدونَ في تفي الخَطإ عن الأ -و إن كان في مسالتَينِ على أن 
يتقولوا :إن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله نََى الخَطأ عن أُمَيِهِ نفياً عاماًء و لّم يُفرَقْ بين 
المسألةٍ و المسألتين» فيجبٌ تفئ الكل" 


'. المجزي. ج ”. ص 1, ثم قال الهارونئ: «و لولا صححة ما ذكرناه لبطل أكثر الإجماعات؛ لأن 
الإجماع الذي يظهر فيه إطباقهم على الحكم من طريق القول يقل وجوده. و أكثر الإجماعات 
نما تُعلم بأن يقول بعضهم بحكم و يظهر من بعضهم الرضا به بأن سكتوا عن نكيره. أو يظهر 
من بعضهم الفعل به». 


لسن المقنع فى الغيبة و ملحقاته 
في ذكرٍ من يَدخْلُ في الإجماع الذي هو حُجَهُ 

إعلّمْ أن الكلامّ في هذه المسألة -علئ أصولنا في عِلَةِ كَونِ الإجماع حَجةٌ - 
التو :الح ا لاكان زنة كريس درن اناد لمن اط 
كرت أو قَلَّت -كان قولٌ الإمام فى جملة أقوالها فإجماعٌُها حُجَة؛ لأنَ الحَجَةَ إذا 
كان هو قولّه. فبأيّ شَيءٍ اقثَرَنَ لا بْدَ مِن كَونِه حُجَهٌ لأجله. لا لأجل الإجماع. 

و قد اختَلفٌ قولُ مَن خالَمنا في هذه المسألة:' 1 

فمنهم من قال: إِنْ الإجماعَ الذي هو 1 هو إجماعٌ جميع الأمّة المُصدقة 
بالرسولٍ عليه السلام '. 1 


.١‏ قال القاضى عبد الجبّار ما ملخّصه: «اختلفوا فى الإجماع المعتبر, بعد اتّفاقهم علئ أنّه حجّة؛ 
فقال بعضهم: المعتبر إجماع كل المصدّقين على اختلاف أحوالهم, و قولهم هو الحجّة. 

و قال بعضهم: المعتبر إجماع المؤمنين منهم و الشهداء. إلا ان لا يتميّز قولهم. فيُعتبر قول 
تزع معن بعلو معه اجتماعهم ب 

فقال بعضهم: المعتبر إجماع أكثر الأمّة. 

و قال بعضهم: المعتبر إجماع من يُعلم فيما يُظهره أن باطنه كظاهره. 

و قال بعضهم: المعتبر إجماع الأمّة إلا العدد القليل الذي يُعدٌ فى الشذوذ. فخلافهم لا يُعتبر. 
و قال بعضهم: المعتبر إجماع العلماء دون العامة. 

و قال بعضهم: لا يُعتبر في الحادثة إذا كانت من باب الفقه إلا إجماع الفقهاء, دون سائر العلماء. 
و قال بعضهم: المعتبر إجماع عترة الرسول و أهل بيته صلى الله عليهم». و لم يسم أصحاب 
الأقوالء انظر المخني. ج 17 ص .7١00‏ 

. اقول باعتبار قول العوامٌ حُكي عن قوم من المتكلّمين و نُسب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني 
علئ خلاف. و القول بدخول المبتدع غير الكافر اختيار بعضهم و تُسب إلى الشافعئ. انظر: 
العدة لأبي يعلئ. ج ؛. ص ”77١١؛‏ التبصرة ص ١/17؛‏ المحصولء ج 5. ص 193؛ البحر المحيطء 
ج ”3 ص 0605و 60160و7١60.‏ 


5-2 


الملحقات / الذريعة إلى أصول الشريعة ون 
و منهم من قال: بل هو إجماعٌ المؤمِنِينَ خاصّة.١‏ 
و فيهم مَن ذَهَبَ إلى أن الإجماع الذي هو حُجَةٌ هو إجماعٌ الفقهاء.' 
ولا معنئ لِحَوضِنا فى هذا الخلافٍ؛ لأن أصولَّنا تَقَنَضى سواه. و قد بِينَا ما 
و اختَلّفوا في الواحدٍ و الإثنّينِ إذا خالفا ما عليه الجماعة؛ فمنهم مَن قالّ: لا 
يُعتَدٌ لاف واحدٍ و اثنّينِ لأنّه شاذً خارجٌ عن قولٍ الجماعة. ' و منهم من قال: إن 


خلاف الواحدٍ و الإثئّين بُخرِجٌ القولّ مِن أن يكون إجماعاً. ' 


.١‏ نُسب إلى أبى علئ الجُبّائيَ. و حكاه الجصّاص عن بعضهم و اخختاره. و إليه ذهب القاضي 
عبد الجبّار. انظر: الفصول. ج . ص 797؛ المغنىء ج /17١ء‏ ص 177 و7508 وانظر: البحر 
المحبطء ج *. ص 016. [! 

". نُسب إلئ أحمد, و ذهب الباقلاني إلئ «أن من لم ينتصب للفتوئ, و لم يتصدٌ لجمع مسائل 
الفروع, و لكن لما كان من العالمين بأصول الديانات و أصول الفقه. و كان يعلم مواقع الأدلة 
و موجبها و وجه إفضائها إلى الأحكام الشرعيّة. و طرق الاستنباط. و وجوه الترجيح عند 
تعارض الأدلة. و تقديم بعضها عند التباس الحال؛ فهو من أهل الإجماع». و قريب منه ما حكاه 
الهاروني عن شيوخه المعتزلة و اختاره الشيخ الطوسئ. انظر: المجزي. ج *. ص !/٠‏ العذة لأأبي 
يعلئ. ج ؛. ص 1١١77”‏ و78١1‏ ؛ العذة للشيخ. ج ”. ص 176؛ التلخيص, ج 7 ص 7/7و .1١‏ 

“. اختاره الجصّاص. و نُسب إلى أحمد وابن جرير و أبى الحسين الخيّاط و كثير من شيوخ 
المعتزلة فى بغداد. انظر: الفصولء. ج 7 ص 594؛ المجزي. ج 3 ص 88 المعتمد ج ". 
ص 88؛ الإحكام لابن حزم. ج 4. ص 0844؛ العذة لأبى يعلئ. ج ؛. ص 8١1١؛‏ التلخيصء. 
اج "ا ص ١1؛‏ قواطع الأدلق ج 7. ص 17؛ البحر المحيطء ج “ا ص 077. 

؛. هذا القول منسو ب إلى الأكثرينء و حُكي عن أحمد و الجُبائيين و أبي الحسن الكرخي و أبي عبد 
الله البصريّ, و اختاره الباقلاني و القاضى عبد الججبّار و ابن حزم. قال القاضى: «و إِنّما قال العلماء: 
إن الشاذً لا يُعدَّ في الخلاف. إذا كان الإجماع قد تقرّر و ثبت و شد البعض. فأمًا إِذا لم يثبت الإجماع 
فقول الواحد معتبر». انظر: الفصول. ج “ا ص 198؛ المغنى. ج 17 ص 353١١‏ -7١5؛‏ المجزي. 
ج ”. ص 84 الاحكام لابن حزم. ج 4. ص غ ؛؛ العدة لبي يعلئ. ج ؛. ص 72١١١؛‏ التلخيص. 
ج "”. ص ١1؛‏ الاحكام للامديٌ. ج .١‏ ص 570؛ البحر المحجبط. ج 7 ص 072. 


كس المقنع فى الغيبة و ملحمقاته 


و هذا القولُ الثاني أشبّهُ بالصواب علئ مذاهبهم؛ لأنٌّ الإجماعً الذي هو حُجَهُ 
إذا كان هو إجماع الأمْةِ أو المؤمِنينَ فخروجٌ بعضهم عنه بُخْرِجّه مِن تَناولٍ الاسم ١‏ 

الى كدت انق ل عي كو يعاقه يتان إن لوال لنت تلاو رودا روا ان 
المُخَالِفَانِ لما عليه الجماعة مِن أن يَكون إمامٌ الزمان المعصومٌ أحَدَهما قطعاً أو 
فخويراء أو أن يُعلَمْ أنه لَيسَ بأَحَدِهما قطعاً و يقيناً. و القِسمَ الأول يَقتَضى أن 
يَكونَ قولُ الجماعةٍ و إن كرت هو الخَطأً و قولُ الواحدٍ و الإثنين لأجل اشتماله 
علئ قولٍ الإمام هو الحََّ و الحججة. فأما التِسمْ الثاني فإنًا لا تعد فيه بقَولِ الواح 
و الإثتين الهلمنا بخروج قولٍ الإمام عن قولهما و أنْ قولّه في أقوالٍ تلك الجماعة. 
بل نَقَطّمْ على أنّ إجماعً تلك الجماعة دو إن لم تكن جميع الأ 0-00 
و السجَةُ؛ لكَونٍ الإمام فيه و خروجه عن قولٍ مَن شَّذٌ عنها و خخالقها. 

ومن تأْمَّلَ كلامّنا في هذا المَصلٍ وما حَمٌقناه و فصّلناه من سببٍ كُونِ الإجماع 
حُجَةٌ و عِلَتِه عَلِمَ استغناءً نا عن الكلام فيما تَكلّمٌ مُخالفونا عليه في كُنهم من 
أقسام الإجماع. و ما بُراعئ فيه إجماعٌ الأمَةِكُلّها أو العلماء ِ أو الفقهاء» و ما بَنَهم 
فى ذلك مِن الخلافي. ' فإن خجلاقهم في ذلك نما ساعً لأن أصولّهم في عِلَةِ كَون 
الاجماع حجة حَُةٌ غير أصولناء فقرّعوا الكلام بيحَسَبٍ أصولهم, و نحن مُستَغنُونَ عن 
لكلف فى كلك الأروى لان أمير ل لا تتتسيهاة.و قد نا عن النندسما ارمع القهية." 


.17 ص 7١1!؛ التلخيصء ج 7 ص‎ .١1/ المغنيء ج‎ .١ 

”. انظر: المغني. ج .١1/‏ ص 7١0‏ -0١1؛‏ المجزيء ج "ا ص 194 -91؛ المعتمد ج 7 ص 18١‏ - 
87غ؛ العدة لابي يعلئء ج 4 ص ”1177 .١161‏ 

. الذريعة إلى أصول الشريعة ج 7”. ص 5717-”1737. 


١+‏ ماذكره في رسالة «جواب المسائل الميّافارقيات» 

قد تعرّض الشريف المرتضى فى موضعين من هذه الرسالة لهذا المقال: 
ألف: تعيين يوم الظهور و أنّه عليه السلام هل يشاهدنا أم لا؟ 
مَسألة ثانية و عشرونَ: لصاحب الزمان392 يومٌ معلومٌ يَظهَرٌ فيه؟ و هَل يُسَاهِدّنا. 
ام لا؟ 

الجوابٌ: ليس يُمكِنٌ نَعتٌ الوقتٍ الذي يَظْهَرُ فيه صاحبٌ الزمان عليه السلا 
و إِنّما يُعلّمُ على سَّبيل الجُملة أنه يَظهَرُ فى الوقتٍ الذي بيِآمَنُ فيه المّخافة. 
و رول عنه التقيّة. 


وهو عليه السلامُ مُشاهِدٌ لناء و مُحيط لناء و غيرُ خاففٍ عليه شَىءٌ مِن أحوالنا.' 


ب: الكلام فى الرجعة: 
المسألة الستّون: الاعتقاد فى الرجعة عند ظهور القائم:ة و ما فى الرجعة: 
الجوابٌ: معنّى الرّجعة أنْ الله تَعالئ يُحبى قوما ممّن توفي قبل ظهور القائم 
عليه السلامٌ مِن مَواليه و شيعَتِه؛ ليتفورُوا بِمُبِاشَرَةِ نُصرَتّه و طاعيّه و قِتَالٍ أعدائه. 


ان المقنع فى الغيبة و ملحماته 
ولا يَفوتّهم تَوابُ هذه المَنزْلةٍ الجَليلةٍ التى لم يُنكروها؛ حتّى لا يُسِتَبِدَلَ عليهم 
بهذه المنزلة غيدهم. 

واللهُ تعالئ قادرٌ علئ احياء المّوتئ؛ فلا معنئ لتَعجّب المُخالِفِينَ لهذه الحالٍ 
و استبعادهم.' 


.١‏ رسائل الشريف المرتضىء ج ١‏ ص 07-707 المسألة الستون. 


. فهرس الجماعات والقبائل 


فهرس الأيَام والوقايع 
.٠‏ فهرس الكتب الواردة فى المتن 
.١١‏ فهرس مصادر التحقيق 


لا ا 0ك 


تج عطقت ح عمست سب صم د اود امراك 


)0( 
فهرس الآيات 


البقرة (؟) 
< قَلَمًا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَقَرُوا به4 


آل عمران (؟) 
«و يُكَلمُ النّْسَ فِى الْمَهْدٍ وَ كَهْلا4 


المائدة (ه) 
(يا أل الكتاب قَد جاَكُم رَسُوثنا بين َُْ على .> 


الأنعام (5) 
٠‏ لَوْ ترى إِذْ وُقَفُوا عَلَى النَّارٍ فقالوا ...© 
+ و لَؤ أنَّنا َزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْملابِكةَ و ...+ 


ع 00 - -ء 0 2 و 
ه يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ آيات رَبك لا يَنْقعُ نَفُسا إيمائها ...» 


ركم الآية 


/4 


1غ 


14 


الصفحة 


كس 


530 


ال امل 


50 
50١ 
5”/ 


51 


م المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


الأنفال (4) 
«إنَّ شر الدَّوَابٌ عِنْدَ اللّه الضُمُ البّكُمْ الَّذِينَ ...+ 7 1 
+وَ لَؤْ عَلِمَ اللَهُ فيهم خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ و ...»4 0 ع 
9و أُولُوا الأرحام بَعْضُهُمْ أؤلى ببَعْضٍ فى كتاب الله 0“ 1 


يونس )٠١(‏ 
د أَذْرَكَهُ الفَرَقُ قال آمَنْتُ أَنَّهُ لا إلة إلا الَّذِى ...4 9 1" 
«آلآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ من الْمُفِسِدِينَ»4 0١‏ 1 


الإسراء )1190( 
كم رَدَدْنا لَكُمُ الْكَيَةَ عَلَئِهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ ...4 1 6" 
ِيَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أناس بإ مامهة»4 7١‏ 0" 


مريم (19) 
«و آنَئْنَاهُ الحُكْمَ صَبًاءُ ١١‏ 00" 


نور (5؟7) 
«وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ و عَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ ...#4 050 7 


قن لاقيو اا ف اع قو اح ل ل و 1 
3# نرِيد ان نمُن على الذِين اسشتضعفوا فى الأزض و ...* 
لا و اق 0 ال 50 2-6 

+3 نمَكَن لَهُمْ فى الأزض و نرى فِرْعَوْنَ وَ هامان ق..»#  1١‏ 55 
«ما كانوا يَخْدَرُونَ) 1 0 


4 


زذي 


فهرس الآيات 


العنكبوت (9؟) 


( فلب فيهم ألق سَنَةٍ إلا حُفسينَ غامأ» 


الروم (٠؟)‏ 
«الة» 
٠‏ عُلِبَتٍ الرُومُ» 
(فِى أذْنى الأرضٍ و هُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهمْ سَيَعْلِبُونَ» 


ص (8) 
«3 إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَّتَى إلى يَؤمِ الدّينِ» 
دك 2 69 7 م دغ # و وار 2 
«لأملان جَهَنْمَ منك وَ مِمَّنْ تبعك مِنَهُم اجْمَعِينَ؛ 


الفتح (/5) 
ِلَتَدَخُنْنَ المشجد الحرام إن شاءً اللَهُ آمِنِينَ» 


القمر (04) 


المسد )١١١(‏ 
٠‏ تَبّتْ بدا أبى لَهِب و تَبٌّ 
هما أغنئ عَنْهُ مالهُ و ما كَسَبَ4 
٠‏ سَيَضلئ ناراً ذات لَهَبِ 


2, 


/60 


>71 


26 


8 


553 


>” 


30 


5606 


571 
51 


251 


0( 
فهرس الأحاديث 


انتَ مِنّي بِمَنزِلةِ هارونَ مِن موسئ 

إنّهما سَيّدا شَباب أهل الجَنْةَ و أبوهما خَيرٌ منهما 
تنوغير المطرن سنادة أهل الحنة أناءو عله وبععفة.» 
في كُلْ خَلّفِ مِن أمّي عَدلٌ مِن أهل بيتى؟ ينف ... 

لا تجتمعٌ متي علئ ضَلانٍ 

من مات وَ لم يَعرِف مام زَمانِه مات مِيتةٌ جاهِليّة 


امير المؤمنين .3ه 
اللْهُمَإنَّكَ لا تُخلى الأرضّ مِن حُجَةٍ لَك على خَلقِكَ ... 


الإمام الصادق افة 
َ 7 : 7 نس 
إن الله لا تختلى الأرض ين خجة إلا ان تغضت:». 


١0 
١4 
١4 
ىف‎ 
١1/4 


506 


"017 07 


6 


الشطر الأول القافية الشاعر العدق 
رجل كاذ طْرفَيْهِ مِنْ سَام وَمَا اب السيّد الحميري ا 


ِف بالدَّيارِ المُقْفِراتِ الشّتاتِ ‏ سيّد مرتضى 0 


فهر س الأعلام 


الف: المعصومون و الأنبياء 25/1 

محمّد - النبي شتواك عات الانبيا- 
رسول الله - رسول يلك /ا, 1117/0117, 
ا ل 
كل لانتل تل لكل مال الال الال 
الى ملا لال فلالى مال حال لحل 
ل ا ا ل 
لال وال على سر وال لل الل 
غغ” 560٠١‏ ”547 ه5045 ١لقل‏ ااكلل 
لكل كن محى الكل ححى لباق الى 
ارال ولاللى محم وى وى لول اال 
واس لل لبس لعل ول وول رول 
ا عاو لون 

عَلى ابن أبى طالب > أمير المؤمنين 39 
7 الى 144 191/140 ول وول 
تا اتسين 


1 

فاطمة بنت رسول اللّه 7/8 

حَسَن بن عَلَيَ بن أبي طالب - الحَسَن ليه 
ا ا 
1/١‏ /الال 

الحُسَين افق 1914 096 لاول 199 33١7‏ 
1 

على بن الحسّين ل ١96‏ 

أبو جَعمّر مُحمّد بن على الباقر - مُحمَّد بن 
ويك انو عط نه تت ارا 
انفخسسس 

موس امارد فد السيادة 2 
عمجن لين د سرمي عدت 
الصادق يك غ١٠3‏ 060ول ”وى لاوى 


1ل ركضة 0 رون 


أبو الحسن موسّى بن جعفر الكاظم - أبو 
الحسن موسى - موسّى بن جعفر - 
موسئ ف 771١4‏ 3 7760 لال 
امسككيي 

على بن موسى ني 7777 

محمد بن على يكف 794٠‏ 

على بن محمّد - على لفق 164 161 4 

اسن بن علي أبي القائم - الحسن بن علي 
- الحسن - أبو محمّد الحسن بن على 
بن محمّد -أبو محمّد الحسن بن على - 
أبو محمّد الحسن -أبو محمّد -أبو 
الحسن العسكري يف 177 707 101 
١ل‏ “م 704 700 01ل لاوا ول 
ا ل ا وم 

العسكررّيْن؛ /71” 

محكة بو الختنة التحط 2 محكد مده 
الحسن - محمد - الحُجّة بن الحَسَن - 
ابن الحسن - الإمام الغائب -الإمام 
المُنتَظر - المُنتَظر المَهديّ - المنتظر - 
القائم -إمام الزمان > إمام الزّمان الغاب 
-إمام زماننا - صاحب الزمان مُحمّد بن 
الحَسَن - صاحب الزمان - صاحب 
زماننا - صاحب الأمر - صاحبنا - 
مَهديّ الأَمّة - وصىئ الأوصياء - حاتم 
الحجّج - قائم الزمان اي ل دل 
غ6٠56 ١5٠١6‏ ١٠ل١1‏ ”ال ال 


ف 


186 5١1ل‏ ١75ل‏ خن تل هل لتيل 
مغل ذأكل "لال ١٠خل‏ كلل 44 كفل 
ل ل ادل د ادل هات لال 
ل 4ل لرؤل اول ”ول لول زول 
0 5601 /او”ى رول ١اول‏ لحكل الكل 
الكل متكت الى الال وال اسضلى ىل 
7 01 مارت رات قخاتل 0595١‏ اذل 
ا ل لل وتلل اك ١‏ لل 
1١‏ ١1ل‏ ل 1ل اا 3 ل 
1 ا 4ل ووكل لل 7 

أدم مت ١٠م‏ 

نوح النبى مي 55 

يحيئ لكك 707 

إبراهيم ىِف 777 

موسىئ طق 01١7‏ للخل ١9ل‏ وال 
ا 2 ال لان 

هارون ضف 8,789" 


جَبرَئيل. 185 /الراء را 


ب: الأعلام 
إنليشن» 117" 
ابن الخنفيّة. 5 ٠١‏ 


وك 111 
إسماعيل. 571 


/ 


لماعي نو خشف 

الاماء. 37277 /الاس 

0 ير رس ارس 

أبو عبد اللّه مُحمّد بن عبد المَلِك التّباين؛ 
لجسي 

عند متطوين الل م 

أبو على. 187. ١8/‏ 

أبومحمّد الحسن بن موسّى النَُوبَحْتَىَء 50١‏ 

احتة ا ١‏ 

البيضان. 77060 

جتغفر ابن ابى :طالت» ١914‏ 
على. جعض ”7567 75604 566 301 
ا ادم 

ا 

حيو اين فيه التطب ١51‏ 

11 

الخطاببيق تفيل 

الخيزران؛ 7717 

سام. 570 

السامري. 579 

0 

السودان. 6م 

السيّد المرتضئ عَلم الدئء السيّد 
المسرتضين» اللسش ون قا وق 
ل وال ل الم 


المقنع فى الغيبة و ملحماته 


الشافعى. 776 ام امم 
شُذَان ٠١7‏ 


تبوي /71 
الشيخ, /373. 511 117716 /اؤ” اول 


"7 

الشيطان. 74,778 

موحي الكنتاب ةلي اك 
4ل تل تل لحكل الال لال 
ل ب ل 
اك حل ول ول 70 7٠١1‏ 

صَهاكء 0ل ام 

العبّاس» ”777 

عبد الرحمن بن مُلْجَمء 111 

عبد العرّئ بن رباح بن عبد اللّه بن قرط بن 
رزاح بن عدِيٌّ بن كعب بن لوؤْيّ بن 
غالب». 750 

عبد الخطرت: غ4 


على. /70 

على بن الحسن, 7604 

عُمَر بن الخحطاب. 7414 776 

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 
ف 

7٠١ 99 376٠ 148 37 140/ فرعون.‎ 


فهم بن قيس غيلان. 1 77 


فهرس الأعلام سن 


ل ا ل و 


قارون./581 0ن 

السركن 11 ُقَيل بن عبد العُرَئه 777 
محمّف "ةلل /ا0ة 7 70/8 واصل بن عطاء. 7١10195‏ 
ون الواقية القت له 
لفن هامان, /1غ 7 3799 7٠٠١‏ 
محمّد بن على “101 501/1014 الهيثم بن عَديّ الطائئ» 77 
مُعاوية بن أبي سُفيانء 1 يزيد 711 


)(ه( 


فهرس الأماكن 
ال 1 اشع 131 لا 
ذاو 7 العراق؛ /70 
الا الغار: 310/751١3118310‏ غؤل الاق 
جبال رَضوئ, 4١ 7١١‏ 
ضوف فارس» /7” 
الححان 8 الكوفة, 774 
ون المّدينة. ١/١118‏ 
و مَك 114 510 


شط القرات؛ ٠١9‏ 


0) 


فهرس الأديان و الفرق و المذاهب 
الانتى عشريّة 7٠١7‏ السّوفِسْطائيّة 571 
الأسلام. لآل 578 شافعئ. 5370 


الأماميّق 30١‏ 30523004 070750019400148 شريعةالرسول 186. 7770518 
ا ل تل ها 357 7006 2 شريعة النبى 3574 غ784 797 
5ل /او”, 571 735738 هل/ا”, 791/7386 2 شريعةمحمّد ١9١‏ 
ال ١ل‏ مث 05 اقل لاق 2 شريعةنبيّناء ١71/‏ 
لل مل امل المطل ول وض لاق 2 الشيعق 315453٠١١‏ 198193.156. 99ل 


اعم ا لل وال ا لس مالل ا 1 
كن 7 ان 1 11م 

الاماميّة الاثنا عشريّة. 706 الشيعة الأماميّةق 015337١”‏ 350 لا”كل 

اللكرية تا الل يي انرس 

١1١ طائفتناء‎ ”1١ التشيّع؛‎ 

ون الطائفة 77# 79ت 7 19ل 360 11ل 

حَنَفَىَ 770 4 194ل ووم 

الخاصّة. 394 378٠‏ 3764 1" الطائفة المُحقّة 11/057574" 

الزيديّة 3٠١7‏ ل/الاا, 7946 العامّق ةل /ااى 3773٠‏ 3704 57 


السَّمَنْيّة 577 اللفرقة المُحَقَقَ 77ل لاالى الل 3777 719 


2/6 


الكسيسائيق "الى محل على ادل اول 
3 

الممجبرة حل 

مَذاهن ائمعتاء 9نم 

مَدَانَ اتمعا الكل 0 

مذاهب أبي جَعفّر مُحمّد بن على الباقر, 
ل ْ 

مَذاهِب أبى حَنيفَة 31 6م" 

مَذاهب أصحابناء 7١‏ 

مَذاهب الاماميّة. 9غ 

مَذاهِب الشافعى» 081 07 

مَذَاهِب الشيعة الاماميّة, 89 

مَذْاهِب مخالفيناء 7017 

مَذاهبناء 03115 41ل لام" 


الممنع فى الغيبة و ملحقاته 


الصادف» ”717 

عفن لاا 0 

مَذهب مُخالفيناء /اة6” 

مَدهبناء 5ل همل 705019٠90‏ 7094 

المعتزلة /ا7ا 17ل /1غ 7 7861 707 01ل 
ار رضن 

٠٠١١ الملحدة.‎ 

الناصبة؛. 5801 /0” 

الناووسيّة 765303٠06 3٠١‏ ١ل/اى‏ تا 

التُصارئ. 4ك 19٠١‏ ا 1م 

”01237١0 ٠١6 الواقفة,‎ 

77٠١ الواقفيّة,‎ 

التهود 1117ل 4ك 19ل كل “ال 
30> 


(0 


فهرس الجماعات و القبائل 


آباء رسول اللّه 57 

آل أبى طالب. /701, 776 

ال الرسول؛ ١7”‏ 

آل امه 

آل محمّد. 718 7014 

متنا 17م ممصمل عم 

أئْمتهم. 4 

الأنمّق *37 1786 ول لاهل تل الال 
4ل 7ك 197 110ل 17 ل اول ةل 
ال ل ال سل الى بسي لجرل 
الى زول اكى جد وى باق ارال 
ا 
١‏ ال ابس لس 

أئمّة الْمُدئ 741 

الأئمّة مِن ولد الحُْسَينء ١949‏ 

الأصحاب. .مم 

أصحاب أبى حَنيفَةَ 7 6 عم 


أصحاب الاختيار. 7947 

أصحاب التناسشخ, 517 

اضحات الحن رك 2241 6م 

أضعحات الس 1م 

أصحاب الشافعيم ”لم 

أصحاب القياسء ١46‏ 

أضيعات حديث. 700 

أصحابناء 175 0108 9714ل ١ل‏ لال 
ا اال اا حمل للم 

أصحابناء 755 ٠و”ى‏ وى ٠٠١‏ 1غ 17م 

الأطفال 308 311١‏ :1611ل الى 
01" 

الأعداء 3119 171 074 5576ل لاال 
ال كل لل هل 711169 لكى 
ل 

71٠ الأعراب.‎ 

الأنتة. تل 74ل ٠4ل‏ ]ل لكل الكل 


مكل 1 ال لول مال ىل عل 


0 


لف لقن 
لإلالل لصولل وى الى ولاق 
امال لخت تمل مون ١٠ل‏ لل لل 
ف ا ا ا ان 
ول ل ا 

ا ال ل الا 
ا ل لع سد فسن 

الأتفان خم 

7541 79٠ الأوصياء؛‎ 

أولاد الحْسَين ١96‏ 

أولاد حام 77 

الأوليا 174 لا 4ل ل لل ملل 
4 ١1ل 7٠١‏ 0غ 504 

أولياء الإمام. ١5‏ 

أولياء إمام الزمان» ١0‏ 

أولياء أمير المؤمنين عليه السلام؛ ١77‏ 

أهل الاختيار “1/7 

أهل الآخرة. 748 719 

أهل الإسلام. 5149.778 

أهل الإامامة. 70/748 

أهل البّيت, 7٠١1‏ 

أهل التَّدَيّنَ "77 

أهل التوائّر 10/6 ١7/7‏ 

آهل التوضيق او 

أهل الججهالات. /77 

أهل الحَقٌّ 777 


المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


أهل الحَل و العَقد. 3519 7947 117" 
أهل الرّجعة. 79/8 7949 
أهل الشرك, 76١‏ 

أهل الشرك و الصّلال. 70١‏ 
أهل العَدل و التوحيد, /77 
أهل العقاب, 701١‏ 

أهل العلمء 576 7760 41" 
أهل العناد. 01" 

أهل الكتاب, 577 777 
أهل الكتّبء 1١917‏ 

أهل المذاهب. 77١‏ 

أهل النظر و المتفّمّهة. 717 
أهل النفاق. 719 

ا »> 

ف النبيت. 50١‏ 

١١5: البالغون‎ 

بعض أصحابناء ١70/‏ 
البُغْاقَ /17 1 ١/ا؟‏ 

بنو إسرائيل. 781 

نحو العتالمى 5 
بنوأمَية, 397194 508 
توعد القطلت 311514 
تنو هاشم 5514 

7١7 الجائرون.‎ 

الجاهلون. 771 

الجماعة, 571 


جميع المُقَلْدة. 5٠‏ 

”/ا١‎ 514817717١ 31117 الجناة.‎ 

جواري أبي محمّد عليه السلام, ”577 

7٠١ 37717 الجهّال‎ 

حُذَاق المعتزلة 7 

١74 الخصوم,‎ 

١91٠١ 184 187 30/6 خصومناء‎ 

701 596 5035٠٠١ 185 2146 الخوارج.‎ 

الجُسّلء 1817 177 /1لل 1917 7١7‏ 

١94 الرواة.‎ 

,ل/١‎ 3١7 الرؤساء.‎ 

شعراف 66 

١11116114 117 5١4 الشيوخ,‎ 

توخي 15" 

794414١ الصالحون,‎ 

صالحون عَبّاد متفقهة, 66" 

الطالبيّونء /01”. 771 

القفالمون.5١2031 166100815١01١94‏ 
ل ل ل يك قت 
متف د اففختض سن 

الظَّلّمة 141/144 0:4 4م 

581017١ عالمون.‎ 

العباد. 7٠١ 3١4‏ 71ل اىل *18 الى 
7 01ل عام 


550 8 3 ٠ الْعَجَم.‎ 


لخدكق 


العقلاى 50ل كلال لالال لال الال ]عل 
افد ارق 

العلماء. 3١7‏ 771/1534 .“لل وول الل 
ل سل اول لول ا 

علماء أصحاب أبى حَنيفة 7807 

علماء الاماميّق «سلل صل مؤكل /اخلل عم 

علماء الفرقة الاماميّة. 717 

علماء الفرقة المّحِقَةَ 4غ" 

علجاء لقال م 

علماء أهل البّيت عليهم السلام, 7١1‏ 

العْرَمَاء, 16" 

غير مكلّفين: ١7١‏ 

الفرقة المّحِقَة ١1/١‏ 

الفقهاى عض بحسم لوس ان ا 

فقهاء الأَمتَ !م 

و 1 

قوم موسئء 7179 70٠‏ 

الكافرون. 75/2717 

٠١” الكتراع‎ 

الكَقَار 184 5094 

الُعَويَونَ؛ 17 

المغليون: 5 

"01١ المُتكلّمون.‎ 

متكلموان نظان 6" 

٠١4 المُتملّكون.‎ 

71١ المُجانين.‎ 


دان 


١69 المُحتالون.‎ 

١737 المحقّقون.‎ 

المُخالفون. 1735 01/4 3141 7557 اول 
ا ا م 

مُخالفوناء 49 7١٠ل3‏ لهل /7ل 40ل 319 
ستظ عي ا يك ارخ كن 
و وول حوس اول وول م 

١09 المُخرّفون.‎ 

٠١4 المُستَبدُون.‎ 

٠٠١ المستضعفون.‎ 

وى لي فا 
ب رخدي لظ كرس دار لدان 
701 ووم 

المشركون, غ1” 

١78 المصدّقون.‎ 

١ المُصموة‎ 

”٠١ المعاندون.‎ 

مُعتقدي التشيّع. 34> 

7١9 مَعصومون.‎ 

المُعمّرون, 5944 

المُفسّرون. /ا١”‏ 

المفلةون 1 

١78 المكذّبون.‎ 


المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


الك ون «ودل ل ة ةل م6 ل كول 


لاه ل تل تل لالت ل دل غلمل ملل 
التي ال سيسق ارق نارق 
ل ل لا 0 لفن 

الملائكة ١/الى‏ الى لال 4ل 701 

5١7 المُلجدون.‎ 

مُلوك, 556 

مُلوك العَجَم 5114 

ملواك العرجةز العرسي ب 

الكلوك عه ولد العتاض: 17 

56١ المنافقون.‎ 

الموحٌّدون, 791/049 

المؤمنون 4848ل 1489 751503199 غغأل 
تت لال ملل كو لول حول كلق 
دس 

الناقلون, 3177 77ل “لال 31/1 45ل 94ل 
4 770 

الوتون 1 

ولد حام. 7576 77317 

وُلْد رسول الله 516 


هاة م 570 


(0) 


فهرس الأَيَام و الوقائع 


استلام احج "١1‏ 

يام الحَسَن بن على أبى القائم عليهم السلام» 
)1 

أيَام القائم, ٠:0‏ 

ايام بَني العبّاس» 5١70197‏ 

يام بَني أَميّة 144 197 ٠١17‏ 

دن 1 

بعئة الرسول. ١97‏ 

الجَمل؛ 774 

0 رين 

حياة الرسول ١55‏ 

التجعة. 747/7147 7448 391/3701 ول 
كك اس لاس 

رَمى الججارة, 7.١‏ 

زمان مولد النبين؛ 735 

سنة اثنتين و خمسين و مائتّينء 707 

سنة ثلاث و سّبعين و ثلاثمائة. 706 


سنة خمس و خمسين و مائتّين؛ 701 

سنة ستين ومائتية:؟6؟ 

جه عرو ارفاك 5 

صفين. 771 

عهد موسئ. 7٠١‏ 

الغيبق لاق ىق 494 ٠ن‏ لحل 37 اتدل 
لوا الوا ات ول 
ل ل 1 
ل لال ال كل الكل اقل ملل 
لالال ل لكل 1ل لل أل قال 
ا ل ل" 
للخل تل كخرل 19 11975 قل 
اا ل مدل وال لالت مال وال 
د ل ل 1 ان 
ا ا ل 3 
6 ل ف يف قد حقة 


«ليركل الركل ارال أخرل مدركى للرلى لال 


ك2 


ل اول 1ل 1ل 1و ال كل 
حمل جم لل الل ل ال وال 
الل الل ووم 

قيام المهديّ عليه السلام, 7١17‏ 

موت النبى. 777 

وفاة الرسول. ١19‏ 

وفاة الصادق عليه السلام. ٠١5‏ 

وفاة أمير المؤمنين عليه السلام؛ ١77‏ 


المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


وفاة أبى محمّد, 777 

وفاة محمّد (الباقر) عليه السلام. ٠١4‏ 
وفاة موسّى بن جعفر عليه السلام. ٠١7‏ 
وفاة موسئ عليه السلام؛ 6 ٠١‏ 

ولادة صاحبنا عليه السلام. ٠١6‏ 
الهجرة. 717١ 1١18‏ 

الموولة 41 


(3) 


ففهرس الأشياء و الحيوانات 
أسد. 7١١‏ شراب» غ0" 
الأشجار. 709 العجل, 70١‏ 
الخمر 776 7371 غ01" فضة. 7509 
الخنزير. 776 5069 قؤد. 509 


ذهَب. 7094 كلب. 5094 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


رافك تقاف انلكا كما اخ 
4ل لال مال لال لال لال ول 
كت ااي ال ا 
متسس اي لي ان 

تنزيه الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام؛ 417 

جواك الكيانا "التتاكاف» 810 

جَواب المُسائل الحَلبيّات» 117 

الوا تدع الشبائل التتالات» 02 

كرات سارل ابئ غبد الله ابن الكناق ةم 

جواب مُسائل أهل الموصل الفقهيّة ”7 

جواب مسائل أبى عبد الله بن التبّان: 17 

جواب مسائل أهل المّؤْصِل الواردة, 717 

وا مسالة وردكافن الخوض ل 78 

571٠١١ 3791/0596 الذخيرة.‎ 

الشافى. 3١7‏ 74 هلال لال 796 3:9 
١‏ ام 


الشافى فى الامامة, /41, 1780 714 
صحف إبراهيم و موسئ, 7717 
الشووؤ الد ؤئة 9 

كتاب الامامة, 077١‏ 771 
الكتاب الشافى؛, 7200 

كتابنا فى الغيبّة, 7٠١‏ 

كُنّب الامامة. "انم 

كُنّب المخَالِفينَ 718 

كُتّبٍ أصحَاب أبى حَنِيفَة 71/8 
كت حخديت التضعة ١6‏ 
المُعْنىء 8:9 


١١" المقنى‎ 


- 


5-4 


المُقَنْع فى الغيبة. 0178 /7/81, 597 7١94‏ 
تُضبرة ها انفددة به الافامئة فى المسبائل 
الفقهيّة. غ78 


(0١) 
ففهرس مصادر التحقيق‎ 


.١‏ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات, محمّد بن الحسن الحرٌ العاملى (م 4١١1ه).‏ قم: 
التجلعة العلمة 

. أساس البلاغة, أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوازمى (171 -078ه)., 
القاهرة -مصر: دار و مطابع الشعبء الطبعة الأولئ: ٠197م.‏ ْ 

* أصول الأنمان, خبد القاهر ين مكمد بن هبد الله التمعمتن الاق وشرض وعراعتفه ابراهيع 
جمد ونان سيروت :كان ومكتبة اليناكل: 5 اه 

؛. أعيان الشيعة, محسن الأمين (ت١/11797ه):‏ تحقيق: حسن الأمين؛ بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات. 

. الاحتجاج. أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى (018 ه). تحقيق : السيّد محمّد 
باق التعريان الدلد بك امات 431/1187 ا 7 

1. الاحكام فى أصول الأحكام. الشيخ على بن محمّد الآمديء علّق عليه: الشيخ عبد الرزاق 
عفيفى. بيروت: المكتب الإسلامى, الطبعة الثانية, 407١ه.‏ 

/. الإحكام فى أصول الأحكام. أبو محمّد على بن حزم الأندلسي الظاهري (107ه). تحقيق: 
أحمد شاكر. الناشر: زكريًا على يوسفء. القاهرة: مطبعة العاصمة. 

الاذاعة. محمّد صديق حسن القنوجى البخاري. تحقيق: عبد القاهر الارنووط. دمشق: دار 
ابن كثين ١17١ه.‏ ْ 


لين المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


8 الازلتاداقن مراقة تمع اللا هلق القناة» بسكل ره سحت ين التعناة الكتترض السغذاد 
(الشيخ المفيد) (م 4177 ق ). تحقيق : مؤسسة آل البيت له قم : مؤسسة آل البيت لبه 
الطبعة الثانية. ١4١5‏ ه. 

6 الاستيعاب فى أسماء الأصحاب أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمّد بن عبد البرٌ القرطبى 
المالكى (م 37 ه). تحفيق : على محمّد معوّض و عادل أحمد عبد الموجود. بيروت: 
دار الكتب العلميّة, ١5١16‏ ه. 

» ه)ء بيروت:دا الع لتكلانين الطبعة الأول‎ ١5٠١ الأعلام, : خير الدين الزركلئ (م‎ .١ 
م.‎ 

١‏ . الإفصاح فى إمامة أمير المؤمنين :ية. أبو عبد الله محمّد بسن محمّد بن النعمان (الشيخ 
المفيد) (م "417ه). قم: مؤسّسة البعثة الطبعة الأولى: 1ه 

. الاقتتصاد فى ما يتعلق بالاعتقاد. محمّد بن حسن الطوسيء بيروت: دار الأضواء. 7٠5١ه.‏ 

4. الأمالى. الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمّي 
(١1ه).‏ تحقيق : قسم الدراسات الإسلاميّة مؤسّسة البعثة. مركز الطباعة و النشر في 
مؤكئينة العنة قم القدبية: الطبعة الأولك اع 

0 الأمالى. اال ا ار‎ . ١6 
م) تعليق: السيّد محمّد بد رالدين النعساني الحلبي؛ فكت ار الله الموف تين ي النجفي؛‎ 7 
ام [بالأفست].‎ ٠ شا٠٠768 الطبعة الأولى.‎ 

71. الإمامة والتبصرة من الحيرة. أبو الحسن على بن الحسين بن بابويه القمّى والد الشيخ 
الصدوق (م كان سي ورك مد رين اناه المهدياظة قم ١1١1‏ 7" 

. الإنتصار. الشريف المرتضى علئ بن الحسين الموسوي البغدادي المعروف بعلم الهدى 
كان ,اعفن اموس اللشرالارتاانى قي واه اله 

الأنساب الأشراف, عبد الكريم بن محمّد السمعانى (م 63و درق عي اللة قمر 
000" 

4. إمام مهدى موجود موعود, عبد الله جوادي آملي تحقيق و تنظيم: سيد محمّد حسن مخبر: 


فهرس مصادر التحقيق كن 

٠٠‏ أمل الآمل فى علماء جبل عامل. الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى (4١١1ه).‏ تحقيق 
اليد جد الس مكتبة الأندلس بغداد. مطبعة الآداب _النجف الأشرف. 1١١١5‏ ه. 

.'١‏ إيضاح المكنون فى الذيل على الكشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون. إسماعيل ياشا 
البغدادي, عه يعلد رك الدين يالتقاياء رقمك ببلكةالكايى سروت ذاراحياء 
التراث العربى. "1517١ه/19937م.‏ 

”. بحار الأنوار, العلامة المجلسىي. بيروت: مؤسّسة الوفاء. الطبعة الثانية, 507١ه_1987م.‏ 

. بحث حول المهدى. السيّد محمّد باقر الصدرء بيروت: دار التعارف. ١٠5١ه.‏ 

10 لسن المسط ابر ظيو الل ةمخفو ين يوت الأتدلس رك :لاه عقي ولق داز 
الكتب العلميّة: بيروت» الطبعة الأولى. 1877ه. 

ه". بحوث فى الملل والنحل. جعفر السبحانى, بيروت: دار الاسلاميّة, الطبعة الثانية, ١١8١ه.‏ 

1. بصائر الدرجات. أبو جعفر محمّد بن الحسن الصفار القمّى المعروف بابن فروخ 
(م ٠19ه)ء‏ قم : مكتبة آية الله المرعشىيء الطبعة الأولئ؛ 1604ه. 

". بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة 
5ه سنن ميال ركان مسرو مويكية التاق ليس وميك 111 0ه ا 

البيان فى أخبار صاحب الزمان عليه السلام . محمّد بن يوسف الكنجى (م /70ه). تحقيق: 
محمّد هادي الأميني. طهران: دار إحياء تراث أهل البيت عليهم السلام؛ الطبعة الثالثة. 
غ8١ه.‏ 

4. تاج العروس من جواهر القاموس . السيّد محمّد المرتضى بن محمّد الحسينى الزّبيدي 
(م 1٠١‏ ه). تحقيق : على شيري بيروت: دار الفكرء الطبعة الأولئ, ١8١5‏ ه. 

٠‏ تاريخ الأئمّة. بيوك آقا واعظ التبريزي. 178/1ه. 

"١‏ تاريخ الإسلام . محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبى (/14ه). تحقيق : عمر عبد السلام 
تدمري. بيروت: دار الكتاب العربى الطبعة الثانيق ١404‏ ه/199/8م. 

”". تاريخ الطبرى 9 تاريخ الأمم والملوك )؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (م ١53ه).‏ 
7 أ 0" 


)الى الممنع فى الغيبة و ملحقاته 


. تساريخ اليعقوبى . أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي 
اس و قر ذا وها قار دو ا 11 

4" تاريخ أهل البيت عليهم السلام. نصر بن على الجهضمى. قم: دليل ما 577١ه.‏ 

0 تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (177 ه). القاهرة: مطبعة السعادة, 
48 ها 

تاربخ مديئة دمشق. ابن عسا كر أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي 
(49 07/1 ه), تحقيق: على شيريء بيروت: دار الفكر. ١4١6‏ ه/1140م. 

7"”. التبيان فى تفسير القرآن. أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (م 4١‏ ه). تحقيق: أحمد 
حبيب قصير العاملى مكتب الإعلام الاسلامي . الطبعة الأولئ؛ 1509 ه. 

. تذكرة الخواصٌ (تذكرة خواص الأمّة فى خصائص الأئمّة8). يوسف بن فُرغلىَ بن 
عتذال.» اسروك مبيظ ابن الح وك 1 8ه ادن :نقد مح قاذ 3 يع العلوم: 
طهران : مكتبة نينوى الحديثة. 

4" التذكرة بأصول الفقه. محمّد بن محمّد بن نعمان المعروف بالشيخ المفيد (م 41ه). 
تحقيق: مهدي النجفى. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 51774١ه.‏ 

..٠‏ تفسير الرازى: تفسير الكبير (مفاتيح الغيب » فخر رازي (1501-0414ه)., تحقيق: محمّد 
رضوان الدايه. بيروت: دار الفكر. 5١4١ه.‏ 

١‏ . تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان. نظام الدين الحسن بن محمّد بن حسين القمّى 
النيسابوري (قرن 8)» به كوشش: زكريا عميرات: بيروت: دار الكتب العلميّة, 5١18١ه‏ 
". تفسير. نقد وتحليل مثنوى, جلال الدين محمّد البلخي, شرح: محمّد تقى الجعفريء تهران. 

1 

*47. تلخيص الشافى . ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (م ١13ه),‏ 
تحقيق : السيّد حسين بحر العلوم», قم : دار الكتب الاسلاميّة ‏ الطبعة الثالثة, 11944 ه. 

؛؛. تلخيص المحصّل . خواجه نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي . تحقيق : 
عبد الله نوراني» تهران : مركز مطالعات اسلامى دانشكاه مك كيل (فرع تهران). 

0 تمهيد الأصول فى علم الكلام؛ الشيخ الطوسيء تحقيق: عبد الحسين مشكوة الديني تهران: 


فهرس مصادر التحقيق لض 


مؤسسه انتشارات و جاب دانشكاه تهران (مؤسّسة منشورات و طباعة جامعة طهران). 
ا 

7.. تنزيه الأنبياء و الأئمّة «نة. أبو القاسم على بن الحسين الموسويّ السيّد المرتضى 
(م 415هم). قم: دار الشريف الرضيء ٠116ه.‏ 

/غ. تنقيح المقال فى علم الرجال. عبدالله المامقاني (1700-1740ه). تحقيق: محيي الدين 
المامقاني 205 -1179١ه)‏ و محمّدرضا المامقاني, قم: مؤسّسة آل البيت لاحياء التراث. 
“غ1 ا اه. 

8.. تهذيب الأحكام, شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (1760- 170 ه). تحقيق: 
اللكن خسن الموسنواى التعرسان ظهران داو الكتي الاساخمثة الطبغة الثالنة 1716 ش. 

4.. جامع الرواة وازاحه الاشتباهات, محمّد بن على اردبيلي: بيروت: دار الاضواء 1107ه. 

.5٠‏ جمل العلم والعمل. أبو القاسم على بن الحسين الموسويّ السيّد المرتضى (م 517ه). 
تحنب مطلتعة الآداب الطب الأرلن 0 اعد 

6١‏ جمهرة اللعة أبو بكر محمد بن التسن بخ ديد الأزدع (811ه):تحقيق "زسوق مر 
بعلبكى؛ بيروت: دار العلم للملايين: الطبعة الأولئ. 18/17 م. 

07. جواهر العقدين فى فضل الشرفين: على بن عبد الله السمهودي (م 41١‏ ه) تحقيق: مصطفى 
عه القار معطا مووي 1ن الكل العلميّة, 6١5١ه.‏ 

و دائرة المعارف بزرك اسلامى, كاظم موسوي بجنورديء تهران. مركز دائرة المعارف 
بزرك اسلامى. 77١17اش.‏ ْ 

4.. الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة . صد ر الدين على بن أحمد المدنئ الشيرازي (سيّد 
عليخان) (م اه فحت المظيعة لحيو ون العا 

0. ديوان الشريف المرتضى, على بن الحسين الموسوي (السيّد المرتضى علم الهدى)؛ شرح: 
محف التونعىوبيروت »زر الل الطيعة الأولن 7اققام 

1. ديوان شمس تبريزي. شمس تبريزي. كتابفروشى أدبيه. 1570. 


/ا6. ديوان عطار, محمد بن ابراهيم تظار تهران: الهام. 134 .١‏ 


دكن المقنع فى الغيبة و ملحقاته 

. الذخيرة فى علم الكلام. الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين الموسوي (57] 
ه). قو موصي ة النقر الابلامن الطبية الأول ١ه‏ 

4. الذريعة إلى أصول الشريعة, الشريف المرتضى, تحقيق: د. أبو القاسم كرجى. الناشر: جامعة 
طهران. 1"47اش. 

.٠١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة, العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني: بيروت: دار الأضواء. الطبعة 
الثالثة, 8٠1"‏ ١ه‏ 19/7م. 

.١‏ رجال النجاشى ء أبو العّاس أحمد بن على النجاشى (ت 1040 ه).؛ تحقيق: السيّد موسى 
التسيرئوق: 527 النشر الإسلامى, ١517‏ ه. 

”. رسائل الشريف المرتضى, تقديم وإشراف: السيّد أحمد الحسيني, إعداد: السيّد مهدي 
الرجائي؛ دار القرآن الكريم قم الطبعة الأولى: 1408ه. 

”1. روضة الواعظين. محمّد بن الحسن بن علئ الفتال النيسابوري (م 608 ه), تحقيق: حسين 
الأعلم اروك ةع كلم الأعلب الطتعة الأول 85 اه 

4". رياض العلماء وحياض الفضلاء. المولئ عبد الله الأفندي الإصفهاني (من أعلام القرن 
الحادي عشر). تحقيق: السيّد أحمد الحسينيء قم: مطبعة الخيّام ١٠4١ه.‏ 

4. ريحانة الأدب, محمّدعلئ المدرّس التبريزيء تهران: خيّام, 1714. 

5 الكل ريه ا لرجمور هيز مو عي اغارف ار الاو تع نوكي 
لحار 1 31 

”. سئن ابن ماجة , محمّد بن يزيد القزوينى (ابن ماجّة) (م 1710ه). تحقيق : محمّد فؤاد عبد 
الباق )نيروتة ددا وإنعياء العرات العرض + قؤلااه: 

8 السئن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (458 ه)» بيروت: دار الفكر. 

9. سير أعلام النبلاء؛ أبو عبداللّه محمّد بن أحمد الذهبئ (م 14ه): تحقيق : شُعِيب 
الازناقوط وروت :مزؤسبة الرسالة#الظيعة العاقدرة 211١4‏ 

./٠‏ الشافى فى الإمامة, أبو القاسم علئ بن الحسين الموسويّ السيّد المرتضى (م 817ه): 
اقيق ابد مرضي اده م حمق نادي قيد| ناو وما ادق ةلكا ا ٠ه‏ 


فهرس مصادر اله لتحفيو وذيانا 


١‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. أبو الفلاح عبد الحئ بن أحمد بن محمّد بن العماد 
التكريّ الحنبلئ (ت84١٠ه),‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط. خرج أحاديثه: عبد القادر 
5 1 0 
الأرناؤوط: بيروت: دار ابن كثير, الطبعة الأولى. 5٠7‏ ١ه‏ /1987م. 

". شرح أصول الكافى , لصدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ المعروف بملا صدرا 
(م 6 ١1ه.)‏ ملق و امكتظا لسوت طبه انا معنو قالط السانه و الشي الت 
الثقافيّة, الطبعة الأولى. 1757 . 

"/. شرح الأخبار فى فضائل الأئمّة الأطهار«نة, قاضي نعمان بن محمّد التميمي المغربي (ت 
1““اه). تحقيق: السيّد محمّد الحسيني الجلالى؛ قم: مؤسّسة النشر الإسلامى. الطبعة 
الثانية, 5 4١‏ ١ه‏ . 

4/. شرح المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجى (م 07/ه). تحقيق: 
عبدالرحمن عميره. بيروت: دار الجيلء الطبعة الآولى. /١١5١ه.‏ 

0/. شرح جمل العلم والعمل. السيد المرتضى على بن الحسين علم الهدى (م 17 ه ). 
تحقيق : كاظم مدير شانه جى , مشهد : دانشكاه مشهد, 1761 . 

1 شواهد النبوّة. عبد الرحمن الجامي, به كوشش: حسن أمين, تهران قم: ميركسرى -طيب. 
1/4 . 

/. الصحاح 7 تاج اللغة العربيّة ). إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت 197 ه), تحقيق: أحمد 
عبد الغفور العطار بيروت: مؤسّسة دار العلم للملايين, /ا40١‏ ه. 

8 الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم . زين الدين أبو محمّد على بن يونس العاملي 
البياضى النباطى (م //1/ه). تحقيق : محمّد باقر البهبودي, طهران: المكتبة المرتضوية. 

ل 
الطبعة الأولئ. ١7814‏ ه. 

8 الصواعق المحرقة فى الردّ على أهل البدع والزندقة, أحمد بن حجر الهيثمي الكوفي 
(م 9174ه)ء إعداد : عبدالوهّاب بن عبداللطيف . مصر: مكتبة القاهرة. الطبعة الثانية. 
6 ه. 

٠‏ طبقات أعلام الشيعة, الشيخ آقا بزرك الطهرانى (1784-1191 ه). تحقيق : علينقي 

1 
المنزوي. بيروت: دار الكتاب العربى. الطبعة الأولئ. 18170 م. 


1 المقنع فى الغيبة و ملحمقاته 


 رداص ه), تحقيق و نشر: دار‎ 77١ الطبقات الكبرى, محمّد بن سعد كاتب الواقدي (م‎ .١ 
روات‎ 

7 طبقات المعتزلة, أحمد بن يحيى بن المرتضىء بيروت: دار المنتظر. /148١م.‏ 

7/. الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف . السيّد على بن موسى بن طاوس الحلى (ت 114 ه). 
تعلق واتع رو انطع لاد قر والظيعة الأول 1144 ااي 

لد قن أصوق الفقى | ررسناء سيحكتتوة الع الللريي اكات 115 ماف ميدي 
رقاالا سار القن اكد انامس يضارو اللوطة الأر 11 اده 

6 العروة لأهل الخلوة والجلوة أحمد بن محمّد علاء الدوله سمنانى» تهران: مولى, 6 ٠1١1ه.‏ 

7. عقد الدرر فى أخبار المنتظر. يوسف بن يحيى بن على المقدّسئ الشافعىّ السلمىّ (من 
أعلام ق /اه), نلق وه م العاماف بمروت نوا ر الكسقي الخليفة الطنهة درل 
1ه 

1/ عمدة القارئْ. محمود , بن أحمد العيني (800ه). بيروت: دا رإحياء التراث العربى. 

8 الغيبة. أبو جعفر محمّد بن الحسن الشيخ الطوسي (ت 110 ه). : مدقي الضيع الله 
الطهراني و أحمد على الناصح؛ قم: مؤسّسة المعارف الإسلاميء الطبعة الأولى: 181١‏ ه. 

4. الغيبة » أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكتّاب النعماني (ت 100ه)» تحقيق: على 
أكبر الغفاري, طهران: مكتبة الصدوق. ١100‏ ه. 

. الفتوحات المكّيّة, محمّد بن على بن العربى (م 178ه)» تحقيق : عثمان يحيى و إبراهيم 
ا 7 

1. فِرَّق الشيعة, أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختى (ت 717 ه)؛ طهران: المكتبة 
اللج تيوه 

7. الفرق بين الفرق, عبد القاهر البغدادي, تحقيق: نعيم حسين زر زور صيدا -بيروت: المكتبة 
العصريّة. الطبعة الأولئ, 1417١‏ ه/4١٠1م.‏ 

4. فصوص الحكم . محيى الدين محمّد بن على بن العربي (م 71 ه)» تحقيق : أبو العلاء 
العفيفى . طهران : الزهراء. .17277١‏ 


فهرس مصادر التحقيق نحا 

. الفصول العشرة فى الغيبة. الشيخ المفيد. تحقيق: فارس الحسّون. بيروت: دار المفيد. 
اه ١‏ 

كب فيز النستاوة م الفيؤك والمساسن» ا برضيو اله وكا ره سف تسدان الفكتدرى 
البغدادي, (417 ه) اختار منه أبو القاسم على بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضى و 
علم الهدى) (م 17 ه)ء تحقيق : نور الدين الجعفريان و يعقوب الجعفري و محسن 
الاحمدي. قم : المؤتمر العالمى الالفيّة الشيخ المفيد. الطبعة الاولئ, 111١ه.‏ 

5 افقه القرآن: أب و:الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي (قطب الدين راوتتدي) (غ 61 هز): 
حي الجته سمال سين بالواسكقة آبية اللنهالمرعفى لفحت ,الطنيعة النانية: 
6ه. ش ش ش 

. الفوائد الرجاليّة. العلامة السيّد محمّد مهدي بحر العلوم. تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر 
الطلودة تناكل حيين يللود الناتي تكن لقا قر كيرا ذو الظيحة اا لزي 11 انه 

. الفهرست. أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (م 170 ه), تحقيق : الشيخ جواد القِيّومى . 
قم: مؤسّسة النشر الإسلامي. الطبعة الأولئ, /1511ه. 

. الفهرست. أبو الفرج محمّد بن أبى يعقوب إسحاق النديم (م 478ه), تحقيق: رضا تجدد. 
طهر ان الطليطة لول 

فهرست لجال )التجاشة : أب و العتانى أحمة بن عل انناف الأبندى: تجقيق: أنه الله 
اليك مودي التسيوى الرنجائن: قوطي النشر الإسلامى الغائفة لجماعة الملارشية: 
الطبعة الثامنة /1١8١ه.‏ 

٠١‏ فهرستكان نسخههاى خطى حديث وعلوم حديث, على صد رايي خوبي (المعاصر). قم: 
دار الحديث,. 1784. 

7 قاموس الرجال. الشيخ محمّد تقى التستري ( 1410-1770 ه). تحقيق و نشر: مؤسسّة 

' ١ 
.ه١‎ 519 النشر الإسلامى التابعة لجماعة المد رّسين بقم. قم -إيران, الطبعة الأولئ.‎ 

.٠7‏ القاموس المحيط . أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيرو ز آبادي (م 8١4‏ ه). تحقيق : نصر 
الهوريني , بيروت: دا رالفكر. الطبعة الأولئ. 11507ه. 

4 قرب الإسقاذ الشنيخ أب و العثانن عبد الله تن جعفرالتسيري (ق#انه) تتحقيق فؤسسة آل 


لمانا الممنع فى الغيبة و ملحماته 


ادك علي النياك لاتخباءالعزابت»الطبعة الأرلر 1797 1ه 

0 قواطع الأدلّة فى أصول الفقه. منصو ربن محمّد السمناني (484-477ه). رياض: مكتبة نزار 
مصطفى. 118١ه.‏ 

7. الكافى, ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (179ه). 
تحقيق: على أكبر الغفّاري, دار الكتب الإسلاميّة, الطبعة الثالثة, ١111/‏ ش. 

.كتاب العين, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠-70١ه).‏ تحقيق: الدكتور 
مهدي الخزومى و الدكتورإبراهيم السامرائى» قم: موؤْسّسة دار الهجرة, الطبعة الثانيّة 
ه [بالأأفست] 1 

كتابنامه حضرت مهدى عليه السلام [ماكتب عن الامام المهدي عليه السلام]: على اكبر 
مهدي يور /١١8١ه. ١‏ 

4 .كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: المولئ مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي 
الحنفى, عرو يتح عقاوو الملوكاتب جل (م 717١٠ه).‏ بيروت -لبنان: دار 
اناه الغزالت العرين عبرم رع بالا سيت 1 

٠‏ كفاية الأثر فى النصّ على الآئمّة الاثنى عشرء أبو القاسم على بن محمّد بن على الخرّاز 
القَمَى لكر الرايع ا لوتعرى) لحني «التر هلعاف سين لكر كور ا قسن 
متشوراك يداون ع ا 

.١‏ كمال الدين وتمام النعمة. أبو جعفر محمّدبن على بن الحسين بن بابويه القمّى (الشيخ 
العيدوق) (م 14١‏ ه)» تحقيق: علئ أكبر الغفاري, قم : مؤسّسة النشر الإسلامي , الطبعة 
الآولئ. ١5٠6‏ ه. 

.كنز العمّال, على بن حسام الدين المتّقَى الهندي (ت 970 ه)؛ تصحيح : صفوة السقاء 
بيروت : مكتبة التراث الاسلامى ‏ 81 17ه . 

١١‏ . كنز الفوائد. أبو الفتح محمّد بن على بن عثمان الكراجكئ (ت 8 غ) تحفيق و نشد 
مكتبة المصطفويء قم, ١5٠١‏ ه. 

. لسان العرب, أبو الفضل محمّد بن مكرّم المصري (ابن منظور) (م 17١١‏ ه)., قم: أدب 
الحوزة. 06٠4١ه..ء‏ بيروت: دار صادرء الطبعة الاولئ. ١٠1١ه.‏ 


فهرس مصادر التحقيق ينض 


0. لسان الميزان, أحمد بن على بن حجر العسقلاني (807ه). مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات 
11 لشي أبن تصرعيةللمين على الطوييى تع عا/خاه)ء شخ عبد البخازه مود ورفلة 

عبد الباقى سرورء قاهره: مكتبة الثقافيّة الدينيّة 

١١/‏ م 0 المباحث الكلاميّة. جمال د مقداد بن عبد الله مادار السيوري 

95-0 
محمد حسين الد رايتى. قم: دار الحديث. 

. مجلة تراثناء مؤسسة آل البيت, مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. قم: العدد 
الأول السنة الثانية محرّم الحرام؛ 1401١ه‏ 

.١‏ مجمع البحرين ومطلع النيّرين , فخرالدين الطريحى (ت ٠١86‏ ه). تحقيق: السيّد أحمد 
الحسينى الإشكوري. 0 ا ا ا ل الثانية, ١8٠‏ ه. 
وديا ترس وو جر 

> مجمع الرجال فى معرفة أحوال الرجال. عناية الله بن على بن محمود القهبائي (ح 19١٠١ه).‏ 
تحفيق و نشر مؤسّسة إسماعيليان ‏ قم. 7 . 

. مجمع الزوائد؛ على بن أبى بكر الهيثمى (ت /807ه).» تحقيق :عبد الله محمّد الدرويش . 
بيروت:دار الفكر. 17١4١ه.‏ 

.١ "0‏ المحصول. فخر الرازي (1-6045١1ه).‏ بيروت: مؤسّسهة الرسالة. 818١ه.‏ 

١71‏ . المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة أبو الحسن على بن إسماعيل ابن سيدة (ت 5608هم). 
القااهرة كاي مع تلفي البايود 


يلخن المقنع فى الغيبة و ملحماته 

.. المحيط فى اللغة , أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن عبّاد الطالقانى (م 776 ه). تحقيق : 
عفد بحي ان بالسين» نزوي عاك الكقية الطنماا راو اله 

. مختار الصحاح. محمّد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي؛ ضبط و تصحيح: أحمد شمس 
الدوق )8 ار الكتب العلنقةوبرويف لياف الطبعةالأوالن1416أه/ ققاء. 

8 السعورلا على الصحيضين. أبو غيل الله محمد بن عبن الله الساكم الديايورق 
كبقع اء اجا ا مطسطاتن, ضية لاه عط اويرونق الطيهة الاولى 111 انه 

. مسند أبى داود الطيالسى. سليمان بن داود بن الجارود الفارسى البصري الشهير بأبى داود 
0 

١‏ . المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى . أحمد بن محمّد بن على المقري الفيّومي 
(ت ٠لالاه)ء‏ قم: دار الهجرة. ١506‏ ه. 

١17‏ . معالم العلماء. محمّد بن على بن شهر أشوب السروي المازند رانى (م //0ه), تحقيق: 
الت سيعت هادف عدر العلوسقة [الأضية خن نت النجته] 

17 المعتمد فى أصول الفقه أبو الحسين محمّد بن على بن الطيّب البصري المعتزلي (477ه). 
تيع اشر العو سيروت دار اكه العتمقة الطبعة كال ه044 

٠‏ . معجم الأدباء (اركناةالأديت إل معرقة الأديب هاب الناين أبؤاغيد اللديا قوت به عند 
الله البحموق تلوق عار افك الفط لغالقة 16م 

0. معجم البلدان. أبو عبد اللّه ياقوت بن عبد الله الحموي (م 777 ه). بيروت: دا رإحياء 
التوانك لحري «الطلعة الأرلر 1154 م 

. المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمى الطبراني (م 7١‏ ه)؛, تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفى . بيروت : دارإحياءالتراث العربى » الطبعة الثانيّة, 6 ١14١‏ ه. 

. معجم المؤلفين ‏ عمر رضاكحّالة (معاصر)؛ بيروت :دا رإحياء التراث العربى. 171/1 ه. 


. المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة:إبراهيم مصطفى و أحمد الزيّات وحامد عبد 
القادر و محمد النجار, دار الدعوة. 


4 . معجم أمّهات الافعال أحمد عبد الوهّاب بكير بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1491م. 


فهرس مصادر التحقيق عضن 

. معجم رجال الحديث. السيّد أبو القاسم الموسويّ الخوئي 1411 ه) مسشوزات 
مدينة العلم. الطبعة الثالثة, ١407‏ ه. 

.١‏ المغرّب فى ترتيب المعرّب. أبو الفتح ناصر بن عبد السيّد بن على المطرزي (ت 5١17‏ ه). 
مروت هار كباتك البريى 

11 السس ا تسكع اللسة احمايية منود كلانه كما سروس وار الكتات 
العربى. 

١41‏ . المفردات فى غريب القرآن. محمّد حسين الراغب الإصفهاني. تهران: كتاب فروشي 
مرتضوي, 147. 

5 . الملل والنحل . أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 018 ه). تحقيق: صلاح 
الدين الهوّاري» بيروت: نشر مكتبة الهلال, الطبعة الأولى: 1984م. 

8 لتاقت أدو عيذ الله عجقل وح غلوين شبهر نووت السووض: الها زنة ران الع انان هاا 
تحقيق و نشر: المكتبة الحيد ريّة: النجف الأشرف. 151/1 ه. 1 

1 . منتخب الأثر فى الإمام النانى العشر , شيخ لطف اللّه الصافئ الكليايكانيَ (معاصر)؛ مكتبة 
المت روزن ١‏ 

.١ 8‏ منهج المقال فى تحقيق احوال الرجال. محمّد بن على الاسترابادي. قم: مؤسسةآل 
الببت طهه2. ؟177١اه.‏ 1 

. الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة » على بن الحسين الموسوي (علم الهدى) (100- 
71هم). تحقيق: عدّة من المحمّقينء قم: دار الحديث. 


060 1اه. 
0. النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم. عمر بن محمّد الموصلى. قم: دار الكتاب الإسلامى. 
83737 اه. 


قم 


2 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


7 النهاية فى غريب الحديث. المبارك بن محمّد الشيبانى الجزري المعروف بابن الأثير (م 
كن حت اطاهر الخيزه الوق تيزو قيية لبد عيلناة الطليظة انعد 0 

7 .. نهج البلاغة, جمع و تدوين :محمد بن الحسين الموسوي (الشريف الرضى) (م 407 ه). 
ترجمة : السيّد جعفر الشهيدي, طهران : علمى و فرهنكى . الطبعة الرابعة عشر. 77/8١ش‏ . 

5 الوافى بالوفيات. صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (1714ه), تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وذ كن ممتظة ددرت داز اناد ايت 16اه. 

60 . وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان» أبو العبّاس أحمد بن محمّد البرمكى (ابن خلّكان) 
5 قاع م لحان شتات سروك ذا وكاس للع الأرار بونااهن: 

7 .هديّة العارفين أسماء المؤ لفين وآثارالمصئّفينإسماعيل ياشاالبغدادي (م 1779ه) بيروت 
-لبنان: دارإحياء التراث العربي. نال قمكه روطي تانيز بتاريخ 19160١‏ م]. 

.١ 0‏ اليواقيت والجواهر, عبد الوهّاب بن أحمد الشعراني» قاهره: مكتبة مصطفى البابي وأولاده. 
1ه 


المصنفات المهدويّة فى القرن الثالث 0 
المع قات المهدويّة في القرن الرابع 1 اا 
الف) المصئّفات الموجودة ا 
ك) العضصفات المفقوذة 000101212121211 0 00 
المصئّفات المهدويّة فى القرن الخامس ا ل ا ا 
الف) المصنفات الموسوة 0 ااا 
ب) المصئفات المفقودة 0 
المناهج فى الدراسات المهدويّة 0 
الآوَل: المنهج النقلى ااا 
الكتاب الاوّل: كتاب الغيبة للنعمانى احج مسحي جاوو اوم اموا اوم و 1 
الكتاب الثانى: كمال الدين وتمام النسنة للشيخ الصدوقف ضف 


الثاني: المنهج النقلى ‏ العقلى ا 00017 0 
الثالث: المنهج العرفاني الصوفىي 00 ل 1 

إنماء العرقاء الئ.زوايات المهدوئة 11 1 1 1010101 

الفصل الثانى: الشريف المرتضى و منهجه فى الأبحاث المهدويّة 0 


10 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


فيرسة الأبخاك المهدوثة قن مضتفات الختريق المرتضى 0000 
تتح القرريك التوتفي فى الاتسافة العهدوةة 00 
الفصل الثالث: التعريف بكتاب المقنع ل 1 
اسهية او سيقة ل ا ل 0 
ترجمة الوزير المغربي ل ل 
تاريخ تاليفه 1 
حول تكملة المقنع 1[ 0 100000( 
بين المقنع و رسالة فى الغيبة 0 
جهود حول الكتاب درطل اك ص ب 23 طائام اج لوو شوو وار رن اوعس 1 
أ) الردود 0 

فن) الترحية اا 000 

ج) المقاللات ا 000 

د) الرسائل الجامعيّة يذ ذ1 [ [ [ ز 1 00111 

ف يود ارا ااا ا 1 1 اا 
طبعاته 0 
مخطوطاته ا 0 
مخطوطات الزيادة المكمّلة ال ا م ا اا 
عملنا فى التحقيق ل له مس ا ا ا 
كيه الحكر 1ذ1ذ1ذ1[1[ [ [ [ 1000 
نماذج من تصاوير النسخ يب ا ل 


المقنع فى الغيبة 


[دلالة العقل علئ وجود الإمام و انّصافه بالعصمة] ا 
[تفصيل دلالة العقل علئ وجوب الامامة] 0010 1[ 1[ 1[ ذا 


فهرس المطالب د 


[علّة غيبة الإمام و الوجه الذي يحسّنها] 01 000 
[الحول يسك الحبه ل بدني صكها) متسس اوس واد ال اق مو 
[تقدّم الكلام في الأصول على الكلام : في الفروع] 00 
[لا خخيار فى الاستدلال على الفروع قبل الأصول] 118 00 0 0 00010000000 
[اعتماد شيوخ المعتزلة علئ هذه الطريقة] 0101000 
[الكلام فى الامامة اصل للكلام فى الغيبة] جع او ا ع ار ا م و 1 
[مزيّة فى استعمال تلك الطريقة فى بحث الغيبة] ا 
[التأكيد على المحافظة على المنهج الموضوعئ للبحث] انب م ا 
[بيان سبب الغيبة و حكمتها على التفصيل] 11ذ1[1[1 1 [ز[ز[ |[ 00011 
[الفرق بين استتار النبئّ و غيبة الإمام] 11[ 0 ا 
[علة عدم استتار الائمّة السابقين ليه ] 000121212111 0 0 ااا 
[الفرق بين الغيبة و عدم الوجود] ل ل 
[إمكان ظهور الإمام بحفظ الله تعالى له من الآفات] 008 00 00 0 0000000 10 
[كيفيّة إقامة الحدود فى زمن الغيبة] ا 
[الحال فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب] 00 
[علة عدم ظهور الإمامءظة لاوليائه] اسع ننسو ماما سس 1 
[عدم الظهور ليس دليلاً علئ كفر المكلف و فساده] ا 


الزيادة المكمّل بها كتاب «المقنع» 


[استلها م الأولياء من وجود الإمام و لو في الغيبة] ا مول مص و ١‏ 
[هل الغيبة تمنع الإمام من التأثير و العمل؟] لاا سو اسه مد ست مح ا 
[لا فرق فى الاستلهام من وجود الأئمّة بين الغيبة و الظهور] و 
[الظهور للأولياء ليس بواجب] ا ا ا 
[طرق علم الإمام حال الغيبة بما يبجري] 500 ا 
[الإقرار عند الإمام] 3070110111 1[ 000100101 


[احتمال بعد الإمام و قربه] ا 8ع 


3< المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


[إمكان استخلاف الإمام لغيره فى الغيبة و الظهور] 0100 
[الفرق بين الغيبة و الظهور فى الانتفاع بوجود الإمام] ال لسمسسس اسه امس كي ١11‏ 
[هل يقوم شىءٌ مقام الإمام فى اداء دوره؟] ا 0 0 
كتعريدام اما اق ظهوره؟] 1100100101 0 
[هل يعتمد الإمام على الظنّ فى أسباب ظهوره؟] ا 
[كيف يساوئى بين حكم الور ون القبياي انام ] بي م يي ا 
الملحقات 

المقدذمة ا 00010121111 ا 
١‏ - ما ذكره فى كتابه «الشافى فى الامامة» 0 0 0 
ألف: ما ذكره فى وجه الانتفاع بهي فى زمن الغيبة وما يتعلق به 000 
[نفى السهو عن الإمام] 14 ا 

ب: ما ذكره فى حكم الحدود و الأحكام فى زمن الغيبة و ما يتعلق بهما لا 
[موقف الإمام من الحدود و الأحكام] م 

[حال الحدود فى زمن الغيبة] يي ل 00 
تازه إلى القرف :سيج عله ا قآيلة النمدود انين 3 الللمة يون قله انفائن] 64 

ج: ما ذكره فى حفظ الشريعة بالإماملثة في زمن الغيبة: و وجود الإمام ا 
د: ما ذكره من كون امام الزمانئية وراء الناقلين للشريعة لا 
ه: ما ذكره من الحديث بأنّ بنى عبد المطلب - و منهم المهدي افة عو ل قا 
و: كيفيّة النصّ على الإمام ليه مع غيبته و أن الخوف هل يكفى للغيبة ١4‏ 
ز: تأويل آية: 8 وَعَدَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتهُمْ فى الأؤض» 0م 

000 0 0 0011171111: ماذكره فى الديوان‎ - ١ 
اد نباك فى كناب نيزن الأننانة ب ا ل‎ 
القائم المهدي !ف 010101111 ا‎ 
110 [الوجه فى غيبتهنائّة] 506 م ل ا لم و را ما م يي‎ 


[المصلحة بوجوده اك ة] ام ل لم ملس اجو عسوت وم متب ا مدن م 1 1 


فهرس المطالب 6ظ3ْ1ؤ 


[حكمة وجود الامام و هو غائبٌ عن الناس] العيه لم المقبدام 7استسسامة مص ال 

[حكم الحدود فى الشريعة فى زمن الغيبة] 00000 ا 000 
[طريق كشف الحق مع غيبة الإمام] 0 

[علة عدم كونهاية ظاهرا لاوليائه و شيعته مع عدم خوفه منهم] 0 

- ما ذكره فى رسالة «جواب المسائل التبّانيّات» 0 اا 
ألف: كلامه في أن الإمام يلي داخل فى الإجماع سج و ا و ل 
ب: كلامه فى فلسفة الغيبة و حفظ الشريعة بوجود الامام نيه 7 اا 

6 ما ذكره فى كتاب «الفصول المختارة من العيون و المحاسن» 0 
لواف لجنا قر لد رو الرلرك و لنت الفنية فى دق لوليا عا حا ماه 
الفصل الثامن و الأربعون [مناظر فى الغيبة للإمام المهدىٌ باجة] ضف 
ب#تشكابته متاطرة الشيخ الحفيك فى الرجعة 1 1 1 1 اا 0 
الفصل الثامن و الخمسون [مناظرةٌ فى الدّجعة] 000000 000 

ج: حكايته عن المفيد افتراق الشيعة بعد الإمام أبي محمّد العسكري اه لك 


الفصل الرابع و التنسعون [فىي افتراق الشيعة بعد وفاة الأمام الحسن 


د. فلسفة الغيبة ا ا ا ا اب 0101011 0 0 
الفصل السادس و التسعون [فى الغيبة] ا ا اا ااا 

1 ماذكره فى كتاب «الأمالى» ا 1ك 000000000 
رسالة فى غيبة الحجّة 0 
- ماذكره فى كتاب «الذخيرة فى علم الكلام» مرا ا ا ا 11 
ألف: نقل الغيبة عن الأئمّة الماضين افا 50000 0 
فصلُ: فى الدّلالة على صحة إمامة باقى الأئمّة الاثني ا ليق 

ب: فلسفة الغيبة و فائدة وجودهءث ها ا ا ل ييف 


4 ما ذكره فى كتاب «جمل العلم و العمل» و شرحه 00011 
نسي ظنية الاماء:القاتى تر ] االامس اوسمسوس ا00 خا 


1 المقنع فى الغيبة و ملحقاته 


[عدم ضياع الشرع مع الغيبة] ام اج م 
[طول غيبته نيْة و زيادة عمره] 00121 0 ا 0 
-٠‏ ما ذكره فى «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره» و و 
ا 8-_01__0.6 ا 0 
قلنا 0000 0000 ااا 

ب: كلامه فى الغيبة 000001011011 0 ااا 
نش اق القده ا ا 00 
فعنا .وى الأننائة ابعل فاتمناكةة 0 100 
دنا دقر فى بوصالة عر نانك اناك رانين ا 
المسألة الثامنة ا ااا 

7 - ما ذكره فى رسالة «جواب المسائل الطرابلسيّات الثانية» اس و 
المسألة العانية 002012121211 0 
المسألة الثالثة 1 1[ 0 0 
العصالة الزابعة بب00010000 0 0 اا 
المسالة الحاهية ا ا 0002011 ااا 
١‏ - ما ذكره فى رسالة «شرح القصيدة المذهُبة للسيّد الحميري» امسو م ا 0 
- ما ذكره فى رسالة «جوابات المسائل الموصليّات الثالثة» 1 
نكو ل ل اكاب اا ا ا اا 
0002 «الردٌ على أصحاب العدد) 11 100 
اي را فى إبطال العمل بأخبار الآحاد» ا 
اح ما كروافى ربنالة مر اباك المسائل 'الرسنة الأول ا عوج سعد وو مر 120 
السيالة العامة و العشرون: إثبات حجيّة إجماع الطائفة 0000 

9 ما ذكره فى كتاب «الذريعة إلى أصول الشريعة» 0 
باب الكلام في الإجماع ل 0 
فصلٌّ: في الإجماع هل هو حجّةٌ في شىء مخصوصٍ أو في كل شىء؟ ١د‏ 


فصلٌ: فى ذكر من يدخل فى الإجماع الذي هو حجَّةٌ 0 


فهرس المطالب اع 
٠‏ ما ذكره فى رسالة «جواب المسائل الميّافارقيات» 0 
الع ص بوم امورو أ نكقة عل قافا م 0 م كم 
مسألةٌ ثانية و عشرون: لصاحب الزمان/#ة يوم معلومٌ يظهر فيه؟ ساس 

ب: الكلام فى الرجعة 11 1[ ان 
المجالة ا لتر الاعتقاد فى الرجعة عند ظهور القائم 3 و ما فى الرجعة ....... :7م 

الفهارس العامّة 

.١‏ فهرس الآيات ا ا ا 
ا فهورس الأحاديف 0 
*. فهرس الأشعار 0 
؛. فهرس الأعلام ل 0 
. فهرس الأماكن ا ااا 
فهرس الأديان و الفرق و المذاهب ا 
. فهرس الجماعات و القبائل ا 0 اا 
فهرس الأيّام و الوقائع 000010121313111 اا 
انيري الأشماء و الحيوانات 0 ا 00000 
.٠‏ فهرس الكتب الواردة في المتن اا 
.١١‏ فهرس مصادر التحفيق ا اا 


